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 مقدمة  -أولا  
، ٢٠٠١نــة القــانون الــدولي في دورتهــا الثالثــة والخمــسين، المعقــودة عــام    اعتمــدت لج - ١

ــا       ــشروعة دولي ــال غــير الم ــدول عــن الأفع ــة بمــسؤولية ال ــواد المتعلق ــة بمــسؤولية  (الم ــواد المتعلق الم
ــدول ــة  ٢٠٠١ ديــسمبر/ الأولكــانون ١٢ المــؤرخ ٥٦/٨٣وفي القــرار ). ال ، أحاطــت الجمعي

بمسؤولية الدول الـتي اعتمـدتها لجنـة القـانون الـدولي، والمرفـق نـصها                العامة علما بالمواد المتعلقة     
كــم مــسبقا علــى مــسألة اعتمادهــا  ها علــى أنظــار الحكومــات دون الح توعرضــبــذلك القــرار، 

، ٢٠٠٤ ديـسمبر / الأول كـانون  ٢ المؤرخ   ٥٩/٣٥وفي القرار   . اتخاذ إجراء بشأنها مستقبلا    أو
ة بمسؤولية الدول علـى أنظـار الحكومـات دون الحكـم      مرة أخرى المواد المتعلق    الجمعيةعرضت  

وعــلاوة علــى ذلــك، طلبــت  . مــسبقا علــى مــسألة اعتمادهــا أو اتخــاذ إجــراء بــشأنها مــستقبلا   
، في ذلك القرار الأخير، إلى الأمـين العـام دعـوة الحكومـات إلى تقـديم تعليقـات خطيـة               الجمعية

 أن يعد مجموعـة      العام الأمينت أيضا إلى    وطلب. على أي إجراء يُتخذ مستقبلا بشأن هذه المواد       
أولية من القرارات التي تشير إلى هذه المواد والتي أصدرتها المحاكم الدولية بأنواعها وغيرهـا مـن      
الهيئات، وأن يـدعو الحكومـات إلى تقـديم معلومـات عـن ممارسـاتها في هـذا الـشأن، وأن يقـدم                      

 . بوقت كافهذه المواد سلفا قبل بدء دورتها الثانية والستين

  العـام الأمـين ، دعا ٢٠٠٤ ديسمبر/ الأولكانون ٢٩وبموجب مذكرة شفوية مؤرخة    - ٢
ــة علــى أي إجــراء يُتخــذ مــستقبلا بــشأن المــواد المتعلقــة       الحكومــات إلى تقــديم تعليقاتهــا الخطي

كمــا دعــا الحكومــات إلى . ٢٠٠٧فبرايــر / شــباط١بمــسؤولية الــدول، وذلــك في موعــد غايتــه 
ــة     تقــديم معلو مــات بــشأن القــرارات الــتي تــشير إلى هــذه المــواد والــتي أصــدرتها المحــاكم الدولي

وفي مــذكرة شــفوية . ٢٠٠٧ فبرايــر/شــباط ١بأنواعهــا وغيرهــا مــن الهيئــات، في موعــد غايتــه 
 *. هذه الدعوة العامالأمين، كرر ٢٠٠٦ يناير/ الثانيكانون ١٣مؤرخة 

انــة العامــة قــرارات مــا يلــي مــن المحــاكم  وعنــد إعــداد هــذه المجموعــة، استعرضــت الأم - ٣
محكمة العدل الدوليـة؛ والمحكمـة الدوليـة لقـانون البحـار؛         : الدولية بأنواعها وغيرها من الهيئات    

؛ والأفرقـة المنـشأة     )١(وهيئة الاستئناف التابعة لمنظمة التجارة العالمية؛ وهيئات التحكـيم الدوليـة          
ومنظمـة التجـارة العالميـة؛ ومحكمـة تـسوية          ) الغـات  (بموجب الاتفاق العام للتعريفات والتجارة    

__________ 
 .A/62/63التعليقات والمعلومات الواردة من الحكومات مستنسخة في الوثيقة  * 

استعرضــت الأمانــة العامــة بــصفة خاصــة قــرارات هيئــات التحكــيم الدوليــة الــتي ينطبــق عليهــا المرفــق الــسابع  )١( 
تسوية منازعـات الاسـتثمار بـين الـدول ورعايـا      المركز الدولي للاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، واتفاقية    

 الـتي وضـعها المركـز الـدولي لتـسوية منازعـات       Facility Rules هيلات الإضـافية الدول الأخرى، وقواعد التـس 
، والـسوق المـشتركة لبلـدان المخـروط الجنـوبي      NAFTAالاستثمار، واتفاقية التجـارة الحـرة لأمريكـا الـشمالية      

MERCOSURوغيرها من هيئات التحكيم الدولية ،. 
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 للتعويـضات؛ والمحكمـة      المتحـدة  الأمم الأمريكية؛ ولجنة     المتحدة الولاياتالمطالبات بين إيران و   
الدولية ليوغوسلافيا السابقة؛ والمحكمة الجنائيـة الدوليـة لروانـدا؛ والمحكمـة الخاصـة لـسيراليون؛                

؛ والمحكمـة الإداريـة لمنظمـة العمـل الدوليـة؛ والمحكمـة الإداريـة               دة المتح ـ لأمموالمحكمة الإدارية ل  
كمـة  المحللبنك الدولي؛ والمحكمة الإدارية لصندوق النقـد الـدولي؛ ومحكمـة العـدل الأوروبيـة؛ و            

ــة ــسانقــوق لحالأوروبي ــة لح ؛ ومحكمــة  الإن ــدان الأمريكي ــسانقــوقالبل ــات  الإن  حقــوق؛ وهيئ
 والــتي  المتحــدةالأمــملطــابع العــالمي، الــتي تــستند إلى ميثــاق  والقــانون الإنــساني ذات االإنــسان
ــستند  ــة لح   إلىت ــة الأوروبي ــسانقــوق معاهــدات علــى حــد ســواء؛ واللجن ــدان   الإن ــة البل ؛ ولجن

واستعرضـت الأمانـة    .  والـشعوب   الإنسان قوق؛ واللجنة الأفريقية لح    الإنسان قوقالأمريكية لح 
أعدتها مختلـف الهيئـات، والمعلومـات الـتي تنـشرها علـى             العامة المجموعات الرسمية للقرارات التي      

 .، وغير ذلك من المصادر الثانوية الإنترنيتشبكةمواقعها على 

وتستنسخ المجموعة مقتطفـات مـن القـرارات في إطـار كـل مـادة مـن المـواد الـتي تـشير                        - ٤
 الرقمــي للمــواد إليهــا المحــاكم الدوليــة بأنواعهــا وغيرهــا مــن الهيئــات، بإتبــاع الهيكــل والترتيــب

وفي إطــار كــل مــادة، . ٢٠٠١في عــام نهائيــا المتعلقــة بمــسؤولية الــدول بــصيغتها الــتي اعتمــدت 
تظهـر القـرارات حـسب تسلــسلها الـزمني كـي تعكـس التطــورات التاريخيـة، وكـي تيـسر فهــم          

 .القرارات التي ترجع إلى سوابق قبلها

ة بأنواعهـا وغيرهـا مـن الهيئـات      حالة أشارت فيهـا المحـاكم الدولي ـ       ١٢٩وكانت هناك    - ٥
في قراراتها إلى المواد والتعليقات المتعلقة بمسؤولية الدول، بما فيها مـشاريع المـواد الـتي اعتمـدت                

، ومــشاريع المــواد الــتي اعتمــدت في ١٩٩٦ إلى عــام ١٩٧٣بــصورة مؤقتــة في الفتــرة مــن عــام 
وفي ضـوء عـدد     . )٢(٢٠٠١ عـام    فينهائيـا    والمـواد الـتي اعتمـدت        - ١٩٩٦القراءة الأولى عـام     

الـتي تـشير     )٣(القـرارات وطول هذه القرارات، لا تضم المجموعة إلا المقتطفات ذات الصلة مـن             
وكل مقتطف مشفوع بوصف مـوجز للـسياق الـذي صـدر            . إلى المواد المتعلقة بمسؤولية الدول    

 .فيه قرار المحكمة الدولية أو غيرها من الهيئات

__________ 
 إلا عندما يكـون قـد       ٢٠٠١لمواد عام   لم تُدرج الإشارات إلى مشاريع المواد المعتمدة قبل الاعتماد النهائي ل           )٢( 

ــة   وفي تلــك الحــالات، يُستنــسخ نــص مــشروع المــادة في حاشــية    . تم إدمــاج مــشاريع المــواد في المــواد النهائي
 .مشفوعة بالمقتطف

تضم المجموعة مقتطفات مـن القـرارات الـتي استـشهدت فيهـا المحـاكم الدوليـة بأنواعهـا وغيرهـا مـن الهيئـات                          )٣( 
ا لــذلك رأيهــا بــشأن مركــز الحكــم  قــة بمــسؤولية الــدول كأســاس لقراراتهــا، أو أوضــحت خلاف ــبــالمواد المتعل

ولا تستنـسخ المجموعـة مقتطفـات مـن     . الصلة باعتباره القانون القائم الذي يسري على المسألة المطروحة     ذي
كمـا أنهـا    . دولـة قـة بمـسؤولية ال    القرارات التي تقتصر علـى إيجـاز دفـوع الأطـراف الـتي تستـشهد بـالمواد المتعل                 

 ).خالِفةة أو المقَمثل الآراء المستقلة أو الموافِ(تستنسخ أية آراء للقضاة ملحقة بقرار من القرارات  لا
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يتـضمن المرفـق الأول جـدولا بـالقرارات الـتي تـشير إلى              . مـرفقين كما تشمل المجموعة     - ٦
مختلف المواد المتعلقة بمسؤولية الدول، بينما يستنسخ المرفق الثاني النص الكامل للمـواد المتعلقـة               

، بــصيغتها الــواردة في مرفــق قــرار  نهائيــابمــسؤولية الــدول الــتي اعتمــدتها لجنــة القــانون الــدولي   
 .٥٦/٨٣الجمعية العامة 

 
المواد المتعلقة بمسؤولية الدول عـن      إلى  مقتطفات من القرارات التي تشير        -ثانيا  

 الأفعال غير المشروعة دوليا
 

  الأوللبابا  
 فعل الدولة غير المشروع دوليا  

 
  المتحدةالولاياتمحكمة تسوية المطالبات بين إيران و

 Rankin vs. Islamic ن الإسـلامية رانكين ضد جمهورية إيرافي القرار الصادر في قضية  - ٧

Republic of Iran في نظـر  اختـصاص لل ، رأت المحكمة، عند البت فيما إذا كان لها ١٩٨٧ عام
 ١٩٨٠القضية، أن الجزء الأول من المواد التي اعتمدتها لجنة القانون الدولي بصورة مؤقتـة عـام          

عــن منــشأ مــسؤولية ‘‘ اليأحــدث البيانــات وأكثرهــا حجيــة في القــانون الــدولي الح ــ ’’تــشكل 
 :)٤(دولياالدول عن الأفعال غير المشروعة 

ــصاص  أنتلاحــظ المحكمــة  ...   ــالمحكمــة لا اخت ــنجم عــن  لأضــرارا ستبعد إلاّي ــتي ت  ال
 بموجــب هــذا الحكــم إيــران حكومــة أفعــالالحركــات الــشعبية الــتي لا تُعــد فعــلا مــن  

 ينـاير / كـانون الثـاني  ١٩  الـصادر عـن حكومـة الجزائـر في         الإعلان من   ١١الفقرة   أي[
لـشرط المتـضمن في   ل تقريـر    إعـادة ، والتي لا يُعد استبعادها أكثـر مـن مجـرد            ])٥(١٩٨١

ــدولي العــرفي ال ــ  ــانون ال ــأن مــسؤولية يي ذالق ــشأ إلا ب قــضي ب ــة لا تن ــة دول  تــصرف أي
ــة القــا . إليهــامــشروع يمكــن نــسبته   غــير ــالأمم المتحــدة  وقــد بــدأت لجن ــدولي ب نون ال

، وهــي الدراســة الــتي انتــهت بوضــع الأخــيرة في الــسنوات تــصرف المثــل هــذا دراســة
__________ 

) ‘‘منـشأ المـسؤولية الدوليـة   ’’المعنـون   (الأول من المواد التي اعتمدتها لجنة القانون الدولي بصورة مؤقتة           لباب  ا )٤( 
 .٢٠٠١في عام نهائيا ول من المواد التي اعتمدت الألباب أصبح، مع التعديلات، هو ا

ــاير/ الثــانيكــانون ١٩ مــن الإعــلان الــصادر عــن حكومــة الجزائــر في   ١١بموجــب الفقــرة  )٥(  ، وافقــت ١٩٨١ ين
نتيجة ...  ضد إيران في أية مطالبات حالية أو مقبلة دعاوٍىحظر ومنع رفع ’’ الأمريكية على  المتحدة الولايات

 أو الإضـرار     المتحـدة  الولايـات إصـابة رعايـا     ) د... ( تـاريخ هـذا الإعـلان فيمـا يتـصل بــ              لأحداث وقعـت قبـل    
بممتلكاتهم نتيجة للحركات الشعبية التي وقعت أثناء الثورة الإسلامية في إيران ولم تكن تشكل فعلا مـن أفعـال                   

 .‘‘حكومة إيران
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 غـير المـشروعة     الأفعـال مجموعة من مشاريع المواد المتعلقـة بمنـشأ مـسؤولية الـدول عـن               
نـــة القـــانون الـــدولي باعتبـــاره  تبنـــت المحكمـــة المعيـــار الـــذي حددتـــه لج  وقـــد. دوليـــا

.  في هــــذا المجــــالالبيانــــات وأكثرهــــا حجيــــة في القــــانون الــــدولي الحــــالي  أحــــدث
بـصيغتها الـتي   ) عوالثاني مـن المـشر  لباب ا(ع المواد المتعلقة بمسؤولية الدول    ومشر انظر

ــواردة في      ــة، ال ــصورة مؤقت ــدولي ب ــانون ال ــة الق ــا لجن ــانون  اعتمــدتها به ــة الق ــة لجن حولي
، وثيقـــة الأمـــم المتحـــدة ٣٤-٣٠، المجلـــد الثـــاني، الجـــزء الثـــاني، الـــصفحات  الـــدولي

A/CN.4/SER.A/1980/Add.1 (Part 2) ــضية ــد ل”؛ وقـــ ــد  . و. ألفريـــ ــورت ضـــ شـــ
، Alfred L.W. Short v. The Islamic Republic of Iran “الإسـلامية  إيـران جمهوريـة  

 .)٦()١٩٨٧يوليه / تموز١٤ (3-11135-312الحكم رقم 

 الـتي  ١٠ إلى ٥ودعما لهذه النتيجة، أشارت المحكمـة في موضـع لاحـق إلى مـشاريع المـواد مـن                 
لدراسـة ملابـسات كـل      ’’اعتمدتها لجنة القانون الدولي بصورة مؤقتة لتكون الأسـاس القـانوني            

، وتحديـد   ] مـن جمهوريـة إيـران الإسـلامية         المتحـدة  الولايـات مواطني  [حالة من حالات خروج     
اد الأفعال العامة والمحددة التي يُستند إليها ويُدفع بها، لتحديد الطريقة التي أثّرت بهـا علـى الأفـر                 

الـذين يـدعون الآن طـردهم وكانـت دافعـا محركـا لهـم، وتحديـد مـا إذا كـان يمكـن نـسبة هـذه              
 .)٧(“الأفعال لإيران

 
 الفصل الأول  
 مبادئ عامة  

 
 ١المادة   

 مسؤولية الدولة عن أفعالها غير المشروعة  

 الدائرة الابتدائية بالمحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة  

ــرار الـ ــ - ٨ ــام  في القـ ــه عـ ــة    ١٩٩٧ذي اتخذتـ ــة الدوليـ ــة بالمحكمـ ــة الثانيـ ــدائرة الابتدائيـ  الـ
مـستندات في  إبراز ليوغوسـلافيا الـسابقة بـشأن اعتـراض جمهوريـة كرواتيـا علـى إصـدار أمـر ب ـ         

__________ 
 Rankin  ة رانكين ضد جمهورية إيـران الإسـلامية  قضي،  المتحدةالولاياتمحكمة تسوية المطالبات بين إيران و )٦( 

v. Islamic Republic of Iran  ــم ــرار رق ــشرين ٣، No. 326-10913-2، الق ــانيت ــوفمبر/ الث ــارير ١٩٨٧ ن ، تق
، ١٤١، الـصفحة    ) الجزء الرابـع   -١٩٨٧(،  ١٧، المجلد    المتحدة الولاياتتسوية المطالبات بين إيران و     محكمة
 Short v. The Islamic Republic of(علق بالقضية السابقة المشار إليهـا في هـذا الجـزء    والمقتطف المت. ١٨الفقرة 

Iran ( أدناه٦٩يرد في الفقرة . 
 .٣٠، الفقرة ١٤٨ و ١٤٧، الصفحتان لمرجع السابقنفس ا )٧( 
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، )٨(الاســتئنافقــضية بلاســكيتش، الــتي قُــدمت بعــد ذلــك لإعــادة النظــر فيهــا أمــام دائــرة           
 ليوغوسـلافيا الـسابقة   لدوليـة لأفـراد لأوامـر المحكمـة ا   النظر فيما إذا كان يمكـن إخـضاع ا       وعند

 المعتمـد في  ١ ئرة الثانية إلى نص مشروع المـادة ، استندت الدا  )مستنداتإبراز  وتحديدا لأوامر   (
 :‘‘، التي اعتبرت أنه ينشئ قاعدة من قواعد القانون الدولي)٩(الأولىالقراءة 

متـه، فإنـه يمكـن أن يواجـه خطـر           إذا امتثل الفـرد للأمـر، متحـديا بـذلك حكو           - ٩٥  
. فقدان مركزه، بل ويمكـن أن يواجـه جـزاءات أعظـم ممـا نحتـاج لتبيانـه في هـذا المقـام                      

وفي ضــوء عــدم امــتلاك المحكمــة الدوليــة لــسلطة شــرطة خاصــة بهــا، فقــد يكــون مــن    
واسـتنادا إلى   . الصعوبة البالغة توفير الحماية الواجبة لمسؤول تحدى دولتـه بهـذا الـشكل            

، الـتي تفيـد أنـه    ultra posse nemo tenetur ‘‘ لا يكلـف االله نفـسا إلا وسـعها   ’’أ مبـد 
يجوز إجبار الإنسان على إتباع سلوك يكـاد أن يكـون مـستحيلا، فإنـه لا يـصح في                    لا

غـير أنـه لابـد      . هذه الظروف إجبار الفرد على الامتثال لمثل هذا الأمـر بـصفته الرسميـة             
رة حصول المحكمة الدولية علـى المعلومـات اللازمـة          من موازنة هذه الشواغل مع ضرو     

وفي ضـــوء هـــذه . للبـــت بـــصورة عادلـــة ونزيهـــة في الـــتُهم الجنائيـــة المعروضـــة عليهـــا 
كل فعل غـير مـشروع   ’الشواغل، ومع مراعاة القاعدة المستقرة في القانون الدولي بأن     

ـذا واجب التقيد بمثل ه ـ   ، فإن   ‘دوليا ترتكبه الدولة يتتبع المسؤولية الدولية لتلك الدولة       
 يــستتبع بــدوره توقيــع الجــزاءات الــسيناريو يجــب أن يقــع علــى عــاتق الدولــة، وهــو مــا

 .)١٠(... به العقوبات الملائمة في حال عدم التقيد أو
__________ 

يـة أن يمتثـل     يجـب علـى الفـرد الـذي يتـصرف بـصفته الرسم            ’’في هذا الحكم، رأت الدائرة الابتدائية الثانية أنـه           )٨( 
المـدعي العـام ضـد    المحكمـة الدوليـة ليوغوسـلافيا الـسابقة، الـدائرة الابتدائيـة الثانيـة،          (لأوامر المحكمـة الدوليـة      

، البـت في اعتـراض   Prosecutor v. Tihomir Blaškić (“Lasva Valley”) )‘‘وادي لاسفا’’(تيخومير بلاسكيتش 
، ١٩٩٧ يوليـه /تمـوز  ١٨، No. IT-95-14دات، القـضية رقـم   مـستن إبراز جمهورية كرواتيـا علـى إصـدار أمـر ب ـ    

ستندات الذي كـان قـد أصـدره أصـلا القاضـي ماكدونالـد       بإبراز الم، وأعادت بالتالي إصدار أمر )٩٦الفقرة  
أمـا دائـرة    ). ، الحكـم  المرجـع الـسابق   (لجمهورية كرواتيا ولوزير الدفاع الكـرواتي، الـسيد غوجكـو سوسـاك             

لا يجـوز للمحكمـة الدوليـة توجيـه أوامـر           ’’وقت لاحق، علـى العكـس مـن ذلـك، أنـه             الاستئناف، فرأت في    
إبــراز ، وأبطلــت بالتــالي أمــر ‘‘ لمــسؤولي الدولــة الــذين يتــصرفون بــصفتهم الرسميــة ٢٩ملزمــة بموجــب المــادة 
يخـومير  المـدعي العـام ضـد ت      المحكمة الدوليـة ليوغوسـلافيا الـسابقة، دائـرة الاسـتئناف،            (مستندات المشار إليه    

، الحكـم في طلـب جمهوريـة     Prosecutor v. Tihomir Blaškić (“Lasva Valley”))‘‘وادي لاسـفا ’’(بلاسكيتش 
ـــكرواتي ـــا إعــادة النظــر فــ ـــي قـ ـــرار الدائــ ـــرة الابتدائيــ ـــة الثانيــ ــه/تمــوز ١٨ة المــؤرخ ـــ ، القــضية ١٩٩٧ يولي
 أدنـاه لمعرفـة المزيـد عـن     ١٩انظـر الفقـرة   . ،)لحكـم ، ا١٩٩٧ أكتـوبر / الأولتـشرين  ٢٩، No. IT-95-14 رقم

 .حكم دائرة الاستئناف
 .٢٠٠١في عام نهائيا  التي اعتمدتها لجنة القانون الدولي ١استنسخ هذا الحكم دون تغيير في المادة  )٩( 
ــة،     )١٠(  ــة الثاني ــدائرة الابتدائي ـــا الــسابقة، ال ـــة ليوغوسلافيـ  تيخــومير بلاســكيتش المــدعي العــام ضــد المحكمــة الدوليـــ

 البــت في اعتــراض جمهوريــة ،Prosecutor v. Tihomir Blaškić (“Lasva Valley”) )‘‘وادي لاســفا’’(
 ٩٧، الفقـرة  ١٩٩٧ يوليـه /تمـوز  ١٨، No. IT-95-14 القـضية رقـم   المستندات،إبراز كرواتيا على إصدار أمر ب

 .)الحواشي محذوفة(
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 التحكيم الدوليةمحكمة   

التحكــيم الدوليــة الــتي تم    محكمــة  ، دعمــت  ٢٠٠٥في القــرار الجزئــي الــصادر عــام      - ٩
 .Eureko BV vs “شــركة يوريكــو بي في ضــد جمهوريــة بولنــدا ”في قــضية تــشكيلها للنظــر 

Republic of Poland  النتيجــة الــتي خلــصت إليهــا بجــواز اعتبــار الدولــة مــسؤولة عــن إغفــال ،
 الــتي اعتمــدتها لجنــة القــانون ١أجهزتهــا التــصرف بــصورة معينــة، باقتبــاس التعليــق علــى المــادة  

 .)١١(٢٠٠١ في عامنهائيا الدولي 
 

 ٢المادة   

 عناصر فعل الدولة غير المشروع دوليا  

 )اتفاقية المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثماربموجب (التحكيم الدولية محكمة   

ــدعوى   - ١٠ ــوع الـ ــصادر في موضـ ــرار الـ ــام في القـ ــة ، رأت ١٩٩٠ في عـ ــيم محكمـ التحكـ
 “آخـرون ضـد إندونيـسيا     وإندونيـسيا   آمكـو   ”شركة  الدولية، التي تم تشكيلها للنظر في قضية        

Amco Indonesia Corporation and Others vs. Indonesia بـصيغتها الـتي   ٣، أن مشروع المادة 
 بــصيغتهما ١٠  و٥فــضلا عــن المــادتين ( )١٢(مؤقتــةاعتمــدتها بهــا لجنــة القــانون الــدولي بــصورة 

واعـد القـانون    تعـبيرا عـن ق    ’’ل  ، يـشكِّ  اقتبـست نـصه بالكامـل     ، الذي   )المعتمدتين بصورة مؤقتة  
 :‘‘الدولي المقبولة

__________ 
تشجيع وحمايـة   فاق المعقود بين مملكة هولندا وجمهورية بولندا بشأن         تحكيم مخصص في إطار الات    موضوع  في   )١١( 

ــة بــين الاســتثمارات بــصورة م ــدا ”تبادل ــة بولن ــي، “شــركة يوريكــو في بي وجمهوري  /آب ١٩، القــرار الجزئ
 من التعليق على المـادة      ٨ و ١التحكيم تحديدا إلى الفقرتين     وأشارت محكمة   . ١٨٨، الفقرة   ٢٠٠٥ أغسطس

 .٧٧، الفقرة )A/56/10 (١٠ الملحق رقم سمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والخمسون،الوثائق الر(
وفيمـا يلـي نـص    .  ٢٠٠١ التي اعتمدتها لجنـة القـانون الـدولي عـام     ٢تم تعديل هذا الحكم وإدماجه في المادة         )١٢( 

 : بصيغتها المعتمدة بصورة مؤقتة٣مشروع المادة 
 ٣المادة 

 ير المشروع دولياعناصر فعل الدولة غ

 :عندماترتكب الدولة فعلا غير مشروع دوليا  

 التصرف المتمثل في عمل أو إغفال إلى الدولة بمقتضى القانون الدولي؛ ويمكن نسبة  )أ( 

، المجلـد الثـاني   ١٩٨٠... وليـة  الح. (خرقا لالتزام دولي على الدولة   ذلك التصرف   يشكل   )ب( 
 .)٣٤، الفقرة )الجزء الثاني(
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مـــن قواعـــد القـــانون الـــدولي المقبولـــة عمومـــا، والـــتي تـــرد بوضـــوح في القـــرارات   ’’ 
والأحكام الدوليـة وتحظـى بـالقبول في الأدبيـات القانونيـة بوجـه عـام، أن مـن واجـب           
الدولة حماية الأجانب واستثماراتهم من الأفعال غير القانونيـة الـتي يرتكبـها بعـض مـن                 

التحكــيم، في هـذا الــصدد، أن توجـه الانتبــاه إلى مــشاريع   محكمـة  وتــود ... مواطنيهـا  
، ١٩٧٩المــواد المتعلقــة بمــسؤولية الــدول، الــتي صــاغتها لجنــة القــانون الــدولي عــام         

  تعـــبيرا عـــن قواعـــد القـــانون الـــدولي    وصـــفها، ب العامـــة الجمعيـــةوعرضـــتها علـــى  
 .)١٣(“المقبولة

 
 )ار اتفاقية المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار إطبموجب(اللجنة المخصصة   

، CAA and Vivedi Universal vs. Argentinaة ـــي قـضي ــادر فـــرار الإلغاء الصــي قـــوف - ١١
 محكمــةعنــد النظــر في الاســتنتاجات الــتي خلــصت إليهــا  ’’أشــارت اللجنــة المخصــصة إلى أنــه  

، يجـب التمييـز بـين       ]ات الإلغـاء  ر المتعلـق بـإجراء    في القـرا  [بشأن موضـوع الـدعوى       ]التحكيم[
تستند مباشرة إلى أفعال يُـدعى       ’ت التحكيم، من ناحية، باعتباره مطالبا     محكمةأشارت إليه    ما

ــا    ــم به ــتين قامــت أو لم تق ــة الأرجن ــصل     ‘أن جمهوري ــتي تت ــات ال ــة أخــرى، المطالب ــن ناحي ، وم
ــان  تـــصرفب ــة توكومـ ــلطات مقاطعـ ــة[ سـ ــتووُج] الأرجنتينيـ ــتين،  هـ ــع ذلـــك إلى الأرجنـ  مـ
ــدأ التحكــيم ...  تقــوم’و ــة المخصــص . )١٤(‘‘علــى مب ، في حاشــية، اللغــة الــتي  ةوانتقــدت اللجن

ــواد    محكمــةاســتخدمتها  ــصوص الم ــى أســاس ن ــة   ١٢ و٤ و٢ التحكــيم، عل ــتي اعتمــدتها لجن  ال
 :والتعليقات عليهانهائيا القانون الدولي 

فكــل . هــذا المقــام لم تكــن لغــة موفقــة تمامــا في لمحكمــةإن اللغــة الــتي اســتخدمتها ا...  
المطالبــات الدوليــة الموجهــة إلى دولــة مــن الــدول تــستند إلى نــسب الفعــل للدولــة، أي  

 عــن الحكومــة المركزيــة أو عــن حكومــة أحــد  ا المطــروح صــادرتــصرفإذا كــان ال مــا
فعـال   المواد المتعلقة بمـسؤولية الـدول عـن الأ         انظر. الأقاليم أو عن أي كيان فرعي أخر      

  العامـة  الجمعيـة غير المشروعة دوليا التي وضعتها لجنـة القـانون الـدولي، والمرفقـة بقـرار                
، وتعليـق   ٤ و) أ(٢، المادتـان     ...٢٠٠١ ديـسمبر / الأول كـانون  ١٢ المؤرخ   ٥٦/٨٣

__________ 
 “شــركة آمكــو إندونيــسيا وآخــرون ضــد إندونيــسيا”ة ـــالمركــز الــدولي لتــسوية منازعــات الاســتثمار، قــضي )١٣( 

Amco Indonesia Corporation and Others v. Republic of Indonesia،  ،ــدعوى  الحكــم في موضــوع ال
 .٤٥٧صفحة ، ال٨٩، المجلد القانون الدولي، مستنسخ في تقارير ١٧٢، الفقرة ١٩٩٠ مايو/أيار ٣١

 Compañia de Aguas del Aconquija SAالمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، اللجنة المخصصة، قـضية   )١٤( 

and Vivendi Universal (formerly Compagnie générale des eaux) v. Argentine Republic ة ـــــــــــــ، القـضي
، مستنــسخ في )الحاشــية محذوفــة (١٦، الفقــرة ٢٠٠٢ يوليــه/زتمــو ٣، قــرار الإلغــاء، No. ARB/97/3م ــــــرق

ICSID Review - Foreign Investment Law Journal ١٠٠، الصفحة ٢٠٠٤، ١، الرقم ١٩، المجلد. 
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ويمكـن أن تُـساق ملاحظـة مماثلـة علـى           ). ١٠( - )٨(، الفقـرات    ٤اللجنة على المادة    
موضـوعية المـسؤولية عـن نـسب الفعـل      ’’موضـع لاحـق إلى    التحكيم في   محكمةإشارة  

ومــسألة .  لــه بمــستوى المــسؤوليةفنــسب الفعــل إلى الدولــة لا علاقــة ... ‘‘ إلى الدولــة
أو مـستندة إلى    ‘‘ مـسؤولية موضـوعية   ’’إذا كانت مـسؤولية دولـة مـن الـدول هـي              ما

سألة نـسب الفعـل   خر، هي مـسألة مختلفـة عـن م ـ   آمراعاة العناية الواجبة، أو إلى معيار       
ولكـن لا يبـدو أن أيـاً        ). ١٢ و ٢ مواد لجنة القـانون الـدولي، المادتـان          انظر(إلى الدولة   

 محكمـة من هذه المسائل المتعلقة بالمصطلحات قد تركت أثـرا علـى المنطـق الـذي تبنتـه                 
 .)١٥(‘‘التحكيم، ولا حاجة بنا للإسهاب في ذلك

 
  التحكيم الدوليةمحكمة  

ــرار ا - ١٢ ــام  في القـ ــصادر عـ ــي الـ ــة ، دعمـــت ٢٠٠٥لجزئـ ــتي  محكمـ ــة الـ ــيم الدوليـ التحكـ
 “داــــــــــة بولنــــــــــد جمهوريـــــــة يوريكـــو بي في ضــــــــشرك”ة ـــــتـــشكيلها للنظـــر في قـــضي تم

Eureko BV vs. Republic of Poland      النتيجة التي خلصت إليهـا بجـواز اعتبـار الدولـة مـسؤولة ،
 الـتي اعتمـدتها لجنـة       ٢صورة معينـة، باقتبـاس التعليـق علـى المـادة            عن إغفال أجهزتها التصرف ب    

 .)١٦(٢٠٠١في عام نهائيا القانون الدولي 
 

 ٣المادة   

 عل الدولة بأنه غير مشروع دوليافوصف   

 )في إطار اتفاقية المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار( التحكيم الدولية محكمة  

ــشأن ال في - ١٣ ــرار ب ــون  ق ــصاص  المطع ــة بالاخت ــضائي تعلق ــام في صــادر الق  عــن ٢٠٠٠ع
 في  المحكمــةبــت محكمـة التحكــيم المـشكلة للنظــر في قــضية مـافيزيني ضــد إســبانيا، وفي معـرض    

الــتي أبــرم معهــا (‘‘ مؤســسة التنميــة الــصناعية لغاليثيــا’’إذا كانــت أعمــال الــشركة الخاصــة  مــا
، في جملـة أمـور،      رت في إحـدى الحواشـي     تسند إلى إسبانيا، أشا   ) المدعي عدة صفقات تعاقدية   

 الذي اعتمدته لجنة القانون الـدولي في القـراءة الأولى لـدعم تـصريحها بـأن            ٤إلى مشروع المادة    
مدى اعتبار كيان مـا جهـازا مـن أجهـزة الدولـة وإمكانيـة ترتـب مـسؤولية علـى الدولـة مـن                 ’’

__________ 
 .١٧، الحاشية ١٦، الفقرة ١٠٠، الصفحة نفس المرجع السابق )١٥( 
حمايـة  وولندا وجمهورية بولندا بشأن تشجيع      تحكيم مخصص في إطار الاتفاق المعقود بين مملكة ه        موضوع  في   )١٦( 

ــة   ــدا ”بــين الاســتثمارات بــصورة متبادل ــة بولن ــي، “شــركة يوريكــو في بي وجمهوري  /آب ١٩، القــرار الجزئ
 ٢ علـى المـادة       مـن التعليـق    ٤ة   التحكـيم تحديـدا إلى الفقـر       محكمـة ورجعت  . ١٨٨، الفقرة   ٢٠٠٥ أغسطس

 .)٧٧ ، الفقرة)A/56/10 (١٠ الملحق رقم  السادسة والخمسون،الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة(
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تعين تحديـدها في إطـار مبـادئ         مـسألة ذات صـلة بـالواقع والقـانون ي ـ          اذلك في نهاية المطاف هم ـ    
 .)١٧(“قجبة التطبيالقانون الدولي الوا

 
 )في إطار اتفاقية المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار( المخصصة اللجنة  

في قــضية شــركة ميــاه أكونكيخــا وفيفانــدي أونيفرســال ضــد   الإلغــاء  قــرار بــشأن في - ١٤
ة، أشـارت اللجنـة في معـرض نظرهـا في         عـن اللجنـة المخصـص      ٢٠٠٢الأرجنتين صادر في عام     

 الــتي ٣العلاقــة بــين الإخــلال بعقــد والإخــلال بمعاهــدة في ســياق القــضية المــذكورة إلى المــادة    
تعبر بـدون شـك عـن    ’’ ، حيث اعتبرت أنها   ٢٠٠١اعتمدتها لجنة القانون الدولي نهائيا في عام        

 أجزاء من شـرح لجنـة القـانون          اللجنة المخصصة أيضا إلى    وأشارت .‘‘وميالقانون الدولي العم  
 :الدولي لذلك الحكم

 أمــا فيمــا يتعلــق بالعلاقــة بــين الإخــلال بعقــد والإخــلال بمعاهــدة في  - ٩٥’’  
 مـــن معاهـــدة الاســـتثمار الثنائيـــة ٥ و ٣هـــذه القـــضية، فيجـــب التأكيـــد أن المـــادتين 

مايــة الاتفــاق بــين حكومــة جمهوريــة الأرجنــتين وحكومــة جمهوريــة فرنــسا المتعلــق بح[
ليـست لهمـا صـلة      ] ١٩٩١يوليه  / تموز ٣وتعزيز الاستثمارات بصورة متبادلة والمؤرخ      

 قــد تخــل فالدولــة . إنهمــا تــضعان معيــارا مــستقلا بــل .مباشــرة بــالإخلال بعقــد محلــي 
بمعاهدة ما بدون الإخلال بعقـد، والعكـس بـالعكس، وينطبـق هـذا بكـل تأكيـد علـى                  

 مـن مـواد لجنـة    ٣ المـسألة موضـحة في المـادة    هـذه و .أحكام معاهدة الاسـتثمار الثنائيـة   
 ...‘‘ة بأنه غير مشروع دولياوصف فعل الدول’’القانون الدولي المعنونة 

وهـو بـدون شـك يعـبر عـن القـانون الـدولي             ( ووفقا لهذا المبـدأ العـام        - ٩٦’’  
 .خـلال بمعاهـدة الاسـتثمار الثنائيـة والإخـلال بعقـد أمـران مختلفـان               لإ، فـإن ا   )العمومي
 واحدة من المطالبتين تحدد بالرجوع إلى القانون الخـاص بهـا أو القـانون الواجـب          وكل

ــة  أي التطبيــق،  ــة معاهــدة الاســتثمار الثنائي  والقــانون الخــاص ،القــانون الــدولي في حال
 في حالـة    فمثلا، .بعبارة أخرى قانون مدينة توكومان    وبالعقود في حالة عقد الامتياز،      

دة، تنطبق قواعـد القـانون الـدولي الخاصـة بالإسـناد، ويترتـب              مطالبة مستندة إلى معاه   
 وبخــلاف .ليــةال ســلطاتها المحفعــعلــى ذلــك أن دولــة الأرجنــتين مــسؤولة دوليــا عــن أ  

ذلك، ليست دولـة الأرجنـتين ملزمـة بـأداء العقـود الـتي تبرمهـا مدينـة توكومـان، الـتي                      

__________ 
 )١٧( ICSID, Maffezini v. Kingdom of Spain, Case No. ARB/97/7, decision on objections to jurisdiction, 25 

January 2000, para. 82, note 64  الـتي تـرد في ، ICSID Review—Foreign Investment Law Journal, vol. 16, 

No. 1, 2001, p. 31. 
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وهـي مـسؤولة عـن أداء       تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة بموجـب القـانون الخـاص بهـا             
 .عقودها الخاصة

ــي في      - ٩٧’’   ــانون المحل ــدولي والق ــانون ال ــز بــين دور الق ــد للتميي ــرد تأكي وي
 مـن مـواد لجنـة القـانون الـدولي،           ٣المسائل المتعلقة بالمـسؤولية الدوليـة في شـرح المـادة            

 :ء ذي الصلة بالموضوع على ما يليالتي تنص في الجز

وعلـى سـبيل     .لمحكمة الدولية إلى هذا المبـدأ وطبقتـه       غالبا ما أشارت ا    )٤(’  
حيث تستند المطالبة إلى إخـلال      ’’المثال، في قضية التعويض عن الخسائر، لاحظت أنه         

لا يمكن لهـذا العـضو ادعـاء أن         ...  بالتزام دولي صادر عن العضو الذي اعتبر مسؤولا       
يكــا ســيكولا ســـبا،   قــضية شــركة اليترون  وفي  .‘‘محلــي هــذا الالتــزام يحكمــه قــانون     

 Elettronica Sicula Spa (ELSI) Unitedقـضية إلـسي   الولايـات المتحـدة ضـد إيطاليـا     

States V. Italy،يلي  شددت إحدى دوائر المحكمة على هذه القاعدة ذاكرة ما: 

 .إن الامتثال للقانون المحلي والامتثال لأحكام معاهدة أمـران مختلفـان             
د يكون مـشروعا في القـانون المحلـي، ومـا يكـون          فما يشكل إخلالا بمعاهدة ق    

غــير مــشروع في القــانون المحلــي قــد يكــون خاليــا تمامــا مــن أي انتــهاك لحكــم 
فحــتى إذا قــرر مــدير الــشرطة أن المــصادرة مــبررة تمامــا في القــانون   .تعاهــدي

الإيطالي، لا يستبعد ذلك إمكانية أنها تمثل انتهاكا لمعاهدة الـصداقة والتجـارة             
 .حةوالملا

 : ما يليوفي المقابل، أوضحت الدائرة 

ــة غــير مــشروع بموجــب      ...     إن كــون فعــل صــادر عــن ســلطة عام
القــانون المحلــي لا يعــني بالــضرورة أن ذلــك الفعــل غــير مــشروع في القــانون     

وقـد يكـون الحكـم الـصادر         .الدولي، بوصفه إخلالا بمعاهـدة أو مـا إلى ذلـك          
 الفعل غير مشروع ذا صلة بحجـة أنـه كـان            عن المحاكم المحلية والقاضي بكون    

أيضا تعسفيا؛ غير أنه لا يمكن القول إن عدم المشروعية في حد ذاتـه، وبـدون                
كما لا يترتـب علـى حكـم صـادر           ... أي عناصر إضافية، يرقى إلى التعسف     

عــن محكمــة محليــة بــأن فعــلا كــان غــير مــبرر أو غــير معقــول أو تعــسفيا، أن    
ة بأنه تعسفي في القانون الدولي، على الرغم مـن          يصنف ذلك الفعل بالضرور   

المطعون فيه قد يمثـل إشـارة       أن الوصف الذي تضعه السلطة المحلية على الفعل         
 .قيمة

  ... 
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أما القاعدة التي تقول إن وصف تصرف بأنه غير مشروع في القـانون الـدولي                )٧(’  
الداخلي، فلا تـنص علـى      لا يمكن أن يتأثر بوصف الفعل ذاته بأنه مشروع في القانون            

استثناء في الحالات التي تقتـضي فيهـا قواعـد القـانون الـدولي أن تمتثـل الدولـة لأحكـام             
 .قانونهــا الــداخلي، كــأن تعامــل الأجانــب علــى قــدم المــساواة قانونيــا مــع مواطنيهــا   

 .صحيح أن الامتثال للقانون الداخلي في هذه الحالة يرتبط بمـسألة المـسؤولية الدوليـة              و
 ذلك يعود إلى أن قاعدة القانون الدولي هي التي تجعلـه ذا صـلة بالموضـوع، مـثلا                   لكن

عن طريق إدماج معيار الامتثال للقـانون الـداخلي بوصـفه المعيـار الواجـب التطبيـق أو                  
وفي مجال الإضرار بالأجانب وممتلكـاتهم وفي مجـال حقـوق الإنـسان              .جانبا من جوانبه  

ن القـانون الـداخلي وتطبيقـه بمـسألة المـسؤولية      بشكل خاص، كـثيرا مـا يـرتبط مـضمو       
وفي جميع الحالات، سـوف يتـبين عنـد التحليـل أن أحكـام القـانون الـداخلي،         .الدولية

إما إنها ذات صلة بالموضوع بصفتها وقائع في تطبيق المعيـار الـدولي الواجـب التطبيـق،              
 .)١٨(“‘ شروطأو أنها قد أدمجت فعلا بشكل ما في ذلك المعيار، بشروط أو بدون

 
 للمركــز الــدولي لتــسوية التــسهيلات الإضــافية في إطــار قواعــد (محكمــة التحكــيم الدوليــة   

 )منازعات الاستثمار

 عن محكمة التحكيم المشكلة للنظـر في قـضية          ٢٠٠٣م الصادر في عام     يحكتالقرار  في   - ١٥
ــد ضــد المكــسيك، و    ــديوأمبينتاليس تيكمي ــأن   صــرحت المحبعــدماشــركة تيكنيكــاس مي كمــة ب

كون أعمـال المـدعى عليـه مـشروعة أو قانونيـة أو موافقـة للقـانون مـن وجهـة نظـر القـوانين                         ’’
، ‘‘أو للقــانون الــدولي] موضــوع القــضية[المحليــة للمــدعى عليــه لا يعــني أنهــا مطابقــة للاتفــاق  

 :ا لجنة القانون الدولي نهائيا التي اعتمدته٣استشهدت بالاقتباس التالي من شرح المادة 

إخـلالا بـالتزام    شـكَّل   يجب وصف فعل الدولة بأنـه غـير مـشروع دوليـا إذا              ’’  
 وحـتى إذا كانـت الدولـة        -دولي، ولو لم يتعارض الفعل مع القـانون الـداخلي للدولـة             

 .)١٩(“ ذلك النحولقانون بأن تتصرف علىملزمة بموجب ذلك ا
 

__________ 
 )١٨( ICSID, Ad Hoc Committee, Compañia de Aguas del Aconquija SA and Vivendi Universal (formerly 

Compagnie générale des eaux) v. Argentine Republic, Case No. ARB/97/3, decision of annulment, 3 

July 2002) الـتي تـرد في   ) الحواشي محذوفةICSID Review—Foreign Investment Law Journal, vol. 19, No. 

1, 2004, pp. 127-129. 
 )١٩( ICSID, Técnicas Medioambientales Tecmed S.A. v. United Mexican States, Case No. ARB(AF)/00/2, 

award, 29 May 2003, para. 120)         الجـزء المقتـبس    ).تـرجم عـن ترجمـة غـير رسميـة للـنص الأصـلي بالإسـبانية
، الوثــائق الرسميــة للجمعيــة العامــة، الــدورة ٣رح لجنــة القــانون الــدولي للمــادة  مــن شــ١مــأخوذ مــن الفقــرة 

 ).٧٧فقرة ، الA/56/10 (١٠السادسة والخمسون، الملحق رقم 
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 )وية منازعات الاستثمارفي إطار اتفاقية المركز الدولي لتس(محكمة التحكيم الدولية   

 عـــن محكمـــة ٢٠٠٣صـــادر في عـــام بـــشأن الطعـــون المتعلقـــة بالاختـــصاص في قـــرار  - ١٦
 ضـد باكـستان، استـشهدت المحكمـة،          جـي إس   إسالتحكيم المشكلة للنظـر في قـضية مؤسـسة          

، بـالنص   )٢٠( من اتفاق الاستثمار الثنائي بين سويـسرا وباكـستان         ١١في سياق تفسيرها للمادة     
، ) أعــلاه١٤ في الفقــرة( في قــضية فيفانــدي المــدرج آنفــا الإلغــاء لجــزء القــرار المتعلــق بالكامــل

كمبــدأ عــام، يمكــن أن يترتــب علــى مجموعــة الوقــائع نفــسها  ’’وذلــك لتوضــيح التــصريح بأنــه 
النظام القانوني المحلـي والنظـام القـانوني     مطالبات مختلفة تقوم على نظامين قانونيين مختلفين، هما

ومـــن ثم اعتـــبرت المحكمـــة أن المطالبـــات في إطـــار معاهـــدة الاســـتثمار الثنائيـــة  . )٢١(‘‘الـــدولي
 .فان بصورة معقولة من حيث المبدأموضوع القضية والمطالبات بشأن العقود أمران مختل

 
 )في إطار اتفاقية المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار(محكمة التحكيم الدولية   

 عـــن محكمـــة ٢٠٠٤صـــادر في عـــام طعـــون المتعلقـــة بالاختـــصاص في قـــرار بـــشأن ال - ١٧
 إس جي إس ضد الفلـبين، سـلمت المحكمـة في سـياق        مؤسسةالتحكيم المشكلة للنظر في قضية      

 بالمبـدأ   )٢٢(مـن معاهـدة الاسـتثمار الثنائيـة بـين سويـسرا والفلـبين             ) ٢(العاشـرة   تفسيرها للمادة   
 دولـة مـع مـستثمر مـن دولـة أخـرى لـيس في حـد                  الإخلال بعقد تبرمه  ’’القائل إن   ‘‘ الراسخ’’

حسبما ذكر في قضية فيفاندي واسـتندت إليـه المحكمـة في قـضية              ‘‘ ذاته انتهاكا للقانون الدولي   
ــرتين    ( ضــد باكــستان  مؤســسة إس جــي إس  ــا في الفق ــشهد به  ١٦ و ١٤انظــر الأجــزاء المست

، كـان  فيفانـدي  قضية ولاحظت مع ذلك أنه، بخلاف اللجنة المخصصة التي نظرت في        ).أعلاه
 ضــد باكــستان، كمــا هــو الــشأن بالنــسبة  إس جــي إسمؤســسةيــتعين علــى المحكمــة في قــضية 
تنظر فيما إذا كان لبند في معاهدة يـنص علـى أن تتقيـد دولـة                ’’للمحكمة في هذه القضية، أن      

يجـوز لهـا    كـان   ’’وفي هذا الصدد، اعتـبرت أنـه         .‘‘بالتزامات محلية محددة أثر في القانون الدولي      
 مـن مـواد لجنـة       ٣أن تفعل ذلك، حسبما أشارت إليه لجنة القـانون الـدولي في شـرحها للمـادة                 

__________ 
يتعهـدان بهـا   يضمن الطرفان المتعاقدان كلاهما باسـتمرار التقيـد بالالتزامـات الـتي     ’’نص ذلك الحكم على أن       )٢٠( 

 .‘‘فيما يتعلق باستثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر
 )٢١( ICSID, SGS Société générale de Surveillance S.A. v. Islamic Republic of Pakistan, Case No. 

ARB/01/13, decision on objections to jurisdiction, 6 August 2003, para. 147 الــتي تــرد في ،ICSID 

Review—Foreign Investment Law Journal, vol. 18, No. 1, 2003, pp. 352 355. 
 مـن معاهـدة الاسـتثمار الثنائيـة بـين سويـسرا وباكـستان المـشار إليهـا                ١١ينص هـذا الحكـم، المماثـل للمـادة           )٢٢( 

لمحددة التي يقـوم بهـا    يتقيد كل طرف متعاقد بأي التزام يتعهد به فيما يتعلق بالاستثمارات ا           ’’أعلاه، على أن    
 .‘‘مستثمرو الطرف المتعاقد الآخر في إقليمه



A/62/62

 

16 07-20394 
 

ــدول عــن الأ     ــسؤولية ال ــشأن م ــدولي ب ــانون ال ــالق ــا  فع ــشروعة دولي ، وأضــافت أن ‘‘ال غــير الم
 .)٢٣(‘‘ولا يبدو أنها محددة بأي قرينةالمسألة مسألة تفسير في المقام الأول ’’
 

 )المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثماربموجب اتفاقية  (ةم الدوليمحكمة التحكي  

 “ ضـد رومانيـا    زنوبل فنتـشر  شركة  ”لاحظت محكمة التحكيم المنشأة للبت في قضية         - ١٨
)Noble Ventures, Inc. V. Romania(   وفي سـياق تفـسيرها للمـادة    ٢٠٠٥، في قرارهـا لعـام ،

 لــيلثنائيــة موضــوع النظــر، أن الفــرق بــين القــانون المح مــن معاهــدة الاســتثمار ا) ج) (٢(ثانيــا 
 الــتي ٣والقــانون الــدولي بــصفتهما نظــامين قــانونيين منفــصلين تتــضمنه، في جملــة أمــور، المــادة  

 :٢٠٠١اعتمدتها نهائيا لجنة القانون الدولي في عام 

 تــشير المحكمــة إلى القاعــدة الراســخة في القــانون الــدولي العمــومي بــأن أي خــرق   ... 
لعقد تقوم به الدولة في ظل ظروف عاديـة في حـد ذاتهـا لا تنـشأ عنـه مـسؤولية دوليـة                       

لـي مـن جهـة والقـانون        ومردّ ذلك هو الفرق الواضح بـين القـانون المح         . مباشرة للدولة 
قانونيـان منفـصلان يتعامـل الثـاني        ) أو نظامـان  (الدولي من جهة ثانية، وهما منظومتـان        

 مـن   ٣ق، على نحو ما تعكسه، بين أمور أخرى، المـادة           منهما مع قواعد الأول كحقائ    
 .)٢٤(٢٠٠١مواد لجنة القانون الدولي المتعلقة بمسؤولية الدولة، والمعتمدة في عام 

 
 الفصل الثاني  
 التصرف إلى الدولةنسب   

 
 دائرة الاستئناف التابعة للمحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة  

ــصادر في عــام   - ١٩ ــة    ١٩٩٧في الحكــم ال ــرة الاســتئناف التابعــة للمحكمــة الدولي  عــن دائ
ليوغوسلافيا السابقة بشأن طلب مـن جمهوريـة كرواتيـا مراجعـة قـرار الـدائرة الابتدائيـة الثانيـة                 

، نظـرت دائـرة الاسـتئناف في حالـة تتمثـل      بلاشـكيتش  في قضية    ١٩٩٧يوليه  / تموز ١٨المؤرخ  
رفـض  ’’ولـة بتقـديم وثـائق ضـرورية للمحاكمـة،      في أنه، عقب إصدار المحكمة أمرا ملزما إلى د  

بصفته الرسمية طلبت إليـه الـسلطات المـسؤولة تقـديمها إلى المحكمـة             أدلة  مسؤول حكومي يحوز    
__________ 

 )٢٣( ICSID, SGS Société générale de Surveillance S.A. v. Republic of the Philippines, Case No. ARB/02/6, 

decision on objections to jurisdiction, 29 January 2004, para. 122 and note 54 . كمـة تـشير   وكانـت المح
تكـون أحكـام القـانون      ’’، حيـث ذكـرت إمكانيـة أن         ٣ مـن شـرح المـادة        ٧على وجه الخصوص إلى الفقـرة       

 .‘‘]الدولي[في المعيار  الداخلي قد أدرجت بصورة فعلية بشكل من الأشكال، بشروط أو بدون شروط،
 ,ICSID, Noble Ventures, Inc. V. Romania, Case No. ARB/01/11] المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار[ )٢٤( 

award, 12 October 2005, para.53. 
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أن يفعل ذلك، ولا تتوافر للـسلطات المركزيـة الوسـائل القانونيـة أو الفعليـة لتنفيـذ                   ...الدولية  
 :ئناف ما يليولاحظت دائرة الاست. )٢٥(‘‘طلب المحكمة الدولية

في هذا السيناريو، يعرقـل المـسؤول الحكـومي، علـى الـرغم مـن تلقيـه تعليمـات مـن                     ’’ 
حكومتــه، بــصورة متعمــدة إجــراءات جنائيــة دوليــة، وبالتــالي يعــرض للخطــر الوظيفــة 

 أن بتدائيـة لـدائرة الا لوسيكون عندئـذ   .وهي إقامة العدل الأساسية للمحكمة الدولية،
أن تقـرر   بتدائيـة   دائرة الا ال ـ أم لا محاسبة الدولة؛ وسيكون علـى         تحدد ما إن كان يتعين    

 ٢٩ما إن كان يتعين أم لا أن تخلص إلى استنتاج قـضائي بعـدم امتثـال الدولـة للمـادة                     
)  من مشاريع مواد لجنة القـانون الـدولي بـشأن مـسؤولية الـدول        ١١استنادا إلى المادة    (

 ‘‘.)٢٦(إلى مجلس الأمنوأن تطلب إلى رئيس المحكمة الدولية إحالته 
 

 ٤المادة   

 تصرفات أجهزة الدولة  
 

 المطالبات بين إيران والولايات المتحدةتسوية محكمة   

المطالبـــــــات بـــــــين تـــــــسوية  عـــــــن محكمـــــــة ١٩٨٥ الـــــــصادر عـــــــام قـــــــرار الفي - ٢٠
ــران ــات إيـ ــة      والولايـ ــد جمهوريـ ــة ضـ ــات التقنيـ ــة للمنتجـ ــسة الدوليـ ــضية المؤسـ ــدة في قـ المتحـ

__________ 
 )٢٥( ICTY, Appeals Chamber, Prosecutor v. Tihomir Blaškić (“Lasva Valley”), Judgement on the Request of 

the Republic of Croatia for Review of the Decision of Trial Chamber II of 18 July 1997, Case No. IT 95 

14, 29 October 1997, para. 51. 
 في القـراءة الثانيـة، بـصيغتها الـتي اعتمـدتها لجنـة القـانون الـدولي في                  ١١حـذف مـشروع المـادة     . المرجع نفـسه   )٢٦( 

في عمليــة تــدوين مــسؤولية ‘‘ غــير ضــرورية’’جعلتــها ‘‘ صــياغتها الــسلبية’’القــراءة الأولى، علــى أســاس أن 
لكن أشـيرَ إلى المبـادئ       ).٤١٩، الفقرة   ٨٥، الصفحة   )الجزء الثاني (، المجلد الثاني    ١٩٩٨... ولية  الح(الدول  

 من الشرح التمهيـدي للفـصل الثـاني مـن المـواد المعتمـدة نهائيـا في                  ٤ و   ٣ تينالواردة في ذلك الحكم في الفقر     
، A/56/10( ١٠الملحــق رقــم  الوثــائق الرسميــة للجمعيــة العامــة، الــدورة الــسادسة والخمــسون، ، ٢٠٠١عــام 

 الـذي اعتمـد في القـراءة    ١١وكان نص مشروع المادة  .، وهذا هو سبب إيرادها في هذا السياق)٧٧الفقرة 
 :الأولى كما يلي

 ١١المادة ’  
 تصرف الأشخاص الذين لا يعملون لحساب الدولة  
ص أو فريق مـن الأشـخاص لا يعمـل          لا يعتبر فعلا صادرا عن الدولة بمقتضى القانون الدولي تصرف شخ           - ١  

 .لحساب هذه الدولة
 بتحميل الدولة أي تـصرف آخـر يتـصل بتـصرف الأشـخاص أو جماعـات الأشـخاص                   ١لا تخل الفقرة     - ٢  

 .١٠ إلى ٥المشار إليهم فيها ويتعين اعتباره فعلا صادرا عن الدولة بموجب المواد 
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ــران ــان مـــصرف    مية،الإســـلا إيـ ــا إذا كـ ــة لمـــسألة مـ ــارات’’وفي معـــرض بحـــث المحكمـ ، ‘‘تجـ
ــو ــصرف وهــ ــصفته       مــ ــصرف بــ ــد تــ ــستقلة، قــ ــة مــ ــصية اعتباريــ ــه شخــ ــة لــ ــوك للدولــ مملــ

حيازتـــــه لمـــــبنى يملكـــــه المـــــدعون، أشـــــارت في إحـــــدى       عنـــــد للدولـــــة تابعـــــا جهـــــازا
ــادة مــــشروع نــــص إلى الحواشــــي ــانون الــــدولي   ٥ المــ ــة القــ ــدتها لجنــ ــا  م)٢٧(الــــتي اعتمــ ؤقتــ
لم يتـصرف   ‘‘ تجـارات ’’فيما يتعلق بحيازة الممتلكـات إلى أن مـصرف           وخلصت .)٢٨(وشرحِها

 .كوميةالح من المهام  ذلكبأمر من حكومة جمهورية إيران الإسلامية أو في إطار تنفيذ غير
 

 المطالبات بين إيران والولايات المتحدةتسوية  محكمة  

ــصادر عــن المحكمــة في ع ــ في القــرار  - ٢١ ــران   ١٩٨٧ام ال ــة إي  في قــضية ييغــر ضــد جمهوري
 مــن إعــلان حكومــة الجزائــر ١١الإســلامية، وفي معــرض تحديــد المحكمــة مــا إذا كانــت الفقــرة 

تمنـع أن يكـون      )٢٩()‘‘الإعلان العام ’’المعروف أيضا بـ     (١٩٨١يناير  / كانون الثاني  ١٩المؤرخ  
 ومـا يليهـا     ٥اردة في مـشاريع المـواد       لها الاختصاص في القضية، أشارت إلى الأحكام التالية الـو         

 :من المواد التي اعتمدتها لجنة القانون الدولي مؤقتا

فقــط علــى ] مــن الإعــلان العــام) د (١١المــشار إليــه في الفقــرة [ الاســتثناء ينطبــق ... 
ال يـزعم   فع ـ المدعي إلى أ   ويستند .“حكومة إيران فعلا من أفعال    التي ليست   ”فعال  الأ

ــسند إلى حكوم ــ ــرانأنهــا ت ــبر .ة إي ــتيفعــال الأوتعت ــسند إلى”  ال ــا  “ت ــة م ــالأ” دول  فع
 مشاريع المواد المتعلقة بمسؤولية الدول التي اعتمدتها لجنة القـانون الـدولي             انظر .‘‘دولة

، ١٩٨٠ ومــا يليهــا، ٥لمــواد ا -“ لجنــة القــانون الــدوليمــشروع ”(في القــراءة الأولى 
ــاني،    ــد الث ــدولي، المجل ــة القــانون ال ــة لجن ــصفحات مــن  ٢ الجــزء حولي ، ٣٤ إلى ٣٠، ال

__________ 
وكـان نـص   . ٢٠٠١تمدتها لجنة القانون الدولي نهائيـا في عـام    التي اع٤ هذه المادة وأدرجت في المادة      عدلت )٢٧( 

 :كما يلياللجنة  الذي اعتمدته ٥مشروع المادة 
 ٥ المادة  
  الدولة تصرفات أجهزتهاتحميل  
هذه المواد، يعتبر تصرف أي جهاز من أجهزة الدولة له هذه الصفة بمقتضى القانون الـداخلي لتـك                  لأغراض    

 الدولــة بمقتــضى القــانون الـدولي، شــريطة أن يكــون ذلــك الجهــاز قــد تــصرف بهــذه  الدولـة فعــلا صــادرا عــن 
 ).٣٤، الفقرة )الجزء الثاني(، المجلد الثاني ١٩٨٠  لجنة القانون الدولي،حولية( .الصفة في الحالة المعنية

 )٢٨( Iran-United States Claims Tribunal, International Technical Products Corporation and ITP Export 

Corporation, its wholly-owned subsidiary v. Islamic Republic of Iran and its agencies, The Islamic 

Republic Iranian Air Force, and the Ministry of National Defense, acting for the Civil Aviation 

Organization, award No. 196-302-3, 24 October 1985, Iran-United States Claims Tribunal Reports, vol. 

9 (1985-II), p. 238, note 35. 
 .لى نص هذا الحكمع للاطلاع أعلاه ٥ الحاشية انظر )٢٩( 
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 ١١ فالفقرة   وبالتالي، ).٢الجزء   (A/CN.4/SER.A/1980/Add.1وثائق الأمم المتحدة،    
ــصاص       ــن اختـ ــة مـ ــصورة فعليـ ــد بـ ــام لا تحـ ــلان العـ ــن الإعـ ــر في  مـ ــة في النظـ  المحكمـ

 .)٣٠(“المطالبة
 

 )عات الاستثمارفي إطار اتفاقية المركز الدولي لتسوية مناز(محكمة التحكيم الدولية   

 عن محكمة التحكيم المشكلة للنظـر في        ١٩٩٠متعلق بالموضوع صادر في عام      قرار  في   - ٢٢
، اعتــبرت المحكمــة أن مــشروع “ إندونيــسيا وآخــرون ضــد إندونيــسيا‐ شــركة أمكــو”قــضية 
  اللـتين اعتمـدتا  ١٠ و ٣فـضلا عـن المـادتين    ( التي اعتمدتها لجنة القـانون الـدولي مؤقتـا       ٥المادة  
تعـبيرا عـن مبـادئ مقبولـة في القـانون           ’’ بنصها الكامل، يمثـل       المحكمة استشهدتالتي  ، و )مؤقتا
 . أعلاه١٠ويرد الجزء ذو الصلة بالموضوع في الفقرة  .‘‘الدولي

 
 الدائرة الابتدائية للمحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة  

لثانيـة بـشأن اعتـراض جمهوريـة        لـدائرة الابتدائيـة ا     عـن ا   ١٩٩٧في قرار صـادر في عـام         - ٢٣
في معـرض نظرهـا في مـسألة      و،  بلاشـكيتش في قـضية    بإبراز مستندات   كرواتيا على إصدار أمر     

ــإبراز وبــالأخص أوامــر (للأشــخاصأوامــر أن تــصدر الدوليــة  لمحكمــة لمــا إذا كــان يجــوز   ب
ع ، لكـن مـع إدراج مـشرو   تعليقفي إحدى الحواشي بدون أي       ، استشهدت الدائرة  )مستندات

 .)٣٢( الأولىة التي اعتمدتها لجنة القانون الدولي في القراء٥، بنص مشروع المادة )٣١(١المادة 
 

 دائرة الاستئناف التابعة للمحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة  

 أعـلاه   ٢٣عُـرض القـرار المـشار إليـه في الفقـرة            ،  بناء على طلب من جمهورية كرواتيـا       - ٢٤
عــن دائــرة ١٩٩٧وفي الحكــم الــصادر في عــام . )٣٣(ســتئناف لمراجعتــهعلــى دائــرة الا فيمــا بعــد

ــسألة   ــذه الم ــشأن ه ــةالاســتئناف ب ــرة الاســتئناف أن    ب  المتعلق ــضية بلاشــكيتش، لاحظــت دائ ق
كرواتيا ذكـرت في مـذكرتها أنـه لا يجـوز للمحكمـة الدوليـة أن تـصدر أوامـر ملزمـة للأجهـزة                    

__________ 
 )٣٠( Iran-United States Claims Tribunal, Yeager v. Islamic Republic of Iran, award No. 324-10199-1, 2 

November 1987, Iran-United States Claims Tribunal Reports, vol. 17 (1987-IV), pp. 100 101, para. 33. 
 . أعلاه٨انظر الفقرة  )٣١( 
 )٣٢( ICTY, Trial Chamber II, Prosecutor v. Tihomir Blaškić (“Lasva Valley”), Decision on the Objection of the 

Republic of Croatia to the Issuance of Subpoenae Duces Tecum, Case No. IT 95 14, 18 July 1997, para. 95, 

note 156.  حوليـة لجنـة القـانون     انظـر ( التي اعتمدتها لجنة القانون الدولي في القـراءة الأولى  ٥ويطابق نص مشروع المادة
انظـر الحاشـية    ( الـتي اعتُمـدت مؤقتـا        ٥نـصَّ مـشروع المـادة       ) ٦٥، الفقـرة    )الجـزء الثـاني   (، المجلـد الثـاني،      ١٩٩٦الدولي،  

 ).أعلاه ٢٧
 . أعلاه٨الحاشية انظر  )٣٣( 
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 دائرة الاسـتئناف إلى أن كرواتيـا، دعمـا لهـذا     وأشارت .الحكومية التي تتصرف بصفتها الرسمية  
 :الادعاء، ذكرت في جملة أمورما يلي

إن صلاحية مـن هـذا القبيـل، إن وجـدت، سـتكون مناقـضة لمبـادئ القـانون الـدولي             ’’ 
 من مشاريع مواد التي اعتمدتها لجنـة        ٥الراسخة، ولاسيما المبدأ المعاد تأكيده في المادة        

ــشأن مــسؤ   ــدولي ب ــذي يــنص علــى أن تــصرف أي   القــانون ال ــدول، وال  جهــازولية ال
الدولـة المعنيـة، ونتيجـة ذلـك أنـه يترتـب علـى              أفعـال   مـن   فعلا  حكومي يجب أن يعتبر     

غير مشروع دوليا يقوم به مسؤول حكومي مسؤولية دولية تتحملـها الدولـة             فعل   أي
 .)٣٤(‘‘في حد ذاتها لا المسؤول

ائــرة الاســتئناف صــراحة إلى مــشاريع المــواد الــتي   تناولهــا لهــذه المــسألة، لم تــشر د معــرض وفي 
 :لكنها لاحظت ما يلي .اعتمدتها لجنة القانون الدولي

من المعروف جيدا أن القانون الـدولي العـرفي يحمـي التنظـيم الـداخلي لكـل دولـة ذات            
وهو يترك لأي دولة ذات سـيادة أن تحـدد هيكلـها الـداخلي وبخاصـة أن تعـين        :سيادة

وكـل دولـة ذات سـيادة لهـا الحـق           . يتصرفون كوكلاء أو هيئـات للدولـة       الأفراد الذين 
في إصدار تعليمات إلى هيئاتها، سواء تلك الـتي تعمـل علـى الـصعيد الـداخلي أو تلـك                    

 العلاقات الدولية، وكذلك أن تقرر جـزاءات أو غـير ذلـك مـن               على صعيد التي تعمل   
ةُ هـذه الـصلاحية الحـصرية أنـه      ونتيج ـ .الحلول في حالة عـدم الامتثـال لتـك التعليمـات          

أو المعـاملات الـتي تـضطلع بهـا هيئـة مـن             الأفعـال   يحق لكل دولة أن تطالب بأن تـسند         
هيئاتهــا بــصفتها الرسميــة إلى الدولــة، بحيــث لا تــساءل الهيئــة بــصورة فرديــة عــن تلــك    

 .)٣٥(أو المعاملاتالأفعال 

ــادئ في     ــه لا توجــد أحكــام أو مب ــرة الاســتئناف أن  النظــام الأساســي للمحكمــة  واعتــبرت دائ
 لا يجـوز    عن هذه القاعدة الراسخة في القـانون الـدولي، وخلـصت إلى أنـه             الخروج  الدولية تبرر   

، سواء في إطار القانون الدولي العام أو النظام الأساسي في حـد ذاتـه،           للقضاة أو لدائرة ابتدائية   
 .)٣٦(توجيه أوامر ملزمة إلى مسؤولي الدولة

 
__________ 

 )٣٤( ICTY, Appeals Chamber, Prosecutor v. Tihomir Blaškić (“Lasva Valley”), Judgement on the Request of the 

Republic of Croatia for Review of the Decision of Trial Chamber II of 18 July 1997, Case No. IT 95 14, 29 

October 1997, para. 39 .     الــتي اعتمـدتها لجنـة القـانون الـدولي في القــراءة     ٥كانــت كرواتيـا تـشير إلى مـشروع المـادة 
 .الأولى

 .٤١المرجع نفسه، الفقرة  )٣٥( 
 .٤٣ و ٤٢المرجع نفسه، الفقرتان  )٣٦( 
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 دوليةمحكمة العدل ال  

بــالاختلاف  المتعلقــة ١٩٩٩في الفتــوى الــصادرة عــن محكمــة العــدل الدوليــة في عــام    - ٢٥
، اعتـبرت  مـن الإجـراءات القانونيـة     بالحـصانة   مقرر خاص للجنة حقـوق الإنـسان        المتعلق بتمتع   

 الــتي اعتمــدتها لجنــة القــانون الــدولي في القــراءة  ٦المــادة مــشروع اللجنــة أن المبــدأ المكــرس في 
 :‘‘قاعدة راسخة من قواعد القانون الدولي’’شكل يو‘‘ طابع عرفي’’ له )٣٧(لىالأو

تــصرف أي جهــاز  لقاعــدة راســخة مــن قواعــد القــانون الــدولي، يجــب أن يعتــبر  وفقــا 
 هـذه القاعـدة، الـتي لهـا طـابع عـرفي،       وتـنعكس  .فعلا صادرا عن تلك الدولةلدولة ما 
ؤولية الــدول الــتي اعتمــدتها بــصورة مؤقتــة  مــن مــشاريع المــواد المتعلقــة بمــس٦في المــادة 

 .)٣٨(... ولىالأقراءة الة القانون الدولي في ــلجن
 

  الاستئناف التابعة للمحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقةدائرة  

معـرض  في  ، و تـاديتش عن دائرة الاستئناف في قضية       ١٩٩٩ الحكم الصادر في عام      في - ٢٦
الأنـشطة   عن محكمة العـدل الدوليـة في قـضية        ١٩٨٦ في عام     على الحكم الصادر    الدائرة تعليق

، أحاطت الدائرة علما بـالرأي الآخـر الـصادر          هاالعسكرية وشبه العسكرية في نيكاراغوا وضد     
 :شهد بها أعلاه وذكرت ما يلي التي است١٩٩٩ُعن محكمة العدل الدولية في فتواها لعام 

 بــين ثــلاث فئــات مــن    نيكــاراغواأن المحكمــة قــد ميــزت في قــضية    ...   يبــدوقــد’’ 
 الأعـضاء   وهـم :الأشـخاص الـذين لهـم مركـز مـسؤولين     تضم الفئة الأولى  .الأشخاص

 يتعلـق بهـؤلاء   وفيمـا  .قواتهـا المـسلحة  لالتابعون للإدارة الحكومية للولايـات المتحـدة أو      
الأشــخاص، مــن الواضــح أن المحكمــة انطلقــت مــن افتــراض أساســي حــددت المحكمــة 

بـالاختلاف  انظـر الفتـوى المتعلقـة       [‘‘ مبدأ راسخ من مبادئ القانون الدولي     ’’ذاتها أنه   

__________ 
وكـان نـص   . ٢٠٠١ في عـام   نهائيـا عتمدتها لجنة القانون الدولي التي ا٤ هذه المادة وأدرجت في المادة      عدّلت )٣٧( 

 : الذي اعتمد في القراءة الأولى كما يلي٦مشروع المادة 
 ٦ المادة  
  تأثير وضع الجهاز في تنظيم الدولةعدم  
ا كان هـذ أالدولة فعلا صادرا عن هذه الدولة بمقتضى القانون الدولي، سواء           من أجهزة   جهاز  أي   تصرف   يعتبر  

كانـت  سـواء  إلى السلطة التأسيسية أو التشريعية أو التنفيذية أو القضائية أو غيرها من الـسلطات، و    تابعا  الجهاز  
حوليـة لجنـة   ( .وظائفه ذات طبيعة دولية أو داخلية، وسواء كان له في تنظيم الدولـة وضـع الـرئيس أو المـرؤوس               

 .)٣٤الفقرة ، )الجزء الثاني(، المجلد الثاني ١٩٨٠القانون الدولي، 
 )٣٨( Difference relating to Immunity from Legal Process of a Special Rapporteur of the Commission on 

Human Rights, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1999 (I), p. 87, para. 62. 
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، الــتي المتــصل بحــصانة مقــرر خــاص للجنــة حقــوق الإنــسان مــن الإجــراءات القانونيــة  
 المخلـة الأفعـال   ، وهـو أن الدولـة تتحمـل مـسؤولية           ] أعـلاه  ٢٥استشهد بها في الفقـرة      

 أجهــزة بموجــب القــانون بمركــزمتعــون الالتزامــات الدوليــة الــتي يرتكبــها أشــخاص يتب
الأقــل الــذين ينتمــون إلى كيانــات عامــة مخولــة في إطــار   الــوطني لتلــك الدولــة أو علــى

 .)٣٩(‘‘النظام القانوني المحلي للدولة ممارسة بعض عناصر السلطة الحكومية

القــانون العــرفي بــشأن هــذه ’’ إحــدى حواشــي هــذا الجــزء، لاحظــت دائــرة الاســتئناف أن وفي
 من مشاريع المواد المتعلقة بمسؤولية الـدول        ٥سألة قد أعيد تأكيده بصورة صحيحة في المادة         الم
واستـشهدت  . )٤٠(‘‘ لجنة القانون الـدولي التابعـة للأمـم المتحـدة في القـراءة الأولى              ا اعتمدته تيال

 الـذي اعتمدتـه لجنـة الـصياغة التابعـة      المقابلـة    تهأيضا بنص ذلك الحكم، فضلا عن مشروع ماد       
في هـذا  ‘‘ حـتى أكثـر وضـوحا   ’’ه، والذي اعتبرت ـ)٤١(١٩٩٨ للجنة القانون الدولي مؤقتا في عام 

 .الصدد
 

  منظمة التجارة العالميةفريق  

 تـــدابير تمـــس ‐كوريـــا  بـــشأن قـــضية ٢٠٠٠عـــام  في  الفريـــق صـــادر عـــن تقريـــرفي - ٢٧
تتحمـل مـسؤولية   ، رفـض الفريـق حجـة جمهوريـة كوريـا ومؤداهـا أنهـا لا             المشتريات الحكومية 

جواب وزارة التجارة على الأسئلة التي طرحتـها الولايـات المتحـدة خـلال المفاوضـات المتعلقـة                  
المشتريات الحكومية علـى اعتبـار أن المـسائل الـتي          المتعلق ب بانضمام جمهورية كوريا إلى الاتفاق      

 ذلـك الجـواب     نالقائـل إ  اسـتنتاجه   أن   الفريـق    واعتـبر  .جرى تناولها من اختصاص وزارة النقل     
تدعمـه مبـادئ القـانون الـدولي الراسـخة بـشأن مـسؤولية              ’’قدم باسم الحكومة الكورية ككل      

 عــن أعمــال أجهــزة الــدول الــتي تتــصرف بهــذه الــصفة وحــتى امتناعهــا’’ومفادهــا أن ‘‘ الــدول
 وفي .‘‘سند إلى الدولة في حد ذاتها، التي تتحمل مسؤوليتها بموجب القـانون الـدولي   تُالتصرف

__________ 
 )٣٩( ICTY, Appeals Chamber, Prosecutor v. Duško Tadić, Judgement, Case No. IT-94-1-A, 15 July 1999, 

para. 109 )الحواشي محذوفة(. 
 .١٢٩، الحاشية ١٠٩المرجع نفسه، الفقرة  )٤٠( 
 :١٩٩٨ الذي اعتمدته لجنة الصياغة في عام ٤ يلي نص مشروع المادة فيما )٤١( 

 قامـت بـه      هذه المواد، يعد أي تصرف قام به أي جهاز من أجهـزة الدولـة بتلـك الـصفة فعـلا                    لأغراض - ١  
كان الجهاز يمـارس وظـائف تـشريعية أو تنفيذيـة أو قـضائية      أتلك الدولة بمقتضى القانون الدولي، سواء     

كانـت صـفته أنـه جهـاز     أأو أية وظائف أخرى، وأيّا كان المكان الذي يشغله في تنظيم الدولة، وسواء           
 .الدولةمن أجهزة الحكومة المركزية أو جهاز من أجهزة وحدة إقليمية من وحدات 

، يشمل الجهاز أي شخص له ذلك المركز أو أية هيئة لها ذلك المركـز وفقـا للقـانون                 ١ الفقرة   لأغراض - ٢  
 .)٦٥، الفقرة )الجزء الثاني(، المجلد الثاني ٢٠٠٠حولية لجنة القانون الدولي، ( .الداخلي للدولة
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 وإلى شــــرحهما، ٦ و ٥إحــــدى الحواشــــي، أشــــار الفريــــق بعدئــــذ إلى مــــشروعي المــــادتين  
 لجنـــة القـــانون الـــدولي في القـــراءة الأولى، واعتـــبر أنهمـــا تنطبقـــان في ســـياق  مااعتمـــدته كمـــا

 .)٤٢(المشتريات الحكوميةالمتعلق بمفاوضات اتفاق متعدد الأطراف مثل الاتفاق 
 

 )ار السوق المشتركة لبلدان المخروط الجنوبيفي إط( التحكيم الدولية محكمة  

ــرار التحكــيم   في - ٢٨ ــام  ق ــصادر في ع ــة    ٢٠٠٢ال ــة التحكــيم المخصــصة التابع ــن محكم  ع
قدمتــها الــتي الــشكوى الــتي شــكلت للنظــر في  وللــسوق المــشتركة لبلــدان المخــروط الجنــوبي،  

 مـن أوروغـواي،      ضد البرازيل بشأن حظر استيراد إطارات عجلات أعيـد تجديـدها           أوروغواي
 على حجة البرازيل ومفادها أن بعض القواعد والأحكام والتقـارير            المحكمة وفي معرض جواب  

الأخرى التي تقوم بهـا أجهـزة إداريـة تمثـل آراء قطاعـات           الأفعال  ذات الصلة بالموضوع وبعض     
ل التجـارة   تحديد سياسة البلد في مجـا     بمختلفة للإدارة العامة ليس لها اختصاص محدد فيما يتعلق          

، ٢٠٠١في عـام    نهائيــا  ي  ـــون الدول ـــة القان ــي اعتمدتها لجن  ــواد الت ـــدت بالم ــالخارجية، استشه 
 : للقانون العرفيا، التي اعتبرتها تدوين٤سيما بالمادة  ولا

 التذكير بأن مشاريع مواد لجنة القانون الدولي بشأن مسؤولية الدول التي تـدون              ينبغي 
في تنص على أن تصرف أي جهـاز مـن أجهـزة الدولـة يعتـبر فعـلا صـادرا                    القانون العر 

عن هذه الدولة بمقتضى القانون الدولي، سـواء أكـان الجهـاز يمـارس وظـائف تـشريعية             
ز الــذي يــشغله في ــــرى، وأيَّــا كــان المركـــــة أم قــضائية أم أيــة وظــائف أخـــــأم تنفيذي

 أجهـزة الحكومـة المركزيـة أم جهـاز          تنظيم الدولة، وسواء أكانت صفته أنه جهاز مـن        
 مــن مــشاريع المــواد  ٤انظــر المــادة (مــن أجهــزة وحــدة إقليميــة مــن وحــدات الدولــة   

ـــالمتعلق ــة    ــ ــا الثالثـ ــانون الـــدولي في دورتهـ ــة القـ ــدتها لجنـ ة بمـــسؤولية الـــدول الـــتي اعتمـ
 .)٤٣()... والخمسين

 .البرازيل م بها الإدارة تسند إلىالمذكورة التي تقوالأفعال  اعتبرت المحكمة أن جميع وبالتالي،
 

 )في إطار اتفاقية المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار( المخصصة اللجنة  

شــركة ميــاه أكونكيخــا وفيفانــدي أونيفرســال ضــد في قــضية بالإلغــاء  قــرار متعلــق في - ٢٩
ازعـــات ، أشـــارت اللجنـــة المخصـــصة في إطـــار اتفاقيـــة المركـــز الـــدولي لتـــسوية من الأرجنـــتين
__________ 

 )٤٢( WTO Panel Report, Korea – Measures Affecting Government Procurement, WT/DS163/R, 1 May 2000, 

para. 6.5, note 683. 
 )٤٣( MERCOSUR, Import Prohibition of Remolded Tires from Uruguay, award, 9 January 2002, p. 39 .

 .)ترجمة غير رسمية إلى الانكليزية(
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 . وشـروحها الـتي اعتمـدتها لجنـة القـانون الـدولي نهائيـا              ١٢ و   ٤ و   ٢الاستثمار إلى نص المـواد      
 جـزء لاحـق مـن القـرار نفـسه، في      وفي . أعـلاه ١١  الجزء ذو الـصلة بالموضـوع في الفقـرة         ويرد

يـشير فيمـا يبـدو      ’’ على جزء من الحكـم المعتـرض عليـه، الـذي              اللجنة المخصصة  معرض تعليق 
ار ممارستها المزعومة لحقوقها كطرف في عقد الامتيـاز         ــي إط ــن تصرف مدينة توكومان ف    إلى أ 

بمعاهـدة الاسـتثمار الثنائيـة المتعلقـة بالموضـوع، أشـارت            ‘‘ أخـلَّ قد  لا يمكن، مبدئيا، أن يكون      
لــيس هنــاك أســاس لهــذا  ’’ لــدعم القــول إنــه ١٢ و ٤اللجنــة مــرة أخــرى إلى شــروح المــادتين  

 إن تحديد ما إذا كان تصرف معين ينطوي على إخلال بمعاهدة مـا لا يكـون                 يثح الافتراض،
 .)٤٤(‘‘بالسؤال عما إذا كان التصرف ينطوي على ممارسة مزعومة لحقوق تعاقدية

 
ــة   ــة محكمـ ــيم الدوليـ ــا الـــشمالية وقواعـــد    ( التحكـ ــرة لأمريكـ ــارة الحـ ــاق التجـ ــار اتفـ في إطـ

 ) منازعات الاستثمارالإضافية للمركز الدولي لتسويةالتسهيلات 

 عــن محكمــة التحكــيم المــشكلة بموجــب     ٢٠٠٢عــام في الــصادر قــرار التحكــيم   في - ٣٠
مونـديف ضـد الولايـات      من اتفاق التجارة الحرة لأمريكا الشمالية للنظر في قـضية            ١١ الفصل

د إليهـا   ، أشارت المحكمة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تنازع أن تسنَ           المتحدة الأمريكية 
 موضــوع سمدينــة بوســطن وهيئــة العمــران في بوســطن ومحــاكم ماساتــشوسيت  بلديــة قــرارات 

ــشمالية        ــا ال ــاق التجــارة الحــرة لأمريك ــة باتف ــراض المتعلق ــار الأغ ــضية في إط  إحــدى وفي .الق
 مـن  ٤ مـن اتفـاق التجـارة الحـرة لأمريكـا الـشمالية والمـادة          ١٠٥الحواشي، أشـارت إلى المـادة       

 .)٤٥(٢٠٠١ نهائيا في عام المعتمدة بصيغتهاقانون الدولي مواد لجنة ال
 

ــة   ــة محكمـ ــيم الدوليـ ــا الـــشمالية وقواعـــد    ( التحكـ ــرة لأمريكـ ــارة الحـ ــاق التجـ ــار اتفـ في إطـ
 )الإضافية للمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمارالتسهيلات 

وجــب  عــن محكمــة التحكــيم المــشكلة بم   ٢٠٠٣عــام في الــصادر قــرار التحكــيم   في - ٣١
إي دي إف ’’شـركة   من اتفـاق التجـارة الحـرة لأمريكـا الـشمالية للنظـر في قـضية               ١١ الفصل

__________ 
 )٤٤( ICSID, Ad Hoc Committee, Compañia de Aguas del Aconquija SA and Vivendi Universal (formerly 

Compagnie générale des eaux) v. Argentine Republic, Case No. ARB/97/3, decision of annulment, 3 

July 2002, para. 110 and footnote 78،  في تـرد  الـتي ICSID Review—Foreign Investment Law Journal, 

vol. 19, No. 1, 2004, p. 134. ٤ مــن شــرح المــادة ٦ اللجنــة علــى وجــه الخــصوص إلى الفقــرة توأشــار 
الوثــائق الرسميــة للجمعيــة العامــة، الــدورة الــسادسة والخمــسون،  ، ١٢ مــن شــرح المــادة ١٠ و ٩والفقــرتين 

 .٧٧ الفقرة ،)A/56/10 (١٠الملحق رقم 
 )٤٥( NAFTA (ICSID Additional Facility), Mondev International Ltd. v. United States of America, Case No. 

ARB(AF)/99/2, award, 11 October 2002, para. 67, footnote 12,   الـتي تـرد في ،reproduced in International 

Law Reports, vol. 125, p. 130. 
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 يتخـذه ‘‘  قائما تدبيرا مُخلا ’’إلى أن   المحكمة  بعدما خلصت   و،  ضد الولايات المتحدة  ‘‘ غروب
 قـد من اتفاق التجارة الحـرة لأمريكـا الـشمالية          ) ١( ١١٠٨ب المادة   ــمستثنى بموج ‘‘ رفــط’’
حكومـة  كـذلك    تتخذهتدبيرا  فحسب وإنما   تدبيرا حكوميا على المستوى الاتحادي      ’’كون  يلا  

يوافـق القاعـدة   ’’أن رأيهـا   اعتـبرت   ،  )٤٦(‘‘ولاية أو إقليم وحتى تدبيرا من جانب حكومة محلية        
 الـتي اعتمـدتها نهائيـا لجنـة القـانون      ٤، التي صيغت في المادة ‘‘الراسخة في القانون الدولي العرفي   

والوحـدات   جميـع الأجهـزة والكيانـات الحكوميـة      أفعـال ’’، ومفادها أن    ٢٠٠١ولي في عام    الد
تسند إلى الدولة وأن الدولة باعتبارها شخصا مـن أشـخاص القـانون الـدولي مـسؤولة           الإقليمية  

واستـشهدت المحكمـة    . )٤٧(‘‘جميـع أجهزتهـا والوحـدات الإقليميـة التابعـة لهـا           أفعـال   بالتالي عـن    
 المتعلـق  شرحال ـك الحكم ولاحظت ما يلي في إحدى الحواشي مـع الإشـارة إلى       بعدئذ بنص ذل  

 :بالموضوع

ي الــدولي في الفتــوى المتعلقــة   ـــــون العرفـــــ القانارــــ إطيــــ مركــز القاعــدة ف يُكــرّس 
الاخــتلاف المتــصل بحــصانة مقــرر خــاص للجنــة حقــوق الإنــسان مــن الإجــراءات   ’ بـــ

 ١٠ و ٩ و ٨ أيـضا الفقـرات   انظـر  ]. أعـلاه ٢٥قـرة  انظـر الف [ ... وغيرهـا ‘ القانونيـة 
المبــدأ الــوارد في ’’أن، الــتي تــشدد علــى  ]٤للمــادة [مــن شــرح لجنــة القــانون الــدولي   

ــادة  اتينطبــق بالقــدر نفــسه علــى أجهــزة الحكومــة المركزيــة وأجهــزة الوحــد        ٤ الم
عامـة، الـدورة   ، الوثـائق الرسميـة للجمعيـة ال    ٨الفقـرة   (‘‘ .الإقليمية أو الوحـدات المحليـة     

لـيس  ’’، وعلـى أنـه      ])٧٧الفقـرة   ،  )A/56/10 (١٠السادسة والخمسون، الملحـق رقـم       
مهما لهذا الغرض أن تكون الوحدة الإقليميـة المعنيـة إحـدى الوحـدات المكونـة لدولـة                  
اتحادية أو منطقة محددة باستقلال ذاتي، ولا أهمية كذلك لأن يكـون القـانون الـداخلي     

خـول البرلمـان الاتحـادي سـلطة إرغـام الوحـدة المـذكورة علـى التقيـد                  للدولة المعنية قد    
 .)٤٨(‘‘]المرجع نفسه[؛ ٩الفقرة ( ‘‘.بالالتزامات الدولية للدولة

 

__________ 
 )٤٦( NAFTA (ICSID Additional Facility), ADF Group Inc. v. United States of America, Case No. 

ARB(AF)/00/1, award, 9 January 2003, para. 165, reproduced in ICSID Review—Foreign Investment 

Law Journal, vol. 18, No. 1, 2003, pp. 269 270 .      كما لاحظت المحكمـة، يـنص الجـزء ذو العلاقـة بالموضـوع
 ١١٠٦ و   ١١٠٣ و   ١١٠٢المـواد   من اتفاق التجارة الحرة لأمريكا الشمالية على أن         ) ١ (١١٠٨من المادة   

طـرف علـى الـصعيد الاتحـادي،        ) ١(’’يتخـذه   ‘‘  قـائم  مخـل تـدبير   ’’ من الاتفاق لا تنطبق على أي        ١١٠٧و  
ولايـة أو إقلـيم، لفتـرة مـدتها سـنتان      ) ٢] (أو[،  منـه  المرفق الأول أو الثالـث   الواردة في  القائمة   تحددهحسبما  

 .‘‘حكومة محلية) ٣(أو ...  ]ة لأمريكا الشماليةاتفاق التجارة الحر[بعد تاريخ بدء نفاذ 
 .١٦٦، الفقرة ٢٧٠المرجع نفسه، الصفحة  )٤٧( 
 .١٦١، الحاشية ١٦٦، الفقرة ٢٧٠المرجع نفسه، الصفحة  )٤٨( 
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ــة محكمــة   الإضــافية للمركــز الــدولي لتــسوية  التــسهيلات في إطــار قواعــد ( التحكــيم الدولي
 )منازعات الاستثمار

عن محكمة التحكيم المشكلة للنظـر في قـضية          ٢٠٠٣في عام   الصادر  قرار التحكيم    في - ٣٢
 أشـارت المحكمـة   ،الولايات المتحـدة المكـسيكية  شركة تيكنيكاس ميديوأمبينتاليس تيكميد ضد      

شـرحها،  عـن  ، فـضلا  ٢٠٠١ التي اعتمدتها لجنة القانون الدولي نهائيـا في عـام          ٤إلى نص المادة    
د الـوطني المكـسيكي للبيئـة، وهـو كيـان           أعمـال المعه ـ   لمكـسيك إلى ا لدعم اسـتنتاجها أن تـسند       

ــابع للولايـــات المتحـــدة المكـــسيكية يعـــنى بتحديـــد الـــسياسة   ــةتـ ــالين  العامـ  المكـــسيكية في المجـ
ــايير         ــوائح والمع ــع الل ــق بإصــدار جمي ــا يتعل ــدور مركــزي فيم ــضطلع ب ــي وي ــوجي والبيئ الإيكول

 .)٤٩(البيئية
 

 محكمة التحكيم الدولية  

 عــن محكمــة التحكــيم المنــشأة لتــسوية ٢٠٠٣صادر عــام الــائي نــهقــرار التحكــيم ال في - ٣٣
 ٩يرلندا والمملكة المتحدة بـشأن إمكانيـة الحـصول علـى المعلومـات بموجـب المـادة                 أزاع بين   ـالن

، أوضـحت المحكمـة     ١٩٩٢من اتفاقية حماية البيئة البحرية لشمال شرق المحيط الأطلسي لـسنة            
ــسير ــادة  هاأن تف ــرح للم ــن ا) ١( ٩ المقت ــة م ــسؤولية     ’’لاتفاقي ــادئ المعاصــرة لم ــع المب ــق م يتواف

وأضـافت   .)٥٠(‘‘أجهزتهـا أفعـال   الدولة مسؤولة دوليا عن     ’’، ولاسيما المبدأ القائل إن      ‘‘الدول
 :ما يلي

 من مـشاريع مـواد لجنـة القـانون الـدولي            ٥ و   ٤يرد تأكيد هذا العرض في المادتين        ... 
شروعة، التي تنص على قواعد لإسـناد بعـض         غير الم الأفعال  بشأن مسؤولية الدول عن     

 أفعـالا   ‘‘الـسلطات المختـصة   ’’ أفعـال     الصعيد الدولي، تعتـبر    وعلى .إلى الدول الأفعال  
  الدولــةتنــدرج تحــت مفهــوم أجهــزة   الــسلطات تــسند إلى الدولــة مــا دامــت تلــك     

صــرحت  وكمــا . الــتي تخــول صــلاحية ممارســة عناصــر مــن ســلطة الحكــم  اكياناتهــ أو
تتحمل الدولة مسؤولية دولية تترتـب عليهـا   ’’دل الدولية في قضية لاغراند،  محكمة الع 

 .)٥١(“من جراء عمل الأجهزة المختصة والسلطات العاملة في تلك الدولة، أيا كانت
 

__________ 
 )٤٩( ICSID, Técnicas Medioambientales Tecmed S.A. v. United Mexican States, Case No. ARB(AF)/00/2, 

award, 29 May 2003, para. 120.)  ن الأصل بالإسبانيةعإلى الانكليزية غير رسمية ترجمة.( 
 )٥٠( Dispute concerning Access to Information under Article 9 of the OSPAR Convention (Ireland v. United 

Kingdom), Final Award, 2 July 2003, para. 144. 
 ).واشي محذوفةالح (١٤٥المرجع نفسه، الفقرة  )٥١( 
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 ) في إطار اتفاقية المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار(محكمة التحكيم الدولية   

 بـشأن الطعـون بالاختـصاص، قـررت محكمـة التحكـيم        ٢٠٠٣في القرار الـصادر عـام        - ٣٤
 CMS Transmission  ضــد الأرجنــتينCMSشــركة الدوليــة الــتي تم تــشكيلها للنظــر في قــضية 

Company v. Argentina بــصيغتها الــتي اعتمــدتها لجنــة القــانون الــدولي ٤، بالإشــارة إلى المــادة 
 :، ما يلي٢٠٠١نهائيا في عام 

ة الدولية الواقعة على الأرجنتين بموجب المعاهـدة، فلـيس          فيما يتعلق بالمسؤولي    
مــن المهــم أيــضا مــا إذا كانــت بعــض الأفعــال صــادرة عــن الــسلطة القــضائية وبعــضها  

. الأخــر صــادر عــن وكالــة إداريــة، أو عــن الــسلطة التنفيذيــة أو التــشريعية في الدولــة   
لجنة القـانون الـدولي واضـحة        من المواد المتعلقة بمسؤولية الدول التي اعتمدتها         ٤فالمادة  

 مــن ٢٣  و٢٠ و١٩ومــا لم يُقــدم تحفــظ محــدد وفقــا للمــواد    . تمامــا في هــذه النقطــة 
اتفاقية فيينـا لقـانون المعاهـدات، فـإن مـسؤولية الدولـة يمكـن أن تثبـت، وكـون بعـض                      

لأخـر عـن مؤسـسات الدولـة الأخـرى          الأفعال صادر عـن الـسلطة القـضائية وبعـضها ا          
ــها بال ــ  لا ــل من ــستقلة يجع ــات م ــل     ولم يُ. ضرورة منازع ــذا القبي ــن ه ــظ م ــدم أي تحف ق

 .)٥٢(]معاهدة الاستثمار الثنائية ذات الصلة[ يتصل بـ فيما
 

 )في إطار اتفاقية المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار(محكمة التحكيم الدولية   

لتحكـيم   ا محكمـة ، وجـدت    الطعـن بالاختـصاص    بـشأن    ٢٠٠٤في القرار الصادر عـام       - ٣٥
 .Tokios Tokelés v توكيـوس تـوكيليس ضـد أوكرانيـا    الدولية التي تم تشكيلها للنظـر في قـضية   

Ukraine            أدلـة علـى إجـراء مفاوضـات مستفيـضة بـين مقـدم الـدعوى والـسلطات الحكوميـة ،
، ‘‘ أفعال السلطات المحليـة إلى الحكومـة المركزيـة         يمكن نسب ’’بعد أن أشارت إلى أنه      المحلية، و 

نهائيـا في   بصيغتها التي اعتمدتها لجنـة القـانون الـدولي    ٤بست في حاشية جزءا من نص المادة      اقت
 .)٥٣(٢٠٠١عام 

__________ 
 .CMS Transmission Company v  ضد الأرجنتينCMSشركة المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، قضية  )٥٢( 

Argentina القضائي، القضية رقـم  الاختصاص، القرار الصادر بشأن الطعن في No. ARB/01/8 ،يوليـه /تمـوز  ١٧ 
 ).الحواشي محذوفة (١٠٨، الفقرة ٢٠٠٣

 .Tokios Tokeles v  ضـد أوكرانيـا  Tokios Tokelesشـركة   الـدولي لتـسوية منازعـات الاسـتثمار، قـضية      المركـز  )٥٣( 

Ukraine القضية رقم ،No. ARB/02/18  نيـسان  ٢٩، الاختـصاص القـضائي  ، القرار الصادر بشأن الطعـن في/ 
ــل ــرة ٢٠٠٤ أبري ــسخة في ١١٣ والحاشــية ١٠٢، الفق  ICSID Review-Foreign Investment Law، مستن

Journal, vol. 20, No.1, 2005, p. 242 .   سـهوا أن الـنص الـذي تقتبـسه هـو      المحكمـة وفي أصل القـرار، ذكـرت 
 .٤ من مواد لجنة القانون الدولي، في حين أنه مأخوذ فعلا من المادة ١٧من المادة 
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 فريق منظمة التجارة العالمية  

 التدابير التي تـؤثر علـى الطلـب    ‐  المتحدةالولايات عن ٢٠٠٤في التقرير الصادر عام      - ٣٦
لفريـق أن الاسـتنتاج الـذي خلـص إليـه،           ، رأى ا   والمراهنـات  القمـار عبر الحـدود علـى خـدمات        

وهـي وكالـة    ( المتحـدة الولايـات والذي يفيد أن الأفعال التي قامـت بهـا لجنـة التجـارة الدوليـة ب            
ــة   ــة لحكوم ــاتتابع ــسبتها     )  المتحــدةالولاي ــال يمكــن ن عمــلا بمــسؤولياتها وصــلاحياتها هــي أفع

الـتي اعتمـدتها لجنـة القـانون الـدولي           بصيغتها   ٤، هو استنتاج يستند إلى المادة        المتحدة لولاياتل
لــيس ... حكمــا ’’ وإلى التعليــق عليهــا، والــتي رأى الفريــق أنهــا تــشكل  ٢٠٠١في عــام نهائيــا 

يعكس المبادئ العرفية للقانون الدولي فيمـا يتعلـق بنـسب الأفعـال             ... ملزما في حد ذاته، وإنما      
 :‘‘إلى الدولة

ــادة   ١٢٨-٦   ــستند إلى الم ــواد المتعلقــة بمــسؤولية   ٤ وهــذا الاســتنتاج ي  مــن الم
لجنة القـانون الـدولي، وهـي المـادة الـتي تتأسـس علـى مبـدأ وحـدة                   الدول التي وضعتها    

 والتي تُعرّف بصورة عامـة الظـروف الـتي يمكـن فيهـا نـسب تـصرف معـين إلى                     الدولة،
 للقـانون  وهذا الحكم ليس ملزما في حد ذاتـه، بـل أنـه يعكـس المبـادئ العرفيـة        . الدولة

وكمــا تــشير لجنــة القــانون الــدولي في .  الأفعــال إلى الدولــةلــدولي فيمــا يتعلــق بنــسبا
تم التــسليم منــذ وقــت طويــل في ’’تعليقهــا علــى المــواد المتعلقــة بمــسؤولية الــدول، فقــد 

الأحكام القضائية الدولية بأن الدولة مسؤولة عـن تـصرفات أجهزتهـا الـتي تعمـل بهـذه                  
جهـاز  ’’ردتـه لجنـة القـانون الـدولي، يُفهـم مـصطلح       ووفقا للـشرح الـذي أو    . ‘‘الصفة
فهــو يــشمل أجهــزة أي فــرع مــن فــروع الدولــة، تمــارس   . بأوســع معــنى لــه ‘‘ الدولــة

 .)٥٤(وظائف تشريعية أو تنفيذية أو قضائية أو أي وظائف أخرى
 

 محكمة التحكيم الدولية  

تي تم تــشكيلها  التحكــيم، الــمحكمــة، لاحظــت ٢٠٠٥في القــرار الجزئــي الــصادر عــام  - ٣٧
 Eureko BV vs. Republic ofشــركة يوريكــو بي في ضــد جمهوريــة بولنــدا  للنظــر في قــضية 

Poland  أثنــاء نظرهــا فيمــا إذا كانــت الأفعــال الــتي قــام بهــا وزيــر الدولــة للخزانــة فيمــا يتعلــق ،
 مـن  أصـبح الآن ’’ هـي أفعـال يمكـن نـسبتها إلى بولنـدا، أنـه        المـدعي باتفاق الشراء المشترك مـع      

القواعد المستقرة تماما أن تصرف أي جهـاز مـن أجهـزة الدولـة يعتـبر تـصرفا مـن جانـب تلـك                        
الدولة، وأن الجهـاز يـشمل أي شـخص أو كيـان يتمتـع بـذلك المركـز وفقـا للقـانون الـداخلي                        

 التي اعتمدتها لجنة القـانون الـدولي        ٤ بعد ذلك إلى نص المادة       كمةورجعت المح . ‘‘لتلك الدولة 
__________ 

ر على الطلب عبر الحدود على خـدمات   التدابير التي تؤث‐  المتحدةالولاياتتقرير فريق منظمة التجارة العالمية،      )٥٤( 
 ).الحواشي محذوفة (١٢٨-٦، الفقرة ٢٠٠٤ نوفمبر/ الثانيتشرين ١٠، WT/DS285/R،  والمراهناتالقمار
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، ثم رجعـت بعـد    )٥٥(في ذلـك الـصدد    ‘‘ واضحة تماما ’’، والتي اعتبرتها اللجنة     ٢٠٠١ام  عنهائيا  
 .)٥٦(ذلك إلى التعليق عليها

 
 )في إطار اتفاقية المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار(محكمة التحكيم الدولية   

ر في ، الـتي تم تـشكيلها للنظ ـ   محكمـة التحكـيم   ، رجعـت    ٢٠٠٥في القرار الـصادر عـام        - ٣٨
، عند البـت فيمـا إذا   Noble ventures vs. Romania “شركة نوبل فينتشرز ضد رومانيا”قضية 

 الدولـة، الـذي حلـت محلـه بعـد           أمـلاك صـندوق   (رومانيـة   ‘‘ مؤسـسة عامـة   ’’كانت تـصرفات    
ــك  ــلاك خصخــصة ســلطةذل ــا أم ــة وإدارته ــتي ) الدول ــدة    ا، ال ــهاكا لمعاه ــشكل انت ــا ت ــيَ أنه دع

 الـتي اعتمـدتها     ٤، يمكن نسبتها إلى رومانيا، رجعت إلى المـادة          موضوع النظر الاستثمار الثنائية   
قاعــدة مــستقرة ’’ أنهــا ترســي كمــة، والــتي رأت المح٢٠٠١في عــام نهائيــا لجنــة القــانون الــدولي 

 :‘‘تماما

لما كانت الدول شخصيات اعتبارية، يجـب علـى المـرء دائمـا أن يتنـاول مـسألة مـا إذا                      
يرتكبـها أشـخاص طبيعيـون يُـدعى أنهـم ينتـهكون القـانون الـدولي                كانت الأفعال التي    

ولا تتـضمن معاهـدة الاسـتثمار الثنائيـة أيـة إجابـة             . هي أفعال يمكن نسبتها إلى الدولـة      
توجــد إلا في القــانون الــدولي  فقواعــد نــسب الفعــل إلى الدولــة لا. علــى هــذه المــسألة

 عمـومي ا يتعلق بالقـانون الـدولي ال      وفيم.  الذي يكمّل المعاهدة في هذا الصدد      لعموميا
للمسؤولية الدولية، يمكن الرجوع إلى مشاريع المواد المتعلقة بمسؤولية الـدول بـصيغتها            

، والـتي عرضـتها   ٢٠٠١التي اعتمـدتها بهـا لجنـة القـانون الـدولي في القـراءة الثانيـة عـام              
 المــؤرخ ٥٦/٨٣ علــى أنظــار الحكومــات في القــرار     المتحــدةلأمــم ل العامــةالجمعيــة

وفي حـــين أن مـــشاريع المـــواد تلـــك ليـــست  ... ٢٠٠١ ديـــسمبر/ الأولكـــانون ١٢
ومـشاريع المـواد    . ملزمة، فإنها تعتبر بشكل واسع بمثابة تـدوين للقـانون الـدولي العـرفي             

ــدولي عــام     ــة القــانون ال ــة مــن القواعــد   ٢٠٠١الــتي وضــعتها لجن ــوفر مجموعــة كامل  ت
 الـدولي   ن مـن مـشاريع مـواد لجنـة القـانو          ٤ والمـادة    .ة بنـسب الفعـل إلى الدولـة       ــالمتعلق

ترسي قاعـدة مـستقرة تمامـا تقـضي بـأن تـصرف أي جهـاز مـن أجهـزة الدولـة، وهـو                        
يشمل أي شخص أو كيان يتمتع بهذا المركز وفقا للقانون الـداخلي للدولـة، يعتـبر                  ما
__________ 

الاسـتثمار  مخصص في إطار الاتفاق المعقود بين مملكة هولندا وجمهورية بولندا بشأن تشجيع      موضوع تحكيم   في   )٥٥( 
ــة   ــه المتبادل ــين شــركة ي وحمايت ــي،    ب ــرار الجزئ ــدا، الق ــة بولن ، ٢٠٠٥أغــسطس / آب١٩وريكــو في بي وجمهوري

 .١٢٨  و١٢٧الفقرتان 
 من التعليـق    ٨ و ١ التحكيم تحديدا إلى الفقرتين      محكمةورجعت  . ١٣١  و ١٣٠نفس المرجع السابق، الفقرتان      )٥٦( 

ــادة   ــى الم ــسون،     (عل ــسادسة والخم ــدورة ال ــة، ال ــة العام ــة للجمعي ــائق الرسمي ــالوث ــم  الملح ، )A/56/10 (١٠ق رق
 .٧٧ الفقرة
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نـسب  وتتعلـق هـذه القاعـدة ب   . تصرفا من جانب تلك الدولـة بموجـب القـانون الـدولي      
 للدولـة، والمخولـة صـراحة بالتـصرف         قانونـا تصرفات الأجهزة التي توصف بأنها تابعة       

 .)٥٧(نيابة عن الدولة في حدود اختصاصها

بـد مـن    وفي موضع لاحق في القرار، وردا على ما تقدم به المدعى عليـه مـن دفـع مفـاده أنـه لا                 
 هـذه التـصرفات     يمكـن نـسب    صرفات التجاريـة، حيـث لا     التمييز بين التصرفات الحكومية والت    

، ٤ نون الـــدولي علـــى المـــادة   إلى تعليـــق لجنـــة القـــا  كمـــة المحأشـــارتالأخـــيرة إلى الدولـــة،  
 أنه ولاحظت

يــصعب، في ســياق المــسؤولية، إدراك الــسبب في أن التــصرفات التجاريــة، الــتي       ...  
ــة بموجــب الحــق في الإدارة    ــسمى بالأعمــال المكفول  يمكــن ، لاacta jure gestionisت

ومـواد  . ة التـصرفات الحكوميـة إلى الدول ـ  ا بحكـم تعريفهـا، في حـين يمكـن نـسب          نسبه
وإلى جانـب أنـه لـيس ثمـة         . تتضمن مثل هذا التمييز، ولا تؤيده      لجنة القانون الدولي لا   

ســبب يحــول مــن حيــث المبــدأ دون الإقــرار بإمكــان نــسب التــصرفات التجاريــة أيــضا  
ــد       ــان تحدي ــصعوبة بمك ــن ال ــإن م ــة، ف ــو تــصرف      للدول ــه ه ــصرف بعين ــان ت ــا إذا ك م

وهناك توافق واسع في الآراء في القانون الدولي، وهـو مـا يجـد تعـبيرا محـددا                   . حكومي
عنه في مناقشات لجنة القانون الدولي بـشأن نـسبة الأفعـال إلى الدولـة، علـى أنـه لـيس                     

ولــولا ذلــك .  حكوميــا أو عامــاثمــة فهــم موحــد في القــانون الــدولي لمــا يــشكل فعــلا  
كانت هناك ضرورة لوضع قواعد محددة مثل التي وضعتها لجنـة القـانون الـدولي في                 الم

مشاريع المواد، التي تقضي من حيث المبدأ بـضرورة وجـود رابطـة وقائعيـة محـددة بـين                   
 .)٥٨(الدولة والطرف الفاعل من أجل نسب أفعال ذلك الطرف إلى الدولة

 
 )لمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمارفي إطار اتفاقية ا(محكمة التحكيم الدولية   

 التحكـيم   محكمةالقضائي، أوضحت   لاختصاص   بشأن ا  ٢٠٠٦في القرار الصادر عام      - ٣٩
شـركتا يـان دي نـول إن في وإنترناشـيونال دريـدجنج ضـد               ”التي تم تـشكيلها للنظـر في قـضية          

 Jan de Null NV and Dredging International NV v. Arab Republic of جمهورية مصر العربية

Egypt الـتراع، اسـتنادا   موضـوع  التصرف إلى الدولة، عنـد تقيـيم   ، أنها ستبت في مسألة نسب 
 في عـام     نهائيا إلى القانون الدولي، وبالرجوع تحديدا إلى المواد التي اعتمدتها لجنة القانون الدولي           

__________ 
 .Noble Ventures v  ضـد رومانيـا  Noble venturesشـركة  المركـز الـدولي لتـسوية منازعـات الاسـتثمار، قـضية        )٥٧( 

Romania القضية رقم ،No. ARB/01/11 ،٦٩، الفقرة ٢٠٠٥ أكتوبر/ الأولتشرين ١٢، القرار. 
 .٨٢نفس المرجع السابق، الفقرة  )٥٨( 
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ــان   (٢٠٠١ ــة المادتـ ــتي رأت أنهو )٥  و٤وبخاصـ ــشكلان  الـ ــا تـ ــدوين”مـ ــدولي  تـ ــانون الـ ا للقـ
 .)٥٩(كانت تزمع تطبيقهماالمادتين اللتين  وصفا موجزا لمحتوى كمةوأوردت المح. ‘‘العرفي

 
 فريق منظمة التجارة العالمية  

 مـــسائل منتقـــاة عـــن ‐الأوروبيـــة الجماعـــات  عـــن ٢٠٠٦في التقريـــر الـــصادر عـــام  - ٤٠
ــة قــد استــشهدت  ات، لاحــظ الفريــق أن الجماع ــالجمــارك ــالفقرة  الأوروبي ــادة ١ب ، ٤  مــن الم

ــدولي       ــانون ال ــة الق ــا لجن ــدتها به ــتي اعتم ــصيغتها ال ــاب ــا نهائي ــا، باعتباره ــانون ” بموجــب بيان الق
 أن الـسلطات التنفيذيـة، ولـيس         المتحـدة  الولايـات ، وذلك في معرض الرد على ادعـاء         “الدولي

 تنفيـذ قـانون     السلطات القضائية، هي وحدها التي يجب الاعتراف بها كسلطات للجماعة عنـد           
مـن الاتفـاق العـام بـشأن التعريفـات الجمركيـة            ) ب( ٣-١٠الجماعة لأغراض الامتثال للمادة     

 : الأوروبيةووفقا للجماعات. )٦٠(١٩٩٤ لعام GATTوالتجارة 

تتعــارض مــع  ...  المتحــدةالولايــاتإن الــدفوع الــتي تقــدمت بهــا    ٧٠٦-٤  
وفي . ؤولية عـن الأفعـال غـير المـشروعة         المتعلقـة بالمـس    مـومي مبادئ القـانون الـدولي الع     
مـن المـواد المتعلقـة بمـسؤولية     ) ١( ٤ الأوروبية إلى المـادة     اتهذا الصدد، ترجع الجماع   

 .الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليا التي وضعتها لجنة القانون الدولي

ويترتب بوضوح على هـذا الحكـم أنـه عنـدما يتعلـق الأمـر بأفعـال                   ٧٠٧-٤  
يكـون ثمـة تمييـز بـين الأجهـزة التـشريعية              الـدول بموجـب القـانون الـدولي، لا         دولة من 

ولهــذا الــسبب ذاتــه، فــإن النظــر إلى الــسلطات التنفيذيــة للــدول . والتنفيذيــة والقــضائية
للجماعـــات الأعـــضاء علـــى أنهـــا وحـــدها الـــتي يمكنـــها التـــصرف باعتبارهـــا أجهـــزة  

 .يمكن تبريره عضاء، يبدو أمرا لا، وليس السلطات القضائية للدول الأالأوروبية

__________ 
شـركتا يـان دي نـول إن في وإنترناشـيونال دريـدجنج ضـد               ”كز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، قـضية        المر )٥٩( 

، القـضية   Jan de Null NV and Dredging International NV v. Arab Republic of Egypt “جمهورية مصر العربيـة 
 .٨٩، الفقرة ٢٠٠٦ نيهيو/حزيران ١٦ القضائي، لاختصاص، القرار المتعلق باNo. ARB/04/13رقم 

 :وفقا لهذا الحكم )٦٠( 
 تحـتفظ، أو أن تنـشئ في أقـرب وقـت ممكـن، هيئـات أو إجـراءات عمليــة        علـى كـل مـن الأطـراف المتعاقـدة أن       

قضائية أو تحكيمية أو إدارية تهدف، ضمن جملـة أمـور، إلى اسـتعراض التـصرفات الإداريـة المتـصلة بالمـسائل                       أو
وتكون هذه الهيئات أو الإجراءات مـستقلة عـن الوكـالات المكلفـة بالإنفـاذ               . حيحهاالجمركية على الفور وتص   

الإداري، وتتولى هذه الوكالات تنفيذ قراراتها وتنظيم ممارساتها، مـا لم يُطعـن في القـرار أمـام محكمـة أو محكمـة        
ريطة أن يجـوز لـلإدارة     تتمتع بولاية قـضائية أعلـى في المهلـة المقـررة لتقـديم الطعـون مـن جانـب المـستوردين؛ ش ـ                     

المركزية لهذه الوكالة أن تتخذ خطوات لاستعراض المسألة في إطار إجراء أخر إذا ما كان هنـاك سـبب معقـول        
 .يدعو للاعتقاد بأن القرار لا يتفق مع المبادئ المستقرة للقانون أو مع الوقائع الفعلية
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وبالمثل، يترتب على المواد التي وضعتها لجنة القانون الـدولي بـشأن              ٧٠٨-٤  
تقتـصر علـى أفعـال       مسؤولية الدول أن المسؤولية عن الأفعـال غـير المـشروعة دوليـا لا             

وبنــاء عليــه،  . الوحــدات المحليــة الحكومــة المركزيــة وحــدها، وإنمــا تمتــد إلى أجهــزة      
 مطلقــا في أنهــا مــسؤولة بموجــب القــانون الــدولي عــن للجماعــات الأوروبيــةتنــازع  لم

ــدول الأعــضاء فيهــا عــن التزامــات     ــال ال ــات  الجماعــاتامتث ــة بموجــب اتفاق  الأوروبي
 .)٦١(منظمة التجارة العالمية

ــه   ــق أنــ ــد الفريــ ـــيج’ووجــ ــات الأوروبيوز ــــ ـــللجماعــ ـــ تمتث أنةــــ ـــل لالتزاماتهــــ ا بموجــــب ــــ
ـــللم ــارة     ) ب( ٣-١٠ ادةــــ ــة والتجـ ــات الجمركيـ ــشأن التعريفـ ــام بـ ــاق العـ ــن الاتفـ  GATTمـ
. ، اسـتنادا إلى تفـسير نـص ذلـك الحكـم           ‘‘ من خلال أجهزة الدول الأعـضاء فيهـا        ١٩٩٤ لعام

ــة  ٤ولاحــظ الفريــق كــذلك، في حاشــية، أن هــذا الاســتنتاج أيــضا يتبــع المــادة      مــن مــواد لجن
 .)٦٢(القانون الدولي

 
 )في إطار اتفاقية المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار(كيم الدولية محكمة التح  

 التحكـيم الـتي تم تـشكيلها للنظـر في        محكمـة ، لاحظـت    ٢٠٠٦في القرار الـصادر عـام        - ٤١
، أن مقـدم الـدعوى، في    Azurix Corp. v. Argentina شـركة أزوريكـس ضـد الأرجنـتين    قضية 

ــتين مــسؤولة عــن أف   ــه أن الأرجن ــا لمعاهــدة     ادعائ ــة وفق ــرس الأرجنتيني ــوينس آي ــة ب ــال مقاطع ع
ــة الاســتثمارات بــين الأرجنــتين و   ١٩٩١ عــام ــادل تــشجيع وحماي   المتحــدةالولايــات بــشأن تب

مـسؤولية الدولـة عـن تـصرفات        ’’الأمريكية ووفقا للقانون الدولي العرفي، قد رجع تحديـدا إلى           
 مـن   ٧  و ٤فـضل دليـل لديـه بالمـادتين         أجهزتها بموجب القانون الـدولي العـرفي، واستـشهد، كأ         

مــشاريع المــواد المتعلقــة بمــسؤولية الــدول عــن الأفعــال غــير المــشروعة دوليــا الــتي وضــعتها لجنــة  
 أن في هذا الصدد كمةورأت المح. )٦٣(‘‘القانون الدولي

ــا          ــة تمام ــة مقبول ــسياسية الفرعي ــا ال ــا وأجهزته ــصرفات أجهزته ــدول عــن ت ــسؤولية ال م
ومــشاريع المــواد، مثلمــا أشــار مقــدم الــدعوى، هــي أصــدق . دوليبموجــب القــانون الــ

__________ 
، WT/DS315/R، جمركيــــة مختــــارة   مــــسائل  -للجماعــــات الأوروبيــــة   فريــــق منظمــــة التجــــارة العالميــــة،     )٦١( 

 .٧٠٨-٤ إلى ٧٠٦-٤، الفقرات ٢٠٠٦ يونيه/حزيران ١٦
ولم يــتم إلغــاء هــذا الجانــب مــن تقريــر الفريــق عنــد   . ٩٣٢ والحاشــية ٥٥٢-٧، الفقــرة نفــس المرجــع الــسابق  )٦٢( 

، ركيــة مختــارة جممــسائل   ‐الجماعــات الأوروبيــة  انظــر تقريــر فريــق منظمــة التجــارة العالميــة،      : الاســتئناف
WT/DS315/AB/R ،٢٠٠٦ نوفمبر/ الثانيتشرين ١٣. 

 .Azurix Corp. v شـركة أزوريكـس ضـد جمهوريـة الأرجنـتين     المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، قضية  )٦٣( 

Argentine Republic القضية رقم ،No. ARB/01/12 ٤٦، الفقرة ٢٠٠٦ يوليه/تموز ١٤، القرار الصادر في. 
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 التحكـيم الدوليـة في قـضايا    محـاكم دليل على هذا القبول، وذلك كثيرا ما ترجع إليهـا      
 .)٦٤(التحكيم بين المستثمرين والدول

 
 )في إطار اتفاقية المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار(محكمة التحكيم الدولية   

 محكمـة  القـضائي، رجعـت   بالاختـصاص ن و بـشأن الطع ـ ٢٠٠٦لقرار الصادر عام في ا  - ٤٢
 من اتفاق التجارة الحرة لأمريكـا الـشمالية بموجـب           ١١التحكيم التي تم تشكيلها وفقا للفصل       

شــركة ” للنظــر في قــضية )الأونــسيترال ( للقــانون التجــاري الــدولي المتحــدةالأمــمقواعــد لجنــة 
ــزيس ســكس    ــر إنتربراي ــد ريف ــسؤولية المحــدودة وآخــرون ضــد     غران ــشتر ذات الم ــات ني  الولاي

، وبعـد أن   Grand River Enterprises Six Nations Ltd . et al v. United States “المتحـدة 
ــشمالية عــن         ــاق التجــارة الحــرة لأمريكــا ال ــسؤوليته بموجــب اتف ــر بم ــهم أق أشــارت إلى أن المت

، أشـارت، ضـمن جملـة أمـور، إلى نـص            لمتحدة ا الولاياتالتصرفات التي قامت بها ولايات من       
 .)٦٥( والتعليق عليها٢٠٠١في عام نهائيا  بصيغتها التي اعتمدتها لجنة القانون الدولي ٤المادة 

 
 ٥المادة   

 السلطة الحكومية تصرفات الأشخاص أو الكيانات التي تمارس بعض اختصاصات  
 

 حدة المتالولاياتمحكمة تسوية المطالبات بين إيران و  

ضــد جمهوريــة إيــران   بيترليــوم إيــران  شــركة فيليــبس  ”في القــرار الــصادر في قــضية    - ٤٣
، وعنـد  ١٩٨٩ عـام  Phillips Petroleum Co. Iran v. Islamic Republic of Iran “الإسـلامية 

البت فيما إذا كانـت جمهوريـة إيـران الإسـلامية مـسؤولة عـن مـصادرة ممتلكـات الـشركة مـن                       
 بــصيغتها الــتي ٧، وبالإشــارة إلى مــشروع المــادة NIOCلإيرانيــة الوطنيــة خــلال شــركة الــنفط ا

 :، لاحظت المحكمة في حاشية ما يلي)٦٦(اعتمدتها بها لجنة القانون الدولي بصورة مؤقتة

__________ 
 .٥٠نفس المرجع السابق، الفقرة  )٦٤( 
شـركة غرانـد ريفـر إنتربرايـزيس سـكس نيـشتر ذات المـسؤولية               ”اتفاق التجارة الحرة لأمريكا الشمالية، قـضية         )٦٥( 

،  Grand River Enterprises Six Nations Ltd . et al v. United States “ المتحـدة الولايـات المحدودة وآخرون ضـد  
 محكمـة وأشـارت  . ١، الحاشـية   ١، الفقـرة    ٢٠٠٦ يوليـه /تمـوز  ٢٠،  ختـصاص القـضائي   قرار بشأن الطعـون بالا    

الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الـسادسة  ، ٤ من التعليق على الفقرة      ٤التحكيم بصفة خاصة إلى الفقرة      
 .٧٧، الفقرة )A/56/10 (١٠الملحق رقم والخمسون، 

. ٢٠٠١ بصيغتها التي اعتمدتها بها لجنة القـانون الـدولي نهائيـا في عـام          ٥ادة  تم تعديل هذا الحكم وإدماجه في الم       )٦٦( 
 : بصيغتها التي اعتمدتها بها لجنة القانون الدولي بصورة مؤقتة كما يلي٧وكان نص مشروع المادة 

 ٧المادة   
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كيانـات   يعترف القـانون الـدولي بأنـه يجـوز للدولـة أن تتـصرف مـن خـلال أجهـزة أو                     
صرف هـذه الكيانـات تـصرفا مـن قبـل           ويعتـبر ت ـ  . تشكل جزءا مـن هيكلـها الرسمـي        لا

انظــر . الدولــة عنــدما يــتم بالــصفة الحكوميــة الممنوحــة لهــا بمقتــضى القــانون المحلــي        
مــن مــشاريع المــواد المتعلقــة بمــسؤولية الــدول الــتي اعتمــدتها لجنــة القــانون ) ٢(٧ المــادة
ويـسند قـانون   . ٦٠، الـصفحة  )١٩٧٥ (٢، حوليـة لجنـة القـانون الـدولي رقـم        الدولي

ــراني لعــام  ا ــرول الإي ــة   ١٩٧٤لبت ــة الوطني ــنفط الإيراني ــشركة ال حــق الأمــة  ’ صــراحة ل
وقــد أدمجــت الــشركة . ‘الإيرانيــة في الممارســة والملكيــة علــى المــوارد البتروليــة الإيرانيــة

 .)٦٧(١٩٧٩ أكتوبر/ الأولتشرينلاحقا في وزارة البترول الإيرانية التي أنشئت في 
 

 يةفريق منظمة التجارة العالم  

 التـدابير الـتي تـؤثر علـى اسـتيراد الحليـب             ‐كنـدا    عـن    ١٩٩٩في التقرير الـصادر عـام        - ٤٤
، بــصيغتها الــتي ٧ مــن مــشروع المــادة ٢، رجــع الفريــق إلى الفقــرة وتــصدير منتجــات الألبــان

، لــدعم الاســتنتاج الــذي خلــص إليــه  )٦٨(اعتمــدتها بهــا لجنــة القــانون الــدولي في القــراءة الأولى 
 بموجب السلطة الـصريحة المـسندة إليهـا    تصرفت مجالس التسويق المحلية الكندية، التي   ومفاده أن 

تنـــوب عـــن تلـــك ‘‘ وكـــالات’’مـــن الحكومـــة الاتحاديـــة أو إحـــدى الحكومـــات المحليـــة هـــي 
تكـن مُدمجـة رسميـا       من اتفاق الزراعة، حتى وإن لم     ) أ( ١-٩الحكومات بالمعنى الوارد في المادة      

__________ 
  إلى الدولةتصرفات الكيانات التي تمارس بعض اختصاصات السلطة الحكوميةنسب   

 جهاز تابع لكيان حكومي محلي داخل دولة من الدول يعتبر هو الأخر تصرفا مـن جانـب تلـك الدولـة                       تصرف - ١ 
 . أن يتصرف الكيان بتلك الصفة في القضية المطروحةبموجب القانون الدولي، على

ليس جـزءا مـن الهيكـل الرسمـي للدولـة أو لكيـان حكـومي محلـي، وإن كـان القـانون                       تصرف جهاز تابع لكيان      - ٢ 
تـصرفا مـن    يعتـبر هـو الأخـر       الداخلي لتلك الدولة يخوله صلاحية ممارسة بعض اختصاصات السلطة الحكومية،           

 ...حوليــة جانــب الدولــة وفقــا للقــانون الــدولي، علــى أن يتــصرف الكيــان بتلــك الــصفة في القــضية المطروحــة 
 ).٣٤، الفقرة )الجزء الثاني(، المجلد الثاني ١٩٨٠

 Rankin “رانكين ضد جمهورية إيران الإسـلامية ”البات بين إيران والولايات المتحدة، قضية محكمة تسوية المط )٦٧( 

vs. Islamic Republic of Iran   القـرار رقـم ،No. 326-10913-2  ١٩٨٧ نـوفمبر / الثـاني تـشرين  ٣، الـصادر في ،
، الــصفحة )زء الرابــعالجــ-١٩٨٧ (١٧تقــارير محكمــة تــسوية المطالبــات بــين إيــران والولايــات المتحــدة، المجلــد  

 .١٨، الفقرة ١٤١
 بــصيغتها الــتي اعتمــدتها بهــا لجنــة ٥ المعتمــدة في القــراءة الأولى وإدماجهــا في المــادة ٧تم تعــديل مــشروع المــادة  )٦٨( 

الجـزء  (، المجلـد الثـاني     ١٩٩٦... حوليـة   انظـر   (وكـان نـص ذلـك الحكـم         . ٢٠٠١في عام   نهائيا  القانون الدولي   
 . أعلاه٦٦انظر الحاشية :  بصيغتها المعتمدة بصورة مؤقتة٧مطابق لنص المادة ) ٦٥، الفقرة )الثاني
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، ٧  مـن المـادة    ٢واستنسخ الفريـق، في حاشـية، نـص الفقـرة           .  حكومية في الحكومة كوكالات  
 .)٦٩(‘‘يمكن أن يعتبر معبرا عن القانون الدولي العرفي’’وأشار إلى أن هذا الحكم 

 
 دائرة الاستئناف بالمحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة  

غوسـلافيا الـسابقة في      دائرة الاستئناف بالمحكمـة ليو     ١٩٩٩في القرار الذي اتخذته عام       - ٤٥
 في قـضية    ١٩٨٦، وتعليقا على الحكم الذي أصدرته محكمة العـدل الدوليـة عـام              تاديتشقضية  

 :، لاحظت دائرة الاستئنافوضدهاالأنشطة العسكرية وشبه العسكرية في نيكاراغوا 

أن المحكمة قد ميزت، في قضية نيكاراغوا، بـين ثلاثـة فئـات مـن               ... أنه يبدو     
ــراد ــ. الأف ــرسميين    ت ــوظفين ال ــون بمركــز الم ــن يتمتع ــة الأولى م أعــضاء الإدارة : ضم الفئ

وفيمـا يتعلـق بهـؤلاء الأفـراد،        .  المتحدة الولاياتالحكومية أو أفراد القوات المسلحة في       
كانت المحكمة تنطلق بوضوح من افتراض أساسي مؤداه أن الدولـة تتحمـل المـسؤولية               

ــتي تخــرق الالتزامــات ال   ــصرفات ال ــراد يتمتعــون بمركــز    عــن الت ــها أف ــتي يرتكب ــة ال دولي
الأجهزة وفقا للقانون المحلي لتلـك الدولـة أو مـن ينتمـون علـى الأقـل لكيانـات مخولـة                     
ضــمن النظــام القــانوني المحلــي للدولــة بممارســة عناصــر معينــة مــن عناصــر الــسلطة           

 .)٧٠(الحكومية

غتها الـتي اعتمـدتها بهـا لجنـة          بصي ٧، استشهدت دائرة الاستئناف بمشروع المادة       )٧١(وفي حاشية 
القانون الدولي في القـراءة الأولى، وكـذلك بمـشروع المـادة المنـاظرة بـصيغتها الـتي اعتمـدتها بهـا               

 .)٧٢(١٩٩٨لجنة الصياغة في لجنة القانون الدولي بصورة مؤقتة عام 

 ٧ لاســتئناف مــرتين إلى مــشروع المــادةوفي موضــع لاحــق مــن نفــس الحكــم، أشــارت دائــرة ا 
ها للقواعــد غتها الـتي اعتمـدتها بهـا لجنـة القـانون الـدولي في القـراءة الأولى في سـياق دراسـت         بـصي 

__________ 
،  التدابير التي تؤثر على استيراد الحليب وتصدير منتجـات الألبـان          –كندا  تقرير فريق منظمة التجارة العالمية،       )٦٩( 

WT/DS103/Rو WT/DS113/R ،٤٢٧، الحاشية ٧٧-٧، الفقرة ١٩٩٩ مايو/أيار ١٧. 
، القـضية  المدعي العام ضد دوشـكو داديـتش، الحكـم   المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة، دائرة الاستئناف،       )٧٠( 

 ).الحواشي محذوفة(، ١٠٩، الفقرة ١٩٩٩ يوليه/تموز ١٥، IT-94-1-Aرقم 
 .١٣٠، الحاشية ١٠٩نفس المرجع السابق، الفقرة  )٧١( 
 أو الكيانات التي تمارس بعض اختصاصات السلطة الحكوميةتصرفات الأشخاص نسب  (٥نص مشروع المادة  )٧٢( 

 :، الذي اعتمدته لجنة الصياغة في لجنة القانون الدولي، كان كما يلي)إلى الدولة
، وإن كان قانون تلك الدولـة يخولـه         ٥ التصرف الذي يقوم به كيان ليس من أجهزة الدولة بموجب المادة             يعتبر  

لسلطة الحكومية، تصرفا من جانب الدولة وفقـا للقـانون الـدولي، علـى أن       صلاحية ممارسة بعض اختصاصات ا    
ــة     ــضية المطروحـ ــصفة في القـ ــان بتلـــك الـ ــصرف الكيـ ــة (يتـ ــاني  ٢٠٠٠ ...حوليـ ــد الثـ ــاني (، المجلـ ــزء الثـ ، )الجـ

 ).٦٥ الصفحة
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وفي حاشــية مقابلــة . )٧٣( إلى الدولــةعــاديون تــصرفات يقــوم بهــا أفــراد الواجبــة التطبيــق لنــسب
مجمل القانون الدولي المتعلق بمسؤولية الدول يـستند إلى مفهـوم واقعـي للمـساءلة،             ’’للقول بأن   

و مفهوم يتجاوز الشكليات القانونية ويهدف إلى كفالة أن تكون الدولة الـتي تعهـد بـبعض                وه
وظائفها إلى أفراد أو جماعات من الأفراد مسؤولة عن تصرفاتهم، حتى عندما يتـصرفون خلافـا                

 ، لاحظت دائرة الاستئناف أن)٧٤(‘‘لما يتلقونه من توجيهات

فبموجـب  . ولـة ينـشأ أيـضا في حالـة مختلفـة          للد‘ الموضـوعية ’هذا النوع مـن المـسؤولية        
ــدول، كمــا هــو منــصوص عليهــا في       القواعــد المتــصلة بــذلك مــن قواعــد مــسؤولية ال

 من مشاريع المواد التي وضعتها لجنة القانون الدولي، تتحمل الدولـة المـسؤولية              ٧ المادة
 الأعـضاء   المناطق، والمقاطعات، والـدول   (عن تصرفات أجهزة كياناتها الحكومية المحلية       

، حــتى وإن كانــت هــذه الأجهــزة تتمتــع بمقتــضى )في الــدول الاتحاديــة، ومــا إلى ذلــك
 . )٧٥(‘‘الدستور الوطني بدرجة واسعة أو كاملة من الاستقلال

 وفي موضع لاحق، لاحظت دائرة الاستئناف أيضا أنه

ولـــة  مــن مـــشاريع المــواد المتعلقـــة بمــسؤولية الد   ١٠في الحالــة الـــتي تتــصورها المـــادة   ’ 
، تنبثـق مـسؤولية     ) مـن مـشاريع المـواد ذاتهـا        ٧وكذلك في الحالة التي تتـصورها المـادة         (

الدولــة بــصورة موضــوعية مــن أن الأفــراد الــذين يرتكبــون أفعــالا معينــة غــير مــشروعة 
دوليا يتمتعون، بمقتضى التشريع ذي الـصلة، بمركـز مـوظفي الدولـة أو مـوظفي كيـان                 

 .)٧٦(‘‘من الكيانات العامة في الدولة
 

 )في إطار اتفاقية المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار(محكمة التحكيم الدولية   

 محكمـة القـضائي، رجعـت   بالاختـصاص  ن و بـشأن الطع ـ ٢٠٠٠في القرار الصادر عام   - ٤٦
، عنــد Maffezini vs. Spainمــافيتزيني ضــد أســبانيا التحكــيم الــتي تم تــشكيلها للنظــر في قــضية 

 Sociedad para el Desarrollo Industrial de Galiciaذا كانــت أعمــال شــركة تقريــر مــا إ
ــدم الــدعوى      (الخاصــة  ــع مق ــة عديــدة م ــاملات تعاقدي ــتي دخلــت في مع يمكــن أن تُنــسب  ) ال

__________ 
 .دناه أ٥٥للاطلاع على كامل الجزء المتعلق بهذه المسألة من حكم دائرة الاستئناف، انظر الفقرة  )٧٣( 
، القـضية  المدعي العام ضد دوشـكو داديـتش، الحكـم   المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة، دائرة الاستئناف،       )٧٤( 

 .١٢٢، الفقرة ١٩٩٩ يوليه/تموز ١٥، IT-94-1-Aرقم 
 .١٤٠، الحاشية ١٢٢نفس المرجع السابق، الفقرة  )٧٥( 
، القـضية  المدعي العام ضد دوشـكو داديـتش، الحكـم   ستئناف، المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة، دائرة الا      )٧٦( 

 ).الحواشي محذوفة (١٢٣، الفقرة ١٩٩٩يوليه / تموز١٥، IT-94-1-Aرقم 
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 بـصيغتها الـتي اعتمـدتها بهـا لجنـة القـانون             ٧ مـن مـشروع المـادة        ٢، رجعت إلى الفقرة     سبانيالإ
 :ـىالدولي في القراءة الأول

 تتنصل الدولة بالضرورة من المسؤولية عن الأفعال غـير المـشروعة دوليـا، الـتي تقـوم                  لا 
ــاء وراء ســتار شــركة خاصــة    أو لا ــوم بهــا، بالاختب ــرة . تق ــادة  ٢والفق  مــن ٧ مــن الم

 الـتي وضـعتها لجنـة القـانون الـدولي تؤيـد هـذا               مشاريع المواد المتعلقـة بمـسؤولية الدولـة       
 .)٧٧(الموقف

 
 م الدوليةمحكمة التحكي  

الـتي تم تـشكيلها لحـل        التحكيم   محكمة، رجعت   ٢٠٠٣في القرار النهائي الصادر عام       - ٤٧
 مـن اتفاقيـة     ٩يرلندا والمملكة المتحدة بشأن الحصول على المعلومات بموجب المادة          التراع بين أ  

 ، رجعـت )OSPARاتفاقيـة  ( لحماية البيئة البحرية في شمـال شـرق المحـيط الأطلـسي        ١٩٩٢عام  
بـصيغتهما اللـتين اعتمـدتهما بهمـا لجنـة      ) ٤وكذلك المادة   (٥ التحكيم الدولية إلى المادة      محكمة

 . أعلاه٣٣ويرد الجزء المتعلق بذلك في الفقرة . ٢٠٠١ في عام  نهائياالقانون الدولي
 

 محكمة التحكيم الدولية  

جمهوريــة ضــد . ف. قــضية يوريكــو ب” أشــارت محكمــة التحكــيم المنــشأة للبــت في  - ٤٨
، لـدى  ٢٠٠٥في قرارهـا الجزئـي لعـام    ، )Eureko BV v. Republic of Poland case (“بولنـدا 

شراء ال ـنظرها في ما إذا كانت الإجراءات التي اتخـذها وزيـر خزانـة الدولـة فيمـا يتعلـق باتفـاق                      
 نهائيـا    الـتي اعتمـدتها    ٥شترك مع المدعي يمكن أن تُنـسب إلى بولنـدا، إلى التعليـق علـى المـادة                  الم

 .)٧٨(٢٠٠١لجنة القانون الدولي في عام 
 

 )المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثماربموجب اتفاقية (محكمة التحكيم الدولية   

 “ ضد رومانيـا   زنوبل فنتشر شركة  ”  قضية لدى نظر محكمة التحكيم المنشأة للبت في       - ٤٩
)Noble Ventures, Inc. v. Romania case(،مؤسسة عامة’’ أفعال  في ما إذا كانت“)   صـندوق

__________ 
 .Maffezini vs Kingdom ofمـافيتزيني ضـد مملكـة أسـبانيا     المركـز الـدولي لتـسوية منازعـات الاسـتثمار، قـضية        )٧٧( 

Spain،    القـضية رقـمNo. ARB/97/7ينــاير/ الثـاني كـانون  ٢٥، بالاختـصاص القــضائـي ن وشأن الطع ـ، قــرار ب ـ 
، ICSID Review—Foreign Investment Law Journal، مستنـسخ في  )الحواشـي محذوفـة   (٧٨، الفقـرة  ٢٠٠٠
 .٢٩، الصفحة ٢٠٠١، ١، الرقم ١٦المجلد 

ــة بول      )٧٨(  ــدا وجمهوري ــشجيع  في موضــوع تحكــيم مخــصص في إطــار الاتفــاق المــبرم بــين مملكــة هولن ــشأن ت ــدا ب ن
أغـسطس  / آب١٩وجمهورية بولندا، قرار التحكيم الجزئي، . ف. الاستثمار وحمايته المتبادلة بين يوريكو ب   

 مـن التعليـق علـى       ٨ و   ١أشارت محكمة التحكـيم علـى وجـه التحديـد إلى الفقـرتين              . ١٨٨، الفقرة   ٢٠٠٥
، )A/56/10 (١٠لخمـــسون، الملحـــق رقـــم الوثـــائق الرسميـــة للأمـــم المتحـــدة، الـــدورة الـــسادسة وا (١المـــادة 
 .٧٧ الفقرة
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، الـتي زُعـم أنهـا    )أملاك الدولة، الذي حلت محله لاحقا سلطة خصخصة أملاك الدولة وإدارتها   
شكلت خرقا لمعاهدة الاستثمار الثنائية موضوع النظر، يُمكن أن تُنسب إلى رومانيـا، أشـارت     

ئيـا لجنـة القـانون الـدولي في عـام          التي اعتمـدتها نها    ٥، إلى المادة    ٢٠٠٥المحكمة، في قرارها لعام     
٢٠٠١: 

يــشكل   شــخص أو كيــان لا إلى الدولــة تــصرف٢٠٠١تنــسب مــشاريع المــواد لعــام   
 ولكــن يخولــه قــانون تلــك الدولــة صــلاحية كــم القــانون،جهــازا مــن أجهــزة الدولــة بح

الكيـان   ممارسة بعض اختـصاصات الـسلطة الحكوميـة، بـشرط أن يكـون الـشخص أو               
وهــذا القاعــدة راســخة كــذلك في القــانون . فة في الحالــة المعينــةقــد تــصرف بهــذه الــص

 مـن مـشاريع مـواد لجنـة القـانون الـدولي             ٥الدولي العـرفي علـى نحـو مـا تعكـسه المـادة              
 .)٧٩(٢٠٠١ لعام

 
 )في إطار اتفاقية المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار(محكمة التحكيم الدولية   

ــا   - ٥٠ ــصادرين ع ــرارين ال ــة، رجعــت ٢٠٠٦  و٢٠٠٥مي في الق ــتي تم  محكم ــيم ال  التحك
ــضيتي   ــشكيلها للنظــر في ق ــزي ت ــسورتيوم لي ــر   ‐ مجموعــة كون ــا ضــد الجزائ  Consorzioديبنت

Groupement LESI-DIPENTA v. Algeria وليزي واستالدي ضد الجزائر LESI and Astaldi v. 

Algeria  ، نهائيـا  تها بهـا لجنـة القـانون الـدولي     بصيغتها الـتي اعتمـد   ٦إلى عدة مراجع منها المادة
 مسؤولية الدولـة يمكـن أن تنـشأ   ’’ لدعم الاستنتاج الذي خلصت إليه مفاده أن  ٢٠٠١عام  في  

في العقــود الــتي توقعهــا مــشروعات عامــة متميــزة عــن الدولــة حينمــا يكــون للدولــة نفــوذ هــام  
 .)٨٠(‘‘مهيمن عليها أو
 

__________ 
 ,ICSID, Noble Ventures, Inc. V. Romania, Case No. ARB/01/11المركز الدولي لتسوية منازعـات الاسـتثمار    )٧٩( 

award, 12 October 2005, para.70. 
ديبنتـا ضـد جمهوريـة الجزائـر         - المركز الدولي لتسوية منازعات الاسـتثمار، قـضية مجموعـة كونـسورتيوم ليـزي              )٨٠( 

 ،Consorzio Groupement LESI-DIPENTA v. People’s Democratic Republic of Algeriaالديمقراطيـة الـشعبية   
ــانيكــانون ١٠، القــرار، No. ARB/03/08القــضية رقــم   ــاير/ الث  ICSID، مستنــسخ في ١٩، الفقــرة ٢٠٠٥ ين

Review—Foreign Investment Law Journalترجمـة   (٤٥٦ و٤٥٥، الـصفحتان  ٢٠٠٤، ٢، الـرقم  ١٩لـد  ، المج
؛ وقـضية ليـزي     )المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار عن الأصل الفرنـسي         قام بها    الانكليزيةغير رسمية إلى    

 LESI and Astaldi v. People’s Democratic Republic ofواسـتالدي ضـد جمهوريـة الجزائـر الديمقراطيـة الـشعبية       

Algeria القــضية رقــم ،No. ARB/03/08 ،ورغــم إشــارة . ٧٨، الفقــرة ٢٠٠٥ ينــاير/ الثــانيكــانون ١٠، القــرار
التصرفات التي يتم القيام بها بنـاء علـى توجيهـات الدولـة              (٨ في هذين الحكمين بصورة عابرة إلى المادة         كمةالمح

 عـام يمـارس عناصـر مـن عناصـر           ، فإن الحالة الـتي كانـت تناولهـا كانـت تتعلـق بتـصرف كيـان                )أو تحت رقابتها  
وبناء عليه، فقد أدرجت هـذه  .  من مواد لجنة القانون الدولي     ٥السلطة الحكومية، وهو الأمر الذي تغطيه المادة        

 .ت في هذا الجزء من المجموعةالإشارا
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نــــة الأمــــم المتحــــدة للقــــانون التجــــاري بموجــــب قواعــــد لج(محكمــــة التحكــــيم الدوليــــة   
 ))الأونسيترال( الدولي

ــضية      - ٥١ ــشأة للبــت في ق ــة التحكــيم المن ــد أن اســتنتجت محكم ــا كــورب ”بع ضــد  أنكان
في إطار اتفاقية الاستثمار بين كندا وإكوادور ووفقـا  ) EnCana Corp. v. Ecuador (“إكوادور
ــد  ــسيترال(لقواعـ ــام  )الأونـ ــا لعـ ــيم، في قرارهـ ــر  ٢٠٠٦ للتحكـ ــوع النظـ ، أن التـــصرف موضـ

ــديرها، يعــد     “)Petroecuador(لبتروإكــوادور ” ــة وت ــا الدول ــة تملكه  وهــي مؤســسة إكوادوري
لا يهم لهـذا الغـرض مـا إذا كانـت هـذه النتيجـة تنبـع مـن                   ’’صادرا عن إكوادور، لاحظت أنه      

 الـدول عـن الأفعـال غـير          من مواد لجنة القانون الدولي المتعلقة بمـسؤولية        ٥المبدأ المبين في المادة     
، واستـشهدت بـنص هـاتين المـادتين         ‘‘٨المشروعة دوليا، أو من المبدأ المنصوص عليـه في المـادة            

 .)٨١(٢٠٠١لجنة القانون الدولي في عام حسبما اعتمدتهما نهائيا 
 

 )المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثماربموجب اتفاقية (محكمة التحكيم الدولية   

ودريــدجين . ف.جــان دو نــول ن” محكمــة التحكــيم المنــشأة للبــت في قــضية أشــارت - ٥٢
 Jan de Nul NV and Dredging International (“ضد جمهورية مـصر العربيـة  . ف.إنترناشيونال ن

NV v. Arab Republic of Egypt case  (   ٥، في جملـة أمـور، إلى المـادة    ٢٠٠٦في قرارهـا لعـام 
وتــرد الإشــارة إلى المقطــع . ٢٠٠١يــا لجنــة القــانون الــدولي في عــام بــصيغتها الــتي اعتمــدتها نهائ

 . أعلاه٣٩المعني في الفقرة 
 

 ٧المادة   

 تجاوز حدود السلطة أو مخالفة التعليمات  

 المطالبات بين إيران والولايات المتحدةتسوية محكمة   

 ضـد جمهوريـة      في قضية ييغير   ١٩٨٧ المحكمة في قرارها الذي أصدرته في عام         تأشار - ٥٣
المقبـول علـى نطـاق    ”إلى المبـدأ  ) Yeager v. Islamic Republic of Iran case(إيـران الإسـلامية   

 )٨٢(ةمؤقت ـبـصفة    الذي اعتمدته لجنـة القـانون الـدولي          ١٠الذي دون في مشروع المادة      “ واسع
__________ 

 )٨١( Arbitral tribunal (under UNCITRAl arbitration rules), EnCana Corp. v. Ecuador,  London Court of 
International Arbitration Case No. UN3481, Award.3 February 2006, para.154. 

. ٢٠٠١ التي اعتمدتها لجنة القانون الدولي بصفة نهائيـة في عـام             ٧جرى تعديل هذا الحكم وإدراجه في المادة         )٨٢( 
 : المعتمد بصفة مؤقتة فنصه كما يلي١٠أما مشروع المادة 

 ١٠المادة 
 يل الدولـــــة تصرفات الأجهزة التي تتجاوز في تصرفها حدود سلطتها أو تخالف التعليمات المتعلقة بنشاطهاتحم  
يعتبر فعلا صادرا عن الدولة بمقتضى القانون الدولي تصرف أي جهاز من أجهزتها أو كيان حكومي إقليمي                   

كون قد تصرف بهذه الصفة، حـتى   أو أي كيان مخول صلاحية ممارسة بعض اختصاصات السلطة الحكومية ي          
ولو كان الجهاز قد تجاوز، في الحالة المعينة، حـدود اختـصاصه وفقـا للقـانون الـداخلي أو خـالف التعليمـات                       

 .)Yearbook,..1980,  vol. II (Part Two), para. 34 “المتعلقة بممارسة نشاطه
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 ، وذلـك لــدى تحديـد مـا إذا كــان موظـف في شـركة الطــيران     نصوإلى التعليقـات علـى هــذا ال ـ  
قـد تـصرف بـصفته الرسميـة عنـدما طلـب مبلغـا              ) الخاضعة لإشراف الحكومة الإيرانيـة    (الإيرانية  

ماليا إضافيا من ابنة المدعي للسماح لها بالسفر في رحلـة جويـة حـصلت لهـا علـى بطاقـة سـفر                       
 :مصدق عنها

من المقبول عموما أن تصرف جهـاز تـابع لدولـة مـن الـدول يمكـن أن يـسند إلى تلـك                    
 اختـصاصه بموجـب القـانون الـداخلي         معينـة  حـتى ولـو تجـاوز الجهـاز في حالـة             الدولة،

كــون قــد تــصرف بــصفته  يغــير أنــه يجــب أن   .خــالف التعليمــات المتعلقــة بنــشاطه  أو
جهـاز  يقـوم بهـا      الـتي    فعالأما الأ .  الذي أعدته اللجنة   ١٠انظر مشروع المادة    . الرسمية

لـتي وضـعتها الدولـة تحـت تـصرفه          بصفة شخصية محضة، حتى ولـو اسـتعمل الوسـائل ا          
  الـذي  ١٠ انظر التعليقات على مشروع المـادة     .  إلى الدولة  نسبلممارسة مهمته، فلا تُ   

 ٦١ ، المجلـــد الثـــاني، الـــصفحة١٩٧٥ حوليـــة لجنـــة القـــانون الـــدولي، أعدتـــه اللجنـــة،
)Yearbook of the International Law Commission, 1975, Volume II, p. 61()٨٣(. 

أن الموظف قد تـصرف في الحالـة الـسالفة الـذكر بـصفة شخـصية ولـيس                  إلى  لمحكمة  ا تخلصو
 .بصفته الرسمية كجهاز تابع لشركة الطيران الإيرانية

 
 )بموجب اتفاقية المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار(محكمة التحكيم الدولية   

ن و وآخـر  اإندونيـسي  -أمكـو   شركة  ”اعتبرت محكمة التحكيم المنشأة للنظر في قضية         - ٥٤
 في قـرار  )Amco Indonesia Corporation and Others v. Indonesia case (“ضـد إندونيـسيا  

ــة القــانون  ١٠ أن مــشروع المــادة ١٩٩٠بالموضــوع أصــدرته في عــام  متعلــق   المعتمــد مــن لجن
ــة    ــصفة مؤقت ــدولي ب ــادتين   (ال ــشروعي الم ــة  ٥ و٣وكــذلك م ــصفة مؤقت ــذي ) المعتمــدين ب ، وال

ويــرد المقطــع  .“القــانون الــدوليمقبولــة في تعــبيرا عــن مبــادئ ”الكامــل، يمثــل نــصه اقتبــسته ب
 . أعلاه١٠المقتبس ذو الصلة في الفقرة 

 
 دائرة الاستئناف التابعة للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة   

ــام    - ٥٥ ــادتش في عـ ــضية تـ ــصادر في قـ ــم الـ ــرة الاس ـــ١٩٩٩في الحكـ ــارت دائـ تئناف ، أشـ
، في سياق نظرها في القواعد المنطبقة على إسناد الأفعال الـتي يقـوم بهـا أفـراد بـصفتهم                    بالتبعيــة

__________ 
 )٨٣( Iran-United States Claims Tribunal, Yeager v. Islamic Republic of Iran, award No. 324-10199-1, 2 

November 1987, Iran-United States Claims Tribunal Reports, vol. 17 (1987-IV), p. 111, para. 65. 
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 الــذي اعتمدتــه لجنــة القــانون الــدولي في     ١٠، إلى مــشروع المــادة  )٨٤(الشخــصية إلى الــدول 
 :“الدولللقواعد المتعلقة بمسؤولية ”والذي اعتبرته الدائرة إعادة صياغة  )٨٥(راءة الأولىــالق

 مـن   ١٠ بموجب القواعد المتعلقة بمـسؤولية الـدول، علـى نحـو مـا أعيـد بيانهـا في المـادة                    
المــشروع المتعلــق بمــسؤولية الــدول الــذي اعتمدتــه لجنــة القــانون الــدولي بــصفة مؤقتــة، 

 التابعـة   الأجهـزة ة دوليا للمساءلة عن الأفعال أو المعاملات الـتي تقـوم بهـا              ـالدولتخضع  
وبعبارة أخرى، تتحمل الدولة المـسؤولية حـتى عـن     .على تجاوز للسلطاتلها وتنطوي 

 الــتي يرتكبــها موظفوهــا خــارج نطــاق اختــصاصهم أو الــتي تكــون مخالفــة         فعــالالأ
والسبب المنطقي وراء هذا الحكم هـو أن الدولـة يجـب أن تخـضع للمـساءلة       .تعليماتهال

 أو لم تمتثـل     الأجهـزة تثلـت هـذه      التابعـة لهـا سـواء ام       الأجهزةعال الصادرة عن    فعن الأ 
مجمـل  وعمومـا، يمكـن تأكيـد أن         .للتعليمات الصادرة من سلطات أعلى، إن وجـدت       

 المتعلقــة بمــسؤولية الــدول تــستند إلى مفهــوم واقعــي للمــساءلة   الــدوليقواعــد القــانون 
 فعـال القانونيـة ويتـوخى كفالـة تحمـل الـدول المـسؤولية عـن أ              شكليات  يتغاضى عـن ال ـ   

 مجموعات الأفراد التي تُوكل إليهم بعض المهام، حتى عنـدما يتـصرفون علـى      الأفراد أو 
 .)٨٦ماتهاينحو مخالف لتعل

 :تئناف في هذا الصدد أيضا إلى أنوأشارت دائرة الاس

وكـذلك  ( من المشروع المتعلق بمسؤولية الـدول  ١٠في الحالة المنصوص عليها في المادة        
، تنبع مسؤولية الدول بـصورة      )من المشروع ذاته   ٧في الحالة المنصوص عليها في المادة       
 في أفعــال معينــة غــير مــشروعة دوليــا شاركون فيهــاموضــوعية مــن أن الأفــراد الــذي يــ

يتمتعون بموجب التشريع ذي الصلة بمركز موظفي الدولة أو مـوظفي كيـان عـام تـابع      
ــة ــة المــسؤولية عــن أفعــال تنتــهك   فالقــانون الــدولي يحمَّ ــ[.. . للدول القــانون ل أي دول

 التابعــة للدولــة لأجهــزة أفــراد يتمتعــون بــالمركز الرسمــي المخــول ل صــادرة عــنالــدولي 
 على نحو يتجـاوز سـلطاتها أو يخـالف    الأجهزةوينطبق ذلك حتى عندما تتصرف هذه  (

 )٨٧( ...)القانون
__________ 

 . أعلاه٤٥لاطلاع على المقطع ذي الصلة من الحكم الصادر عن دائرة الاستئناف، انظر الفقرة  )٨٤( 
 الـتي اعتمـدتها لجنـة القـانون الـدولي           ٧ في القـراءة الأولى وإدراجـه في المـادة           ١٠ جرى تعديل مـشروع المـادة      )٨٥( 

مطابقـا  ) Yearbook, 1996, vol. II (Part Two), para. 65انظر (وكان نص الحكم . ٢٠٠١بصفة نهائية في عام 
 ). أعلاه٨٢انظر الحاشية ( المعتمدة بصفة نهائية ١٠لنص مشروع المادة 

 )٨٦( ICTY, Appeals Chamber, Prosecutor v. Duško Tadić, Judgement, Case No. IT-94-1-A, 15 July 1999, 

para 121 )محذوفةالحواشي .( 
 .١٢٣المرجع نفسه، الفقرة  )٨٧( 
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ــة     ــيم الدوليـ ــة التحكـ ــاق(محكمـ ــار اتفـ ــرة  افي إطـ ــارة الحـ ــا الـــشمالية ولألتجـ قواعـــد مريكـ
 )لمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمارت الإضافية لالتسهيلا

، خلـصت محكمـة التحكـيم المنـشأة بموجـب           ٢٠٠٠في قرار التحكيم الـصادر في عـام          - ٥٦
 Metalcladللنظــر في قــضية شــركة مريكــا الــشمالية لأ التجــارة الحــرة اتفــاق مــن ١١الفــصل 

Corporation     ــا مــع الموقــف الراســخ في   تم”ضــد المكــسيك، إلى أن قواعــد الاتفــاق تتفــق ام
 الـذي اعتمدتـه لجنـة القـانون الـدولي           ١٠، ولا سيما مع مشروع المادة       “العرفي القانون الدولي 

يمكن اعتبـاره، وإن كـان لا يـزال قيـد النظـر، إعـادةَ صـياغة دقيقـة                   ”في القراءة الأولى، والذي     
كومـات ولاياتهـا   ، وذلـك عنـد النظـر في مـسؤولية المكـسيك عـن تـصرف ح        )٨٨(“لهذا القـانون  

 ).أي بلدية غوادالكسار وولاية سان لويس بوتوسي(وحكوماتها المحلية 
 

ــة     ــيم الدوليـ ــة التحكـ ــاق(محكمـ ــار اتفـ ــرة لأفي إطـ ــارة الحـ ــا الـــشمالية و التجـ قواعـــد مريكـ
 )لمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمارالتسهيلات الإضافية ل

ــام     - ٥٧ ــصادر في ع ــيم ال ــرار التحك ــن ٢٠٠٣وفي ق ــشأة بموجــب    ع ــيم المن ــة التحك  محكم
 ضـد  ADF Group Incللنظـر في قـضية   مريكـا الـشمالية   لأ  التجـارة الحـرة  اتفاق من ١١ الفصل

التـصرف غـير المـأذون بـه أو المنطـوي علـى             ”بـأن   ذكرت المحكمـة    الولايات المتحدة الأمريكية    
القــانون الــدولي تجــاوز الــسلطات الــذي يقــوم بــه كيــان حكــومي يظــل بطبيعــة الحــال في نظــر   

ا مُسندا للدولـة الـتي يـشكل الكيـان الـصادر عنـه التـصرف جـزءا منـها إذا تـصرف هـذا              ــتصرف
 الـتي اعتمـدتها لجنـة القـانون         ٧، مـشيرة بعـد ذلـك في حاشـية إلى المـادة              “الكيان بصفته الرسمية  

دابير حتى ولـو أُظهـرت الت ـ     ”، وذلك بعدما لاحظت أنه      )٨٩(٢٠٠١ في عام    بصفة نهائية الدولي  
إلى حد ما أنهـا تنطـوي علـى تجـاوز           ] في المسألة موضوع القضية   [التي اتخذتها الولايات المتحدة     

بلـت علـى أنهـا كـذلك، فـإن هـذا            للسلطات بموجب القانون الـداخلي للولايـات المتحـدة، أو قُ          
ـــالأمــر في حــد ذاتــه لا يجعــل التــدابير المــذكورة بالــضرورة مجحفــة تمامــا أو غــير منــصفة تمام     ا ـ

 اتفــاقمــن “ )١(١١٠٥ في المــادة كــرسبمقتــضى معيــار المعاملــة في القــانون الــدولي العــرفي الم  
 .مريكا الشماليةلأالتجارة الحرة 

 

__________ 
 )٨٨( NAFTA (ICSID Additional Facility) Metalclad Corporation v. United Mexican States, award, 30 August 

2000, para. 73, reproduced in .International Law Reports, vol. 119, p. 634. 
 )٨٩( NAFTA (ICSID Additional Facility), ADF Group Inc. v. United States of America, Case No. ARB 

(AF)/00/1, award, 9 January 2003, para. 190 (and footnote 184), reproduced in ICSID Review—Foreign 

Investment Law Journal, vol. 18, No. 1, 2003, p. 283. 
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 اللجنة المعنية بحقوق الإنسان  

ــة بحقــوق الإنــسان في آرائ   - ٥٨ ــة المعني  ٩٥٠/٢٠٠٠هــا بــشأن الــبلاغ رقــم  أشــارت اللجن
م الـبلاغ علـى يـد ضـابط في الجـيش الـسريلانكي،              ، بخصوص اختطاف ابن مقد    )لانكا سري(

كون الضابط الذي نسب إليه الاختفاء قد تصرف على نحـو           للا عبرةَ في هذه القضية      ”إلى أنه   
ذلـــك بهـــا  قـــام الـــتي لأعمـــال واعـــين بااتجـــاوز فيـــه ســـلطاته أو أن كبـــار الـــضباط لم يكونـــو 

لمـواد الـتي اعتمـدتها لجنـة القـانون           من ا  ٧ إلى المادة    ، في حاشية  ،وأشارت اللجنة . )٩٠(“الضابط
 الـدولي الخـاص بــالحقوق    مـن العهـد  ٢ مــن المـادة  ٣، وكـذلك إلى الفقـرة   بـصفة نهائيـة  الـدولي  

 عــن ،في هــذه الظــروف، الدولــة الطــرف مــسؤولة”ثم خلــصت إلى أن . )٩١(المدنيــة والــسياسية
 .“اختفاء ابن مقدم البلاغ

 
 ة الأوروبية لحقوق الإنسانكمالمح  

 ٢٠٠٤ عـام   كـبرى وفي الحكم الذي أصدرته المحكمة الأوروبية في اجتمـاع لـدائرتها ال            - ٥٩
 Ilaşcu and others v. Moldova and (“يان ضـد مولـدوفا وروس ـ  وإيلاشـكو وآخـر  ”في قضية 

Russia case( الاختـصاص   ”، نظرت المحكمة في مسألة مسؤولية الدول، لدى تفسيرها لمـصطلح
 مـــن الاتفاقيـــة الأوربيـــة لحمايـــة حقـــوق الإنـــسان والحريـــات  ١ة الـــوارد في المـــاد“ القـــضائي
بــصفة  الــتي اعتمــدتها لجنــة القــانون الــدولي ٧وأشــارت في جملــة أمــور إلى المــادة  )٩٢(الأساســية

 تأييــدا للنتيجــة الــتي خلــصت إليهــا بــأن الدولــة يمكــن اعتبارهــا مــسؤولة  ٢٠٠١ في عــام نهائيــة
 : التعليماتونفيه اختصاصاتهم أو يخالفعندما يتصرف موظفوها تصرفا يتجاوزون 

دولة حتى في الحالة التي يتصرف فيها موظفوهـا تـصرفا           الويمكن أيضا مساءلة      
) الأوربيــة(فبموجــب الاتفاقيــة  .يمــات التعلونيتجــاوزون فيــه اختــصاصاتهم أو يخــالف

دولــة مــسؤولة  ال، تكــون ســلطات  ]لحمايــة حقــوق الإنــسان والحريــات الأساســية    [
ــا ــذرع       عــن تمام ــا أن تت ــيس له ــا ول ــرض إرادته ــها ف ــن واجب ــصرف مرؤوســيها ؛ وم  ت

، Ireland v. the United Kingdomانظـــر (ا عـــن كفالـــة احتـــرام إرادتهـــا ـــــبعجزه

__________ 
ــد الـــــدولي الخـــــاص      )٩٠(  ــاري الملحـــــق بالعهـــ ــوق الإنـــــسان بموجـــــب البروتوكـــــول الاختيـــ ــة حقـــ آراء لجنـــ

ــالحقوق ــة ب ــبلاغ رقــم   المدني ــسياسية، ال ســري لانكــا،  ) communication No. 950/2000 (٩٥٠/٢٠٠٠وال
CCPR/C/78/D/950/2000 ،31٢-٩يوليه، الفقرة /ز تمو. 

 .١٣، الحاشية ٢-٩الفقرة المرجع نفسه،  )٩١( 
 : من الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية كما يلي١نص المادة  )٩٢( 

تضمن الأطراف المتعاقدة السامية لكـل شـخص خاضـع لولايتـها الحقـوق والحريـات المبينـة في الفـرع          ”   
 .“تفاقية الا هذهالأول من
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، Series A no. 25، ١٩٧٨ر ـــــيناي/يـــــون الثانـــــ كان١٨ي ـــــادر فـــالــص الحكــم
 التي أعـدتها لجنـة القـانون         من مشاريع المواد   ٧؛ انظر أيضا المادة     ١٥٩ § ٦٤الصفحة  

الدولي بشأن مـسؤولية الـدول عـن الأفعـال غـير المـشروعة دوليـا وقـضية القـاهرة الـتي                      
 Reports of International Arbitral، و)١٩٢٩(نظـرت فيهـا لجنـة المطالبـات العامـة،      

Awards 5 ٩٣(“٥١٦، الصفحة(. 
 

 ) لتسوية منازعات الاستثمارالمركز الدوليبموجب اتفاقية (محكمة التحكيم الدولية   

نوبـل فنتـشر ضـد      شـركة   ”بعد أن استنتجت محكمة التحكيم المنـشأة للبـت في قـضية              - ٦٠
للنفـع  ] رومانيـة [مؤسـسة  ’’، أن أفعـال  )Noble Ventures, Inc. v. Romania case (“رومانيـا 
 صــندوق أمــلاك الدولــة، الــذي حلــت محلــه لاحقــا ســلطة خصخــصة أمــلاك الدولــة    (‘‘ العــام

، أن ذلـك الاسـتنتاج لـن يـتغير         ٢٠٠٥صادرة عن رومانيا، لاحظت، في قرارها لعام        ) وإدارتها
، علـى نحـو مـا أقرتـه         حـدود الـسلطة المقـررة     حتى لـو نُظـر إلى تلـك الأفعـال علـى أنهـا تتجـاوز                 

 الــتي اعتمــدتها نهائيــا لجنــة القــانون  ٧في المــادة ‘‘ المــسجلةعمومــا والقاعــدة المتعــارف عليهــا ’’
 :٢٠٠١ولي في عام الد

المرء أن بعض أفعال صندوق أملاك الدولة أو سـلطة خصخـصة    اعتبر  حتى لو     
. أملاك الدولـة وإدارتهـا تتجـاوز حـدود الـسلطة المقـررة، فـإن النتيجـة تظـل هـي ذاتهـا                      

 مـن مـشاريع   ٧المـسجلة في المـادة   عمومـا و ويرجع ذلـك إلى القاعـدة المتعـارف عليهـا        
فعــلا صــادرا عــن الدولــة بموجبــها يعتــبر  الــتي ٢٠٠١لي لعــام مــواد لجنــة القــانون الــدو

شخص أو كيان مخول صـلاحية       بمقتضى القانون الدولي تصرف جهاز من أجهزتها أو       
ممارسة بعض اختصاصات الـسلطة الحكوميـة إذا كـان الجهـاز أو الـشخص أو الكيـان                  

بمـا أن  و. يتصرف بهـذه الـصفة، حـتى ولـو تجـاوز حـدود سـلطته أو خـالف التعليمـات                 
ــة وإدارتهــا       ــة وســلطة خصخــصة أمــلاك الدول المــدعي يــرى أن صــندوق أمــلاك الدول
تصرفا دائما كما لو كانا كيانين مخولين بـذلك مـن المـدعى عليـه، فـإن مـن الـلازم أن                      

 .)٩٤(تُنسب أفعالهما إلى المدعى عليه، حتى بعد ثبوت تجاوزهما لاختصاصاتهما
 

__________ 
 )٩٣( ECHR, Grand Chamber, Ilaşcu and others v. Moldova and Russia (Application no. 48787/99), 

judgement, 8 July 2004, para. 319. 
 ,ICSID, Noble Ventures, Inc. V. Romania, Case No. ARB/01/11المركز الـدولي لتـسوية منازعـات الاسـتثمار     )٩٤( 

award, 12 October 2005, para.81. 
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 )تفاقية المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار افي إطار(محكمة التحكيم الدولية   

 محكمــة التحكــيم المنــشأة للنظــر في  ٢٠٠٦في قــرار التحكــيم الــذي أصــدرته في عــام   - ٦١
، لاحظـت المحكمـة   )Azurix Corp. v. Argentina case(قضية شركة أزوريكس ضد الأرجنـتين  

امــــت بهــــا مقاطعــــة  الــــتي قالأعمــــالالأرجنــــتين مــــسؤولة عــــن ”أن المــــدعي احــــتج بــــأن 
 المتعلقـــة بتـــشجيع وحمايـــة ١٩٩١معاهـــدة عـــام [بموجـــب ] الأرجنتينيـــة] [يـــريسآ بـــوينس[

والقـانون  ]  بين جمهورية الأرجنتين والولايات المتحـدة الأمريكيـة          ة متبادل ات بصورة الاستثمار
مــسؤولية الدولــة عــن الأفعــال ”وأشــار المــدعي علــى وجــه الخــصوص إلى  ” .“الــدولي العــرفي

ى ـ ــادرة عن الأجهـزة التابعـة لهـا بموجـب القـانون الـدولي العـرفي وذكـر أن خـير دليـل عل                       ــالص
 من مشاريع المواد المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعـال غـير المـشروعة              ٧  و ٤ المادتان   اذلك هم 

 : في هذا الصدد أن المحكمة تواعتبر. )٩٥(“دوليا التي أعدتها لجنة القانون الدولي

دول عـن الأفعـال الـصادرة عــن أجهزتهـا وفروعهـا الـسياسية مقبولـة تمامــا        مـسؤولية ال ـ  
 ووخــير دليــل علــى هــذا القبــول، كمــا أوضــح المــدعي، ه ــ  .بموجــب القــانون الــدولي

 التحكــيم الدوليــة في محــاكممــشاريع المــواد، وهــي بهــذه الــصفة غالبــا مــا تــشير إليهــا   
 .)٩٦(“ا التحكيم بين المستثمرين والدولــقضاي

 
 ٨ادة الم  

 التصرفات التي يتم القيام بها بناء على توجيهات الدولة أو تحت رقابتها  
 

 محكمة تسوية المطالبات بين إيران والولايات المتحدة  

 في قضية ييغير ضـد جمهوريـة        ١٩٨٧أشارت المحكمة في قرارها الذي أصدرته في عام          - ٦٢
الـذي  ) أ (٨إلى مـشروع المـادة   ) Yeager v. Islamic Republic of Iran case(إيـران الإسـلامية   

ام ـ ــبقبـول ع  ”باعتباره حكما يـدون مبـدأ يحظـى          )٩٧(ةمؤقتبصفة  اعتمدته لجنة القانون الدولي     
، وذلك عنـد نظرهـا في مـسألة مـا إذا كـان يمكـن إسـناد الأفعـال الـصادرة                      “في القانون الدولي  

 :انون الدوليعن الحرس الثوري إلى جمهورية إيران الإسلامية بموجب الق

__________ 
 )٩٥( ICSID, Azurix Corp. v. Argentine Republic, Case No. ARB/01/12, award, 14 July 2006, para. 46. 
 .٥٠المرجع نفسه، الفقرة  )٩٦( 
. ٢٠٠١ التي اعتمدتها لجنة القانون الدولي بصفة نهائيـة في عـام             ٨جرى تعديل هذا الحكم وإدراجه في المادة         )٩٧( 

يعتبر فعلا صادرا عـن الدولـة بمقتـضى القـانون الـدولي تـصرف شـخص أو مجموعـة               ”:  على ما يلي   وقد نص 
أن هـذا الـشخص أو هـذه المجموعـة مـن الأشـخاص يتـصرفون في الواقـع باسـم تلـك                       ) أ: (أشخاص إذا ثبـت   

 .“...الدولة 
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قتــصر إســناد المــسؤولية عــن أفعــال الدولــة علــى الأفعــال الــصادرة عــن          يولا ... ” 
ولـو كـان الأمـر كـذلك لأمكـن       .الأجهزة المعترف بها رسميا بموجب القانون الـداخلي 

المـسؤولية بموجـب القـانون الـدولي بمجـرد الاحتجـاج بالقـانون              مـن    نـصل للدولة أن تت  
ما أن الدولة مسؤولة أيضا عن أفعـال الأشـخاص إذا ثبـت    ومن المقبول عمو .الداخلي

) أ (٨انظـر مـشروع المـادة     .أن هؤلاء الأشخاص تصرفوا في الواقع باسم هـذه الدولـة  
 .)٩٨(“الذي أعدته لجنة القانون الدولي

 
 المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقةالدائرة الابتدائية في   

 مـن القواعـد     ٦١ عمـلا بالقاعـدة      ١٩٩٦في عـام    درة  الـصا في مراجعة للائحـة الاتهـام        - ٦٣
الجنائيـة الدوليـة ليوغوسـلافيا الـسابقة في قـضية راجيـتش        الإجرائية وقواعد الإثبـات للمحكمـة  

)Rajić case( في مسألة ما إذا كان يمكن اعتبار مجموعـة  لهذه المحكمة ، نظرت الدائرة الابتدائية
 الـتي اعتمـدتها لجنـة       ٨ بالإحالـة إلى مـشروع المـادة         لدولـة عن ا  متصرفين بالنيابة من الأشخاص   

 .)٩٩(القانون الدولي في القراءة الأولى

 اعتبــار مجموعــة مــن  مــا إذا كــان يمكــن ظــر إلى مــسألة وكــثيرا مــا نُ  - ٢٤”  
 الدولـة في سـياق فـرض المـسؤولية علـى الـدول              جهـة تتـصرف بالنيابـة عـن        الأشخاص

ونظــرت لجنــة القــانون الــدولي     .وظفوهــافيمــا يتعلــق بــالإجراءات الــتي يتخــذها م    
 . بــشأن مــسؤولية الــدول  ١٩٨٠المــسألة في مــشاريع المــواد الــتي أعــدتها في عــام       في

 في الجــزء ذي الــصلة علــى أن تــصرف شــخص أو مجموعــة   ٨مــشروع المــادة  ويــنص
ــة بمقتــضى القــانون الــدولي   ”أشــخاص   ثبــت أنإذا ” “يعتــبر فعــلا صــادرا عــن الدول

ــة ا  ــشخص أو مجموعــ ــك الدولــ ــ   الــ ــم تلــ ــع باســ ــصرفون في الواقــ ــخاص يتــ “ ةلأشــ
__________ 

 )٩٨( Iran-United States Claims Tribunal, Yeager v. Islamic Republic of Iran, award No. 324-10199-1, 2 

November 1987, Iran-United States Claims Tribunal Reports, vol. 17 (1987-IV), p. 103, para. 42. 
 اللــتين اعتمــدتها لجنــة القــانون الــدولي بــصفة نهائيــة في ٩ و٨جــرى تعــديل هــذا الحكــم وإدراجــه في المــادتين  )٩٩( 

 :عتمد في القراءة الأولى على ما يلي الم٨وينص مشروع المادة . ٢٠٠١ عام
 ٨المادة   
 تحميل الدولـــــة المسؤولية عن تصرف الأشخاص الذين يتصرفون في الواقع باسم الدولة  
 :رف شخص أو مجموعة أشخاص إذا ثبتيعتبر فعلا صادرا عن الدولة بمقتضى القانون الدولي تص”  
 .“...فون في الواقع باسم تلك الدولة الأشخاص يتصرمن أن الشخص أو مجموعة  )أ(   
أن الشخص أو مجموعة من الأشخاص يمارسون في الواقع بعض اختـصاصات الـسلطة الحكوميـة               )ب(   

 Yearbook) 1996, vol. II (.“في غياب السلطات الرسمية أو في ظروف تستدعي ممارسة تلـك الاختـصاصات  

(Part Two), para. 65(. 
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1980 II (Part Two) Yearbook, Int’l L. Commission ( وتناولــت  .٣١، الــصفحة
 ).Nicaragua case(دل الدوليــة أيــضا هــذه المــسألة في قــضية نيكــاراغوا  ــــمحكمــة الع

وات  الـتي كانـت ق ـ    “حركـة الكـونترا   ” تمـا إذا كان ـ   مـسألة   ا نظرت المحكمة في     ــوهن
لولايــات المتحــدة  ا جهــة تتــصرف باســم  غــير نظاميــة تحــارب حكومــة نيكــاراغوا،     

 الولايـات المتحـدة مـسؤولة عـن انتـهاكات القـانون             تالأمريكية لكي تقرر ما إذا كان     
وذهبـت المحكمـة إلى    . قـد ارتكبتـها  “حركة الكـونترا ”الإنساني الدولي التي يدعى أن 

 أن المعيار ذا الصلة هو

 مـن جانـب آخـر بحيـث         ورقابـة ت العلاقة علاقـة تبعيـة مـن جانـب           ما إذا كان    
، لأغــراض قانونيــة، وبــين جهــاز مــن “حركــة الكــونترا”تــصح المــساواة بــين 

 .لولايات المتحدة أو اعتبار أنها تتصرف باسم تلـك الحكومـة       اأجهزة حكومة   
)Nicaragua, 1986 I.C.J. Rep. ١٠٩، الصفحة.( 

دة قامــت بتمويــل الكــونترا وتنظــيمهم وتدريبــهم     وخلــصت إلى أن الولايــات المتح ــ  
وإمــدادهم وتجهيــزهم بالمعــدات، وســاعدتهم علــى اختيــار الأهــداف العــسكرية وشــبه   

تكن كافية لاعتبار الولايات المتحدة مـسؤولة عـن    غير أن هذه الأنشطة لم .العسكرية
 .أي انتهاكات للقانون الإنساني الدولي ارتكبها الكونترا

تأكيد أن محكمـة العـدل      الر الدائرة الابتدائية أن من الضروري       ـتبِعوتَ  - ٢٥”  
 في سـياق    )agency(التصرف بالنيابـة    الدولية قد نظرت في قضية نيكاراغوا إلى مسألة         

أولا، كـان    ف ـ .مختلف جدا عن السياق المعروض على الدائرة الابتدائية في هذه القـضية           
ئيـا لمـسؤولية الولايـات المتحـدة عـن أفعـال            قرار المحكمة في قـضية نيكـاراغو تحديـدا نها         

وعلى نقيض ذلك، فإن الإجراءات الفورية إجراءات أوليـة بطبيعتـها ويمكـن     .الكونترا
لفت المحكمة في قـضية نيكـاراغوا بتحديـد مـسؤولية     وثانيا، كُ .مراجعتها أثناء المحاكمة

المحكمـة بحـق علـى    وبناء عليـه، ركـزت    .الدولة عن انتهاكات القانون الإنساني الدولي
ــة   ــة العملياتي ــى الكــونترا وذهبــت إلى أن    لالرقاب ــات المتحــدة عل ــال”لولاي ــة ةرقاب  العام

 تليـس ] للولايات المتحدة [على قوة تبدي درجة عالية من التبعية        ] للولايات المتحدة [
ــ ــن الا   ةكافيـ ــيرة عـ ــسؤولية الأخـ ــات مـ ــك القـــوة     لإثبـ ــها تلـ ــتي ارتكبتـ ــهاكات الـ  نتـ

)Nicaragua, 1986 I.C.J. Rep  وعلـى نقـيض ذلـك، لم يطلـب مـن      ). ١١٥، الـصفحة
؛ هذه الدائرة تحديد مسؤولية كرواتيـا عـن الأفعـال الـصادرة عـن الكـروات البوسـنيين                 

بل طلب منها تقرير ما إذا كان يمكن اعتبار الكـروات البوسـنيين متـصرفين نيابـة عـن                   
ــا لإثبــات الاختــصاص الموضــوعي علــى أفعــال    د أنهــا انتــهاكات يعتقــمنفــصلة كرواتي
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المحـددة ليـست لهـا      العملياتيـة   ة  رقاب ـ فـإن ال   ،وبناء عليـه   .لأحكام اتفاقية جنيف  جسيمة  
ة رقاب ـوبدلا من ذلك، ركزت الدائرة الابتدائيـة علـى ال   .ة بالنسبة للتحقيقــأهمية حاسم

 .)١٠٠(السياسية والعسكرية العامة التي تمارسها كرواتيا على الكروات البوسنيين
 

 لمحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقةئرة الابتدائية باالدا  

ي روجـع لاحقـا في   ذوال ـ) ( Tadić(  في قـضية تـاديتش  ١٩٩٧في حكمها الصادر عام  - ٦٤
ــة الاســتئناف  ــدل      )١٠١()مرحل ــها محكمــة الع ــتي اتبعت ــة بالحجــة ال ــدائرة الابتدائي ــشهدت ال ، است

ــبه ا   ــة بالأنـــشطة العـــسكرية وشـ ــاراغوا وضـــدها  الدوليـــة في القـــضية الخاصـ لعـــسكرية في نيكـ
 Military and Paramilitary Activities in and)) نيكاراغوا ضد الولايـات المتحـدة الأمريكيـة   (

against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America))  وذلك فيما يتعلق بنسب ما ،
الـرأي  قطـع مـن   بم ستـشهدت اوفي هـذا الـسياق،    .يرتكبه أفـراد عـاديون مـن أفعـال إلى الـدول     

ي ذ ال ـ ٨ إلى مـشروع المـادة        فيـه  ي أشـار  ذفي هـذه القـضية، وال ـ     ) Ago(غـو   آ للقاضي   المخالف
 :اعتمدته لجنة القانون الدولي في القراءة الأولى

قـد  الأصل غـير البوسـني      من  الصربيين  يبدو من الواضح للدائرة الابتدائية أن الضباط        ” 
  مهمــة مؤقتــة، إن لم تكــن لمــدة غــير محــدودة، إلى  في“متطــوعين”أُرســلوا باعتبــارهم 

 م اعتبـاره  يجـوز وبهـذا المفهـوم،     ). الجـيش الـصربي البوسـني     (جيش جمهورية صربـسكا     
وفي قـضية   ).صـربيا والجبـل الأسـود   (عمـلاء لحكومـة جمهوريـة يوغوسـلافيا الاتحاديـة      

لولايـات  توجـد أدلـة تفيـد عمـل أفـراد تـابعين ل              نيكاراغوا، على العكس من ذلـك، لم      
وعلـى   .الكـونترا في أراضـي نيكـاراغوا    ، أو قيـادتهم لقـوات   الكونتراالمتحدة مع قوات

للجنـة القـانون الـدولي      سـابقا   ، وهـو المقـرر الخـاص        )Ago(غـو   آنحو ما شرح القاضي     
 :  قضية نيكاراغوارأيه المخالف في، في سياق مسؤولية الدولة بشأن

ــة ع       ــن المحكم ــوارد م ــسلبي ال ــرد ال ــار      إن ال ــتعين اعتب ــه ي ــدعي بأن ــان الم ــى بي ل
 للولايـات   ةمنـسوب أفعـالا   ارتكبه بعض أعضاء قـوات الكـونترا مـن جـرائم             ما

 يــأتي بالمِثــل وفقــا لأحكــام مــشروع لجنــة القــانون الــدولي ،المتحــدة الأمريكيــة
وفي الواقـع، لـن يتـسق اعتبـار      ).١١مـع المـادة    مقروءة بالاقتران ٨أي المادة (

__________ 
)١٠٠( ICTY, Trial Chamber, Prosecutor v. Ivica Rajić (“Stupni Do”), Review of the Indictment pursuant 

to Rule 61 of the Rules of Procedure and Evidence, Case No. IT-95-12-R61, 13 September 1996, paras. 
24-25. 

، انظـر    الدوليـة ليوغوسـلافيا الـسابقة      المحكمـة ن حكـم دائـرة الاسـتئناف ب       ــ ــة م ــزء ذي الـصل   ـ ــللاطلاع على الج   )١٠١(
 . أدناه٦٥الفقرة 
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ــضاء مــن قــوات ا   لكــونترا أشخاصــا أو جماعــات تعمــل باســم الولايــات      أع
ولـن يمكـن    .المـسألة المتحدة الأمريكيـة وبالنيابـة عنـها، مـع المبـادئ الـتي تـنظم        

فيهـا سـلطات الولايـات المتحــدة    تقـوم  اعتبـارهم كـذلك إلا في الحـالات الـتي     
أعــضاء معيــنين مــن تلــك القــوات بارتكــاب فعــل  بتكليــف الأمريكيــة تحديــدا 

وفي  .تنفيذ مهمة محددة من نـوع مـا بالنيابـة عـن الولايـات المتحـدة               معين، أو   
هــذه الحــالات فقــط يعتــرف القــانون الــدولي، في اســتثناء نــادر للقاعــدة، بــأن  

أشخاص أو جماعـات مـن غـير عمـلاء دولـة مـا أو أجهزتهـا، ولا مـن                   تصرف  
المـصطلح، يمكـن اعتبـاره      ذلـك   أعضاء منظماتها حتى في أوسع درجات قبـول         

، فإن الحكم يتبنى رؤية صائبة عنـدما يقـرر،          وبناء عليه . هذه الدولة أفعال  من  
في الإشارة على وجـه الخـصوص إلى الفظـائع، وأعمـال العنـف أو الإرهـاب،                 

 الكـونترا   قـوات وغير ذلك من الأعمال اللاإنـسانية الـتي تـدعي نيكـاراغوا أن              
 يمكـن اعتبـار   ارتكبتها ضد أشخاص مـن الـسكان المـدنيين وممتلكـاتهم، أنـه لا       

مــرتكبي هــذه الجــرائم مكلفــين علــى وجــه التحديــد مــن ســلطات الولايــات     
المتحــدة بارتكابهــا، إلا في حــال تقــديم دليــل لا يمكــن دحــضه يثبــت العكــس، 

 .)١٠٢(“وذلك في حالات ملموسة معينة
 

 لمحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقةبادائرة الاستئناف   

ــاديتش ١٩٩٩في حكمهــا الــصادر عــام   - ٦٥ ــهامراجعوفي معــرض  ،)Tadić( في قــضية ت  ت
أعــلاه، شــرحت دائــرة الاســتئناف أســباب المــشار إليــه الــدائرة الابتدائيــة الــصادر عــن حكــم لل

اعتبارها أن الحجة الـتي اتبعتـها محكمـة العـدل الدوليـة في القـضية الخاصـة بالأنـشطة العـسكرية                
 Military) )د الولايات المتحدة الأمريكيةنيكاراغوا ض(وشبه العسكرية في نيكاراغوا وضدها 

and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of 

America))      ،لا تتفـق ومنطـق   ”فيما يتعلق بنسب ما يرتكبه أفراد عاديون من أفعال إلى الـدول
علـى نحـو مـا       ٨ائرة إلى مـشروع المـادة       وفي هذا السياق، أشارت الد     .“قانون مسؤولية الدولة  

مبادئ القـانون الـدولي     ” يبيناعتمدته لجنة القانون الدولي في القراءة الأولى، الذي اعتبرت أنه           
وفيما يلي نـص شـرح دائـرة     .“أفراد عاديون من أفعال إلى الدول بنسب ما يرتكبه فيما يتعلق
__________ 

)١٠٢( ICTY, Trial Chamber, Prosecutor v. Duško Tadić, Opinion and Judgment, Case No. IT-94-1-T, 

7 May 1997, para. 601  مـن الـرأي المخـالف للقاضـي آغـو      ١٦ استُنسخت الفقـرة )Ago (   في القـضية المتعلقـة
ــة  (ية وشــبه العــسكرية في نيكــاراغوا وضــدها  بالأنــشطة العــسكر ) نيكــاراغوا ضــد الولايــات المتحــدة الأمريكي

Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of 

America) ) انظر I.C.J. Reports 1986  ١٨٩  و١٨٨الصفحتان.( 
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 ٨لمـادة  ل شـرحها نـة القـانون الـدولي في      الاستئناف لهذه المسألة، والذي أشارت إليه لاحقـا لج        
  :٢٠٠١ نهائية عام بصفة اعتُمدت تيال

 إن مبادئ القانون الدولي المتعلقة بنسب مـا يرتكبـه أفـراد عـاديون                - ١١٧”  
في المبــادئ وتــرد هــذه  .ستند إلى معــايير صــارمة ومتــسقة تــمــن أفعــال إلى الــدول لا  

ــة الــذي اعتُمــد في القــراءة الأولى الــتي    بمــسؤولية الدالمتعلــق مــن المــشروع ٨ المــادة ول
بـشكل أكثـر وضـوحا في       وتـرد   لأمـم المتحـدة، بـل       التابعة ل ون الدولي   نأجرتها لجنة القا  

لجنـة الـصياغة التابعـة للجنـة القـانون          على النحو الذي اعتُمـد في       نص الأحكام نفسها    
 لا يعتـبرون  ا أن أفـراد إذا ثبـت وبموجب هـذه المـادة،    .١٩٩٨الدولي بصفة مؤقتة عام 

بالنيابـة عـن    بالفعل على الرغم من ذلـك       يتصرفون  أجهزة دولة ما وفق تشريعاتها،      من  
الأسـاس المنطقـي لهـذه القاعـدة في     يتمثل و .تلك الدولة، فإن أفعالهم تنسب إلى الدولة

عـاديين بتنفيـذ    منع الدول من التهرب من المسؤولية الدوليـة عـن طريـق تكليـف أفـراد                 
لمسؤولي الدولة القيام بها أو يجـب علـيهم ألا يقومـوا بهـا، أو عـن طريـق                   مهام لا يمكن    

ــراد  ــارهم     االادعــاء أن أف ــة غــير مــصنفين باعتب ــسلطة الحكومي  مــشاركين بالفعــل في ال
. لا تتحمـل الدولـة مـسؤوليتهم      أجهزة تابعة للدولة بموجـب التـشريع الـوطني وبالتـالي            
م الواقــع مــن خــلال أفــراد، مــن  وبعبــارة أخــرى، لا يُــسمح للــدول أن تتــصرف بحك ــ

، ناحية، وتنأى بنفسها عن هذا التصرف عندما ينتهك هـؤلاء الأفـراد القـانون الـدولي               
إن الــشرط الــذي يــضعه القــانون الــدولي لنــسب مــا يرتكبــه أفــراد  .مــن ناحيــة أخــرى

إلا أن  . علــى الأفــرادرقابتــهاعــاديون مــن أفعــال إلى الــدول يتمثــل في ممارســة الــدول 
ولا تـرى دائـرة      . يمكنـها أن تختلـف وفقـا للظـروف الوقائعيـة لكـل حالـة               رقابةالدرجة  

 في  الرقابـة للتحقـق مـن     عاليـا   الاستئناف ما يبرر وجوب اشتراط القانون الـدولي حـدا           
 .فبالأحرى، يمكن التمييز بين الحالات المختلفة .كل حالة

  ... 

في يــد ذكرهــا أُع وبموجــب قواعــد مــسؤولية الدولــة، علــى نحــو مــا - ١٢١”  
 حسبما اعتمدتـه لجنـة القـانون الـدولي     ، بمسؤولية الدولة  المتعلق من المشروع    ١٠المادة  

ــة،  ــضعبـــصفة مؤقتـ ــة تخـ ــا الدولـ ــساءلة دوليـ ــال   للمـ ــا مـــن أفعـ ــه أجهزتهـ ــا ترتكبـ  عمـ
وبعبـارة أخـرى، فـإن الدولـة تتحمـل المـسؤولية حـتى         .معـاملات متجـاوزة للـسلطة    أو

مهم الرسميـة أو بمـا يتعـارض مـع          اعـال خـارج نطـاق مه ـ      عما يرتكبه مـسؤولوها مـن أف      
 في وجـوب تحمـل الدولـة المـسؤولية     الحكـم ويتمثل الأساس المنطقي لهذا  . الدولةأوامر

عما ترتكبه أجهزتهـا مـن أفعـال سـواء كانـت أم لم تكـن هـذه الأجهـزة تعمـل امتثـالا                        



A/62/62  
 

07-20394 51 
 

ك بـأن مجمـل   وبوجـه عـام، يمكـن التمـس     .لتعليمات، إن وُجدت، من السلطات العليـا 
بمــسؤولية الدولــة يــستند إلى مفهــوم واقعــي يتمثــل في    ةالمتعلقــ القــانون الــدولي قواعــد

تحمـل الـدول الـتي     وجـوب   المساءلة ويتجاهـل الـشكليات القانونيـة ويـستهدف كفالـة            
تعهد ببعض المهام إلى أفراد أو مجموعات من الأفراد المسؤولية عن أفعال هؤلاء، حـتى               

  .لفا للتوجيهات الصادرة لهموإن كان تصرفهم مخا

على النحـو  و . ويتعين تطبيق نفس المنطق على الحالة موضع النقاش- ١٢٢”  
فـرد عـادي واحـد يقـوم بعمـل          حالـة   المشار إليه أعلاه، تختلف حالة جماعة منظمة عن         

في حالة وجود جماعـة منظمـة، تنخـرط الجماعـة عـادة في               ف .دولة ما بالنيابة عن   محدد  
دولـة، يجـب بالـضرورة    ال كليـة مـن قبـل    لرقابةفإن كانت تخضع  .نشطةسلسلة من الأ
، سواء كان أم لم يكـن كـل منـها مفروضـا             أنشطة الجماعة سؤولية عن   تحمل الدولة الم  

وتنطبـق إلى حـد كـبير العبـارات      .مـن الدولـة  على وجه التحديد أو مطلوبا أو موجها 
ــة      ــات العام ــة المطالب ــتخدمتها لجن ــتي اس ــة ال ــةالأالحكيم ــضية المكــسيكية-مريكي ، في ق

ــانس  ــة     ) Youmans(يومـ ــسؤولي الدولـ ــال مـ ــن أفعـ ــة عـ ــسؤولية الدولـ ــق بمـ ــا يتعلـ فيمـ
  . الكليةرقابتهاالعسكريين، على أفعال الجماعات المنظمة التي تمارس عليها الدولة 

 التمييـز الـضروري بـين       يحول دون إن ما قيل للتو ينبغي بالطبع ألا         - ١٢٣”  
 مــن المــشروع ١٠وفي الحالــة الــتي تتوخاهــا المــادة   .ونيــة المبينــة المختلفــةالحــالات القان

، ) مـن نفـس المـشروع      ٧الحالة المتوخـاة في المـادة       في  وكذلك  (بمسؤولية الدولة    المتعلق
تنبع مسؤولية الدولة بصورة موضوعية من واقع تمتع الأفراد الـضالعين في أفعـال معينـة                

ــشري   ــا، بموجـــب التـ ــغـــير مـــشروعة دوليـ ــة  ع ذي الـ ــز مـــسؤولين في الدولـ صلة، بمركـ
، أي حالــة  هنــاوفي الحالــة موضــع النقــاش  .مــسؤولين في كيــان عــام تــابع للدولــة  أو
 بــدلا مــن ذلــك هــي النتيجــة الموضــوعية  ةنظمــة، تكــون مــسؤولية الدولــالمماعــات الج

وبـصرف النظـر عـن هـذه الفـروق       .علـى الجماعـة  الـتي تمارسـها الدولـة     الكليـة  للرقابـة 
 دولـة مـسؤولة     ةفي أن القانون الدولي يعتـبر أي ـ      الواقع رغم ذلك متمثلا     ظل  يانونية،  الق

أفراد يتمتعون بـالمركز    ) ‘١’(عن الأفعال التي تمثل خرقا للقانون الدولي والتي يرتكبها          
تجــاوز بمـا ي تـصرف هــذه الأجهـزة   عنـد  ذلـك حــتى  يحـدث  و(الرسمـي لأجهـزة الدولــة   

 لرقابـة أفراد يشكلون جماعـات منظمـة خاضـعة         ) ‘٢’ (، أو )لسلطة أو يخالف القانون   ا
أصـدرت  بصرف النظر عما إذا كانت الدولة قـد  ويقوم القانون الدولي بذلك  .الدولة

مـن الواضـح أن الأسـاس المنطقـي لهـذه      و .أم لم تصدر تعليمـات محـددة لهـؤلاء الأفـراد    
لتـستر وراء   ا، سـيكون مـن الـسهل علـى الـدول            خلاف ذلـك  القاعدة القانونية هو أنه     
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ــة تعليمــات محــددة، أو اســتخدام ذلــك       ــداخلي أو عــدم وجــود أي ــانوني ال ــا الق نظامه
 .“)١٠٣(أجل التنصل من المسؤولية الدوليةكذريعة، من 

 
 هيئة الاستئناف التابعة لمنظمة التجارة العالمية  

 التحقيــق الخــاص بالرســم  - عــن الولايــات المتحــدة  ٢٠٠٥ر عــام في تقريرهــا الــصاد - ٦٦
 مــن كوريــاالمــستوردة  موصــلات الــذاكرة الديناميــة المتجــددة المحتــوى  علــى أشــباهتعويــضي ال
)United States - Countervailing Duty Investigation on Dynamic Random Access Memory 

Semiconductors (DRAMS) from Korea(     ،أشارت هيئـة الاسـتئناف إلى أن جمهوريـة كوريـا ،
 بالإعانــات مــن الاتفــاق المتعلــق ) ‘٤’)(١)(أ(١-١تفــسير الفريــق للمــادة  دعمــا لحجتــها بــأن  
ــضية   ــدابير التعوي ــة خاصــة أن تتخــذ إجــراء حــتى في حــا    -والت ــة أن يُعهــد لهيئ ل عــدم  بإمكاني

من الناحيتين القانونيـة والمنطقيـة، قـد أشـارت        لم يكن سليما     -حدوث الإجراء على الإطلاق     
ووفقـا لهيئـة   . ٢٠٠١ائيـة عـام   نهبـصفة   عتمدتها لجنة القانون الدولي      من المواد التي ا    ٨إلى المادة   

 الاستئناف، 

التصرفات التي يتم القيام بهـا بنـاء علـى توجيهـات            ’، المعنونة   ٨توضح كوريا أن المادة      
ــها   ــة أو تحــت رقابت ــة     ‘ الدول ــسب إلى الدول ــصرف الشخــصي لا ين ــى أن الت ــنص عل ت

ــان الــشخص أو مجموعــة   ’ إلا ــن إذا ك ــع بنــاء علــى     الأم شــخاص يتــصرفون في الواق
تعليمـــات تلـــك الدولـــة أو بتوجيهـــات منـــها أو تحـــت رقابتـــها لـــدى القيـــام بـــذلك    

‘ القيـام تماثـل الـصياغة في الإشـارة إلى    ‘ الملفت للنظـر ’وترى كوريا أنه من  .‘التصرف
تصرف ما وتسلم بأن شرط حدوث التصرف مـن أجـل إثبـات مـسؤولية الدولـة هـو        ب

 .)١٠٤(“مليمسألة فكر س

وفي تفــسير البنــد المــذكور مــن الاتفــاق، أشــارت هيئــة الاســتئناف بعــد ذلــك، في حاشــية، إلى  
 :٨شرح لجنة القانون الدولي للمادة 

ــصرفاتإن ...   ــرض ألا  ت ــات الخاصــة يفت ــدول ت الهيئ وتوضــح شــروح   .نــسب إلى ال
د مـستقلة، رغـم     تع ـ بمـا أن الكيانـات الاعتباريـة      ’مشاريع مواد لجنة القانون الدولي أنه       

تــصرفها في لأول وهلــة نــسب لا ي فــ،لرقابتــهاأنهــا ملــك للدولــة وتخــضع بهــذا المفهــوم 
__________ 

)١٠٣( ICTY, Appeals Chamber, Prosecutor v. Duško Tadić, Judgement, Case No. IT-94-1-A, 
15 July 1999 ) الحواشي محذوفة.( 

)١٠٤( WTO Appellate Body Report, United States — Countervailing Duty Investigation on 
Dynamic Random Access Memory Semiconductors (DRAMS) from Korea, 

WT/DS296/AB/R, 27 June 2005,para.69 ) الحواشي محذوفة.( 
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 الـــسلطة بعـــض اختـــصاصات نـــشطتها إلى الدولـــة إلا في حـــال ممارســـتها    القيـــام بأ
) )٦(، الـشرح  ٨، المـادة  ...شـروح مـشاريع مـواد لجنـة القـانون الـدولي      ( .‘الحكوميـة 

Commentaries to the ILC Draft Articles . . ., Article 8, Commentary (6)), 

pp. 107-108)
(“)١٠٥(. 

 : في حاشية أخرى ما يلي لاحقا وأضافت هيئة الاستئناف

إنهـا مـسألة تقـدير في كـل     ”إن شروح مشاريع مواد لجنة القانون الدولي تـذكر بالمثـل          
الدولـة، إلى الحـد     رقابـة تحت  تم القيام به    معين قد   تصرف  حالة لما إذا كان أو لم يكن        

شــروح مــشاريع مــواد لجنــة  . “ المراقــب إلى الدولــةتــصرفالــذي يــتعين فيــه نــسب ال 
 Commentaries to the(.١٠٧، الـصفحة  )٥(، الـشرح  ٨، المـادة  ...القـانون الـدولي  

ILC Draft Articles, Article 8, Commentary (5), p. 107(، )١٠٦()الحاشية محذوفة(. 
 

ــة الأمــم المتحــدة للقــانون التجــاري الــدولي    (وليــة محكمــة التحكــيم الد   بموجــب قواعــد لجن
 ))الأونسيترال(

“ أنكانـا كـورب ضـد إكـوادور       ”استشهدت محكمة التحكيم النـشأة للبـت في قـضية            - ٦٧
)EnCana Corp. v. Ecuador (         في إطـار اتفاقيـة الاسـتثمار بـين كنـدا وإكـوادور ووفقـا لقواعـد
 الـتي اعتمـدتها نهائيـا       ٨، في جملة أمور، بالمـادة       ٢٠٠٦قرارها لعام   للتحكيم، في   ) الأونسيترال(

 . أعلاه٥١ويرد اقتباس من المقطع المعني في الفقرة . ٢٠٠١لجنة القانون الدولي في عام 
 

 ٩المادة   
 بمهامها التصرفات التي يتم القيام بها في غياب السلطات الرسمية أو في حالة عدم قيامها  

 
 المتحدة المطالبات بين إيران والولايات تسويةمحكمة   

 Yeager(ر ضد جمهوريـة إيـران الإسـلامية    غ في قضية يي١٩٨٧ الصادر عام قرارهافي  - ٦٨

v. Islamic Republic of Iran(   عند نظرها في مسألة نسب أفعال الحرس الثـوري إلى جمهوريـة ،
) ب (٨لمحكمة إلى مـشروع المـادة      ، أشارت ا   بمقتضى القانون الدولي   إيران الإسلامية من عدمه   

 :)١٠٧(الذي اعتمدته لجنة القانون الدولي بصفة مؤقتة
__________ 

 .١٧٩، الحاشية ١١٢، الفقرة المرجع نفسه )١٠٥(
 .١٨٨، الحاشية ١١٦، الفقرة المرجع نفسه )١٠٦(
يلـي نـص     وفيمـا . ٢٠٠١ التي اعتمدتها لجنة القانون الدولي بصفة نهائية عـام           ٩عُدّل هذا البند وأدرج في المادة        )١٠٧(

فعـلا صـادرا عـن الدولـة بمقتـضى القـانون الـدولي تـصرف                كـذلك   يعتـبر   ”: فة مؤقتة المعتمدة بص ) ب (٨المادة  
الأشـخاص يمارسـون في الواقـع بعـض         مـن   كان الشخص أو مجموعة     ) ب... (شخص أو مجموعة أشخاص إذا      

 “ظروف تـستدعي ممارسـة تلـك الاختـصاصات     اختصاصات السلطة الحكومية في غياب السلطات الرسمية وفي 
ــة( ــاني  ١٩٨٠...الحولي ــد الث ــاني (، المجل ــرة )الجــزء الث  ,Yearbook... 1980, vol. II (Part Two))) ٣٤، الفق

para. 34). 
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رسميا بموجـب   بها  المعترف  لا يقتصر نسب الأفعال إلى الدول على أفعال الأجهزة          ...  
 كــذلك لتمكنــت الدولــة مــن تجنــب المــسؤولية  الأمــروإن لم يكــن  .القــانون الــداخلي

إليهـا  ويُنـسب الفعـل     .. . ببساطة إلى قانونها الـداخلي     بموجب القانون الدولي بأن تلجأ    
بعـض  واقع بممارسـة  الحتى في حال قيام شخص أو مجموعة من الأشخاص ببساطة في          

ــصاصات  ــة وفي ظــروف    اخت ــسلطات الرسمي ــاب ال ــة في غي ــسلطة الحكومي ــستدعي ال ت
لجنـة القـانون    الـذي أعدتـه   )ب( ٨انظـر مـشروع المـادة     .تلـك الاختـصاصات  ممارسة 
ILC-Draft Article 8(b) الدولي

)١٠٨(. 

 ١٠المادة   

 تصرفات الحركات التمردية أو غير التمردية  
 

 المتحدة المطالبات بين إيران والولاياتتسوية محكمة   

ــافي  - ٦٩ ــام  قراره ــة إيــران الإســلامية      ١٩٨٧ الــصادر ع  في قــضية شــورت ضــد جمهوري
)Short v. Islamic Republic of Iran ( الـتي استـشهد بهـا    الوقـائع رهـا فيمـا إذا كانـت    ، عنـد نظ 

المدعي باعتبارها تسببت في رحيله عن الأراضي الإيرانية تنسب إلى جمهوريـة إيـران الإسـلامية              
ين اعتمدتهما لجنة القـانون الـدولي       ذ الل ١٥  و ١٤أم لا، أشارت المحكمة إلى مشروعي المادتين        

الـــسوابق واردة في و ،بـــادئ لا تـــزال ســـاريةين اعتبرتهمـــا تأكيـــدا لملـــذ، وال)١٠٩(بـــصفة مؤقتـــة
 : الأفعالالقضائية الآنفة بشأن نسب

__________ 
 Yeager v. Islamicر ضـد جمهوريـة إيـران الإسـلامية     غيي، المتحدة المطالبات بين إيران والولاياتتسوية محكمة  )١٠٨(

Republic of Iran, award No. 324-10199-1, 2 November 1987, Iran-United States Claims Tribunal 

Reports, vol. 17 (1987-IV), p. 103, para. 42.. 
وفيمـا  . ٢٠٠١ التي اعتمدتها لجنة القانون الدولي بـصفة نهائيـة عـام             ١٠عُدّلت هاتان المادتان وأُدرجتا في المادة        )١٠٩(

 :  الأولى المعتمدين بصفة مؤقتة في القراءة١٥ و١٤يلي نص مشروعي المادتين 
 ١٤المادة 

 تصرفات أجهزة حركة تمردية
لا يعتبر فعلا صادرا عن الدولة بمقتضى القانون الدولي تصرف جهاز مـن أجهـزة حركـة تمرديـة قائمـة في            - ١  

 .إقليم هذه الدولة أو في إقليم آخر خاضع لولايتها
لحركـة التمرديـة ويـتعين اعتبـاره       بتحميل الدولة أي تصرف آخر متصل بتصرف جهـاز ا          ١لا تخل الفقرة     - ٢  

 .١٠ إلى ٥فعلا صادرا عن الدولة بموجب المواد 
 بتحميـل الحركـة التمرديـة تـصرف جهـاز هـذه الحركـة في أي حالـة يكـون هـذا                       ١كذلك لا تخل الفقرة      - ٣  

 .التحميل فيها ممكنا بمقتضى القانون الدولي
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إلى أنه ليس من غير المعتاد اضـطرار أجانـب إلى مغـادرة بلـد بالجملـة                 ... تشير المحكمة  
وعــادة مــا كانــت الحالــة كــذلك خــلال هــذا   .تقــع في البلــد مفاجئــةبــسبب أحــداث 

الأحكــام الدوليــة في قــضايا تتعلــق  وصــدر عــدد مــن . ١٩٤٥القــرن، حــتى منــذ عــام  
 إلى حـد  ورغم قدم هذه الأحكام ...بمعاناة الأجانب من خسائر نتيجة لهذه الأحداث

، فإن ما اتبعته من مبادئ في مـسألة مـسؤولية الدولـة علـى الـصعيد الـدولي لا تـزال                      ما
مــن فيمــا وضــعته لأمــم المتحــدة التابعــة لســارية وأكــدتها مــؤخرا لجنــة القــانون الــدولي 

سؤولية بمــ المتعلقــةانظــر مــشاريع المــواد  .قــانون مــسؤولية الدولــةبــشأن مـشاريع مــواد  
 ١٤  و١١سيما المـواد   الدول التي اعتمدتها لجنة القانون الدولي في القراءة الأولى، ولا    

 .Yearbook. Int’l L. Comm’n, Vol. 2, at 59, UN Doc ١٥1975 و

A/CN.4/SER.A/1975/Add.1 (1975)
)١١٠( 

 : الوارد أعلاه أنه١٥ما ذكرت المحكمة، بالإشارة إلى شرح مشروع المادة ك

أينما تسفر ثـورة عـن تـشكيل حكومـة جديـدة، تتحمـل الدولـة المـسؤولية عـن أفعـال                       
 .الوضــعمــسيطرة علــى  الحكومــة المطــاح بهــا بقــدر مــا كانــت الحكومــة المطــاح بهــا  

نـسوبة إلى الحركـة الثوريـة الـتي         تتحمل الحكومة الخلف المسؤولية عـن الأفعـال الم         كما
 باعتبــار ذلــك هاشـكلت هــذه الحكومــة، حــتى وإن حــدثت تلـك الأفعــال قبــل تــشكيل  

انظـر   .نتيجة للاستمرارية القائمـة بـين التنظـيم الجديـد للدولـة وتنظـيم الحركـة الثوريـة        

__________ 
 ١٥المادة 

ية التي تصبح الحكومة الجديدة تحميل الدولة مسؤولية فعل الحركة التمرد
 للدولة أو تسفر عن تكوين دولة جديدة

علـى أن   .  يعتبر فعل الحركة التمردية التي تصبح الحكومة الجديدة لدولة ما فعلا صـادرا عـن هـذه الدولـة                   - ١  
المـواد  ذلك لا يخل بتحميل تلك الدولة تصرفا كان من شأنه قبل ذلك أن يعتبر فعلا صادرا عن الدولة بموجب                    

 .١٠ إلى ٥
أعمالها عن تكوين دولة جديدة في جزء من إقلـيم دولـة موجـودة               يعتبر فعل الحركة التمردية التي تسفر      - ٢  

 المجلـد الثـاني     ،١٩٨٠... الحوليـة   . (“من قبل أو في إقليم خاضـع لإدارتهـا فعـلا صـادرا عـن الدولـة الجديـدة                  
 )Yearbook… 1980, vol. II (Part Two. Para.34(، ٣٤، الفقرة )الجزء الثاني(

 )١١٠( Iran-United States Claims Tribunal, Short v. Islamic Republic of Iran, award No. 312-11135-3, 14 July 1987, Iran-

United States Claims Tribunal Reports, vol. 16 (1987-III), p. 83, para. 28. . 

، الـذي يـشير إليـه المقطـع كـذلك،           ١١لقـراءة الثانيـة مـشروع المـادة         وحذفت لجنـة القـانون الـدولي في ا          
 ). أعلاه٢٦ة اشيانظر الح(
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، ٤  و٣، الفقرتــان ١٥أعـلاه، شــرح المـادة     بمـسؤولية الدولــة، المتعلقــةمـشاريع المـواد   
1975 Yearbook. Int’l L. Comm’n, Vol. 2 at 100

)١١١(. 
 

 بين إيران والولايات المتحدة المطالباتتسوية محكمة   

 رانكن ضد جمهوريـة إيـران      في قضية    ١٩٨٧الصادر في عام     محكمة المطالبات في قرار    - ٧٠
ــة، أن مــش لقــانون الــذي ينطب ــ لاهـــ، رأت المحكمــة، لــدى تحديد الإســلامية روع ق علــى المطالب

مبـدأ مقبـولا في القـانون       ’’ الذي اعتمدته لجنـة القـانون الـدولي بـصفة مؤقتـة يعكـس                ١٥ المادة
 :ولاحظت أنه. ‘‘الدولي

تــزال هنــاك عــدة مــشاكل علــى الــرغم مــن اعتبــار إســناد أفعــال حركــة تمرديــة    لا ... 
ون مـا إلى تلـك الدولـة مبـدأ مقبـولا في القـان              ثورية تصبح الحكومـة الجديـدة لدولـة        أو

 فــأولا، .... مــسؤولية الــدولالمتعلقــة بـ مــن مــشروع المــواد ١٥ المــادة انظــر. الــدولي
مـا خـسائر في الممتلكـات، فقـد يطـرح       يتكبد مواطن أجنبي خلال اندلاع ثورة عندما  

ــواطن الأجــنبي           ــه ضــد الم ــف الموج ــن العن ــا ع ــضرر ناتج ــان ال ــا إذا ك ــشأن م ــؤال ب س
 عــن تواجــد ممتلكــات  ـم أو جــانبي نجـــيتبعــأو مجــرد ضــرر في حــد ذاتهــا ممتلكاتــه  أو

 وثانيـا،  .في عين المكـان خـلال فتـرة الاضـطراب الثـوري       صالحـه العقاريـة   الأجنبي أو م  
الناجمـة عـن ضـرر تبعـي أو جـانبي            ض الخـسائر في الممتلكـات غـير       ــــة لبع تى بالنسب ــــح
 -  بـسبب جنـسيته  الثوار ضـد الأجـنبي  أفعال يقوم بهـا  من قبيل الخسائر الناتجة عن   - 

هناك سؤال بـشأن إسـناد الأفعـال، أي معرفـة مـا إذا كانـت أفعـالا صـادرة عـن              يظــل  
 أو أفــراد يـــنمنظم ا، وليــسـت أفعــالا صـــادرة عــن غـوغـــاء غــير  الحركــة الثوريــة ذاته ــ

 .)١١٢(ينتسبون إلى الحركة لا

البيانـات الـتي   عـدد دى تحديد  ل١٥وفي القرار ذاته، أشارت المحكمة كذلك إلى مشروع المادة     
تتفـق مـع مقتـضيات معاهـدة الـصداقة المبرمـة بـين إيـران           أدلى بها قادة الثورة، ولاحظت أنها لا      

ــن للرعايــا           ــة والأم ــوفير الحماي ــدعو إلى ت ــتي ت ــرفي ال ــدولي الع ــانون ال ــات المتحــدة والق والولاي
ثوريـة وبالتـالي إلى   إلى الحركة ال كل وضوح   منسوبة ب ... ’’بيانات  وهـي  الأجانب وممتلكاتهم،   

 .)١١٣(“الدولة الإيرانية
 

__________ 
 .٣٣، الفقرة ٨٤المرجع نفسه، صفحة  )١١١(
)١١٢( Iran-United States Claims Tribunal, Rankin v. Islamic Republic of Iran, award No. 326-10913-2, 

3 November 1987, Iran-United States Claims Tribunal Reports, vol. 17 (1987-IV), pp. 143-144, para. 25. 
 .٣٠، الفقرة ١٤٧المرجع نفسه، الصفحة  )١١٣(
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 ١١المادة   

  عنهاةصادر ـاالدولة وتعتبره ـاتعترف بهي تـلا اتالتصرف  
 

 الدولية ليوغوسلافيا السابقةة لمحكمالدائرة الابتدائية ل  

الــدفاع الــتي مــذكرة  بــشأن ٢٠٠٢في قــرار الــدائرة الابتدائيــة الثانيــة الــصادر في عــام   - ٧١
في معــسكر الاعتقــال ” (نيكــوليتش ممارســة المحكمــة للاختــصاص القــضائي في قــضية تطعــن في
أفـراد مجهولـون    ’’في الظروف التي قـام فيهـا        كان على الدائرة الابتدائية أن تنظر       ،  )“سوسيتشا

ه الحدود مع البوسـنة   ـبإلقاء القبض على المتهم في إقليم جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية وعبروا ب          
الــدائرة ستعانـــت وفي هــذا الــصدد، ا. )١١٤(‘‘وعهــدوا بــه إلى قــوة تحقيــق الاســتقراروالهرســك 
المبادئ المنصوص عليها في المواد التي اعتمدتها لجنـة القـانون الـدولي بـصفة نهائيـة في                  بـالابتدائية  

تـساعد   بقـدر مـا    ... عـام كتوجيـه قـانوني     ’’ والتعليـق عليهـا،      ١١ ، وبخاصة المادة  ٢٠٠١عام  
 .)١١٥(‘‘ الضوء على المسألة قيد البحثعلى إلقاء

مكن إلى حـد مـا إسـناد    مسألة ما إذا كان من الم  وللبـت فـي    - ٦٠”  
القــانوني للأفـراد إلى قــوة تحقيــق الاسـتقرار، تــشير الــدائرة الابتدائيــة إلى    التـصرف غــير 

ــسألة       ــشأن مـ ــدولي بـ ــانون الـ ــة القـ ــواد لجنـ ــشروع مـ ــا في مـ ــادئ المنـــصوص عليهـ المبـ
وقد اعتمدت اللجنـة مـشروع    . “لدول عن الأفعال غير المشروعة دوليا     مسؤوليات ا ”

د أن الـدائرة الابتدائيـة      ـي ــب. ٢٠٠١المواد هذا خلال دورتها الثالثـة والخمـسين في عـام            
فمـشاريع المـواد مـشاريع      . تدرك أنه ينبغي التحلي بالحذر لدى استخدام هـذا المـصدر          

ــدولي ولا    ــانون ال ــة الق ــدتها لجن ــزال موض ــ أع ــدول  ت ــين ال ــاش ب ـــى  لاو. وع نق إلى ترق
كـن  وعـلاوة علـى ذلـك، وكمـا يم        . مستوى قـانون المعاهـدات وليـست ملزمـة للـدول          

مــن عنوانهــا، فإنهــا مكرســة أساســا لمــسؤوليات الــدول ولــيس لمــسؤوليات     استنتاجـــه 
 ،٥٧فكما يؤكد مشروع المادة . المنظمات أو الكيانات الدولية

ــسأ   لا    ــأي مـ ــواد بـ ــذه المـ ــة  تخـــل هـ ــة دوليـ ــسؤولية منظمـ ــق بمـ لة تتعلـ
 .مسؤولية أي دولة عن سلوك منظمة دولية بموجب القانون الدولي أو

في هذا السياق، ينبغي أن ينصب التركيـز أولا علـى إمكانيـة        - ٦١”  
ي ــــوكمــا ورد ذكــره ف . إســناد أفعــال الأفــراد المجهــولين إلى قــوة تحقيــق الاســتقرار      

__________ 
)١١٤( ICTY, Trial Chamber II, Prosecutor v. Dragan Nikolić (“Sušica Camp”), Decision on Defence Motion 

Challenging the Exercise of Jurisdiction by the Tribunal, 9 October 2002, Case No. IT-94-2-PT, para. 57. 
 .٦١المرجع نفسه، الفقرة  )١١٥(
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ـــالم ـــالأول ادةـ ــذة اقــوفــإن ، دايتــونألــف لاتفــاق -١ ن المرفــقـى مـــ قــوة تحقيــق  (لتنفي
د تتـألف مـن وحـدات بريـة وجويـة           ـق’ و. عسكرية متعددة الجنسيات  قوة  ) الاستقرار

ــن دول أعــضاء وغــير أعــضاء في     ــة م ــسي   وبحري ــة حلــف شمــال الأطل ــاتو(منظم ‘ )الن
 وتخــضع لتوجيهــه ولرقابتــه مــن الناحيــة مجلــس شمــال الأطلــسيتعمــل تحــت ســلطة ’ و

تـرى الـدائرة أن مـن        في هـذه القـضية، لا     دفوع المعلقـة    ولغرض البت في ال ـ   . ‘السياسية
. الضروري تحديد المركز القانوني لقوة تحقيق الاستقرار بدقـة بموجـب القـانون الـدولي              

 كتوجيـه  ]بـشأن مـسؤولية الـدول   [وستعتمد المبادئ المنصوص عليها في مشروع المواد        
 .المسألة قيد البحثفي البـت فـي  تساعد  بحت بقدر ماعامقانوني 

بـــشأن مـــسؤولية [المـــواد  مـــن مـــشروع ١١وتتنـــاول المـــادة  - ٦٢”  
وتــنص علــى ‘‘  عنــهاة صــادرـا الدولــة وتعتبرهـــا تعتــرف بهــتي الــاتالتــصرف” ]الــدول

 :يلي ما

ينسب إلى الدولة بموجب المـواد الـسابقة يعتـبر مـع             التصرف الذي لا     
ــذه ا    ــن هـ ــادرا عـ ــلا صـ ــك فعـ ــدولي    ذلـ ــانون الـ ــضى القـ ــة بمقتـ لدولـ

اعترفت هذه الدولة بذلك التصرف واعتبرته صادرا عنـها وبقـدر            إذا
 .هذا الاعتراف والاعتبار

ويلقي تقرير لجنة القـانون الـدولي عـن أعمـال دورتهـا الثالثـة                - ٦٣”  
 :والخمسين الضوء على مدلول المادة

يُنـسب إليهـا أو ربمـا        لمإلى دولـة     تـصرفٍ  نـسبِ علـى    (...) ١١تنص المـادة      
 واعتبرتـه   اه الدولة لاحق  ـكان لينسب إليها وقت ارتكابه، ولكن اعترفت ب        ما

إلى المبـدأ القائـل إن التـصرف الخـاص      ١١ تستند المـادة و، . (...) عنها اصادر
 “مـع ذلـك   ”ولكنها تعتـرف    . مـا يمكن بصفته هذه نسبه إلى دولة      البحت لا 

ــة  عــا صــادربــأن التــصرف يعتــبر فعــلا  إذا اعترفــت تلــك الدولــة بهــذا  ’ن دول
 .‘ عنها وبقدر هذا الاعتراف والاعتباراالتصرف واعتبرته صادر

  ومفهـوميْ  ‘التـبني ’ و‘ الاعتـراف ’ وعلاوة على ذلك، يميـز هـذا التقريـر بـين مفهـوميْ             
 : على ذلك بما يليلجنة القانون الدوليتستـدل و. ‘التأييد’ أو ‘الدعم’

 إذا ١١ تنـــسب إلى دولـــة بمقتـــضى المـــادة جـــه عـــام لالكـــن التـــصرفات بو’’  
بالاعتراف بوقوع التصرفات أو أعربت عـن إقرارهـا الـشفوي           الدولة  اكتفت  

ففي الخلافات الدوليـة كـثيرا مـا تتخـذ الـدول مواقـف ترقـى إلى درجـة                   . هابـ
ــرار’ ــد’ أو ‘إق ــام ولكن ــ ‘تأيي ــصرف بوجــه ع ــى  ت  لاها ت ــلنطــوي عل  أي تحم
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 أن الدولـة تعتـرف بالتـصرف        ‘يـتبن ـ’ يفيد لفـظ  خرى،  ومن جهة أ  . مسؤولية
 .)١١٦(“بالفعل عنها اباعتباره تصرفا صادر

قـد اسـتخدما المعـايير المماثلـة نفـسها الـتي       كليهمـا   القـضية  وتلاحظ الدائرة الابتدائيـة أن طـرفيْ    
 “الموافقـة ”  و “الإقـرار ” و “التـبني ”  و “الاعتـراف ”استخدمتها لجنـة القـانون الـدولي وهـي          

أن قـوة تحقيـق الاسـتقرار       إلى  بعـد اسـتعراض وقـائع القـضية،         خلـصت،   و. )١١٧(“قالتصدي” و
 من حادث عرضي يتمثـل في تـسليم المتـهم إلى البوسـنة،              “مجرد مستفيد ”أصبحا  قـد  والادعاء  
صـادرا  ”بالتصرف غـير القـانوني باعتبـاره تـصرفا          “ اعتراف”أو  “ بـنٍّـت”يس بمثابـة   وهو أمر ل  

 .)١١٨(“عنها
  

 فصل الثالثال  
 خـرق التـزام دولــي  
 ١٢المادة   
 وقوع خرق لالتزام دولي  

 )اتفاقية المركز الدولي لتسويـة منازعات الاستثمارفي إطار (اللجنة المخصصة   

ميـاه أكونكيخـا    شـركة  بـشـأن الفـسـخ في قـضية    ٢٠٠٢في القرار الـذي صـدر في عـام       - ٧٢
 أشـارت اللجنـة المخصـصة التابعـة للمركـز الـدولي              ضـد الأرجنـتين،    فيفندي يونيفرسـال  وشركة  

 والتعليقات المتصلة بها التي اعتمـدتها  ١٢  و٤  و٢لتسوية منازعات الاستثمار إلى نصوص المواد   
 . أعلاه٢٩  و١١ وترد المقاطع ذات الصلة في الفقرتين. لجنة القانون الدولي بصفة نهائية

 
 ١٣المادة   
 ولي نافذا إزاء الدولةوجوب أن يكون الالتزام الد  

ــة     ــيم الدوليـ ــة التحكـ ــار (محكمـ ــا الـــشمالية  في إطـ ــرة لأمريكـ ــارة الحـ ــاق التجـ  وقواعـــد اتفـ
 )التسهيلات الإضافية للمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار

 ١١ لفـصل المشكَّــلة بموجــب ا   محكمة التحكيم    عن   ،٢٠٠٢قرار الصادر في عام     الفي   - ٧٣
 مونــديف ضــد الولايــات المتحــدةقــضية  للنظــر في لحــرة لأمريكــا الــشماليةاتفــاق التجــارة امــن 

__________ 
 ).الحواشي محذوفة (٦٣-٦٠المرجع نفسه، الفقرات  )١١٦(
 .٦٤المرجع نفسه، الفقرة  )١١٧(
 .٦٧ و ٦٦المرجع نفسه، الفقرتان  )١١٨(
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يمكن أن تكـون مـسؤولة دوليـا عـن           الدولة لا ”لاحظت المحكمة أن المبدأ الأساسي القائل بأن        
خــرق التــزام تعاهــدي إلا إذا كــان ذلــك الالتــزام نافــذا إزاء تلــك الدولــة وقــت وقــوع الخــرق   

 اتفاقيـة فيينـا لقـانون المعاهـدات ومـواد لجنـة       ] مـن ٢٨لمادة ا[ذكره في كل من   ” ورد   “المزعوم
ــرارا وتكــرارا        ــة م ــه المحــاكم الدولي ــدول، وأكدت ــسؤولية ال ــة بم ــدولي المتعلق ــانون ال . )١١٩(“الق

 التي اعتمـدتها لجنـة القـانون الـدولي بـصفة نهائيـة في            ١٣وأشارت في إحدى الحواشي إلى المادة       
 .٢٠٠١عام 

 
 قوق الإنسانالمحكمة الأوروبية لح  

 في قـضية  ٢٠٠٦في الحكم الذي أصدرته المحكمـة الأوروبيـة لحقـوق الإنـسان في عـام        - ٧٤
الــدائرة الكــبرى، الــتي اجتمعــت علــى مــستـوى ، استــشهدت المحكمــة، بليــسيتش ضــد كرواتيــا

، في  ٢٠٠١، بالصيغة التي اعتمدتهما بها نهائيا لجنة القـانون الـدولي في عـام               ١٤  و ١٣ بالمادتين
المحكمـة  ثم لاحظت   . )١٢٠(“القوانين والممارسات الدولية ذات الصلة    ”لجزء المكرس لموضوع    ا

 :ما يليالأوروبية 

إذا كان صحيحا أنه من الواجـب اعتبـارا مـن تـاريخ التـصديق أن تتطـابق كـل أفعـال                       
، فــإن ... ]١٩٥٠الاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنــسان لعــام  [الدولــة وامتناعاتهــا مــع 

أو جبر الضرر الواقـع قبـل       للانتصاف  تلزم الدول المتعاقدة بأي التزام محدد        ة لا الاتفاقي
سريان بمفعــول وأي نهــج آخــر مــن شــأنه أن يقــوض مبــدأ عــدم ال ــ   ... ذلــك التــاريخ

ي في قانون المعاهدات والتمييز الأساسـي بـين الانتـهاك والجـبر الـذي يقـوم عليـه                   ـرجع
 .)١٢١(“قانون مسؤولية الدول

ــزمني، أنهــا لا   ثم لاحظــت المح ــصاصها ال ــة، اســتنادا إلى اخت ــها أن تأخــذ في   كمــة الأوروبي يمكن
إزاء الاعتبـــار أســـس القـــضية لأن الوقـــائع المزعومـــة للتـــدخل ســـبقت تـــاريخ نفـــاذ الاتفاقيـــة   

 .)١٢٢(كرواتيا
 

__________ 
)١١٩( NAFTA (ICSID Additional Facility), Mondev International Ltd. v. United States of America, Case 

No. ARB(AF)/99/2, award, 11 October 2002, para. 68 (footnotes omitted), reproduced in International 

Law Reports, vol. 125, p. 131. 
)١٢٠( ECHR, Grand Chamber, Blečić v. Croatia (Application no. 59532/00), judgement, 8 March 2006, para. 48. 
 .٨١المرجع نفسه، الفقرة  )١٢١(
 . وفقرة المنطوق٩٢المرجع نفسه، الفقرة  )١٢٢(
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 ١٤المادة   
 الامتداد الزمني لخرق الالتزام الدولي  

 محكمة التحكيم الدولية  

، أشـارت   رينبو وورير  في قضية    ١٩٩٠ذي أصدرته محكمة التحكيم في عام       في القرار ال   - ٧٥
المحكمة، بعـد أن ثبت لديها أن فرنسا قد ارتكبت خرقا ماديا لالتزاماتها إزاء نيوزيلندا، إلى تمييـز                 
لجنة القانون الدولي بين خرق آنــي وخرق ذي طابع استمراري، على النحو الـوارد في مـشروع              

 :، المعتمدين بصفة مؤقتة)١٢٣(١، الفقرة ٢٥ع المادة  ومشرو٢٤المادة 

ــدولي بوضــع          ــانون ال ــة الق ــدول، قامــت لجن ــسؤولية ال ــانون م ــدوين ق ــدى ت ل
تصنيف آخر لمختلف أنـواع الخروقـات، يأخـذ في الاعتبـار عامـل الـزمن كعنـصر مـن                    

 tempus commissiواســتندت إلى تحديــد مــا يــصطلح عليــه بعبــارة  . عناصــر الالتــزام

delictu           وهكـذا، فـإن اللجنـة تميـز بـين          . ، أي مدة الخرق أو مـدى اسـتمراره في الـزمن
ــا، أو الخــرق الآن    ــد زمني ـــالخــرق غــير الممت ـــرَّف ي، المـ ــادةـع ــشروع،  ٢٤ في الم  مــن الم

 مـن   ١ وفي هذه الحالة، ووفقا للفقرة    . والخرق ذي الطابع الاستمراري أو الممتد زمنيا      
ل فتــرة اســـتمرار الفعــل وبقائـــه   لخـــرق تمتــد طـــوا مـــدة ارتكــاب ا ”، فــإن  ٢٥ المــادة 
 .“مطابق للالتزام الدولي غير

وبتطبيــق هــذا التــصنيف علــى هــذه الحالــة، يتــضح أن الخــرق المتمثــل في عــدم    
، على النحـو المنـصوص عليـه في الاتفـاق            بريور ـةالرائد مافار والنقيب  [ضابطيـن  إعادة ال 

 .خرقا ماديا فحسب بل خرقا مستمرا أيضااو ليس ـ إلى جزيرة ه]المبرم بين الطرفين
__________ 

. ٢٠٠١ الـتي اعتمـدتها لجنـة القـانون الـدولي بـصفة نهائيـة في عـام                   ١٤عُدلت هذه الأحكام وأدرجت في المادة        )١٢٣(
 : المعتمد بصفة مؤقتة على ما يلي٢٤وينص مشروع المادة 

 ٢٤المادة 
وقت وقوع خرق الدولة لالتزام دولي بفعل غير ممتد زمنيا ومدى 

 امتداد هذا الوقت
يمتـد هـذا الخـرق     ولا. يقع خرق الدولة لالتزام دولي بفعل غير ممتد زمنيا وقت قيامها بذلك الفعـل          

الجـزء  (لـد الثـاني   ، المج١٩٨٠...الحوليـة . (بعد هذا الوقت، حتى إذ استمرت آثار الفعـل بعـد ذلـك          إلى ما 
 ).٣٤ ، الفقرة)الثاني

وقت وقوع خرق الدولة لالتزام دولي بفعل ممتـد زمنيـا ومـدى امتـداد                (٢٥ من مشروع المادة     ١وتنص الفقرة     
 :المعتمد بصفة مؤقتة على ما يلي) هذا الوقت

. يقع خرق الدولة لالتزام دولي بفعل ذي طابع استمراري وقت بدء ذلك الفعل             - ١’’    
ومع ذلك، فإن مدة ارتكاب الخرق تمتـد طـوال فتـرة اسـتمرار الفعـل وبقائـه غـير مطـابق للالتـزام الـدولي                

 ).٣٤، الفقرة )الجزء الثاني(، المجلد الثاني ١٩٨٠... الحولية(
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وهــذا التــصنيف لــيس ذا طبيعــة نظريــة بحتــة بــل علــى النقــيض مــن ذلــك لــه       
يمكـن إلا أن يـؤثر       عواقب من الناحية العملية إذ أن جسامة الخرق وامتـداده الـزمني لا            
 .)١٢٤(“تأثيرا كبيرا في تحديد التعويض الكافي عن انتهاك يتسم بالسمتين

 المعتمـد بـصفة مؤقتـة في سـياق        ٢٥ة التحكـيم مـرة أخـرى إلى مـشروع المـادة             وأشارت محكم ـ 
ولاحظت، في حالة الخروقـات الممتـدة أو المـستمرة زمنيـا،            . تحديد مدة ارتكاب فرنسا للخرق    

 :ما يلي

ــادة    ــد المـ ــرق ” أن ٢٥تفيـ ــاب الخـ ــدة ارتكـ ــل    “مـ ــتمرار الفعـ ــرة اسـ ــوال فتـ ــد طـ  تمتـ
ــ ــ رـغي ــه [. شروعالم ــاء علي ــا، دون     فقــد ار]وبن ــا مــستمرا لالتزاماته ــسا خرق تكبــت فرن

في بـاريس في انتـهاك      ضابطان  انقطاع أو توقف، خلال الفتـرة كلـها الـتي ظـل فيهـا ال ـ              
 .)١٢٥(“للاتفاق

 
 محكمة التحكيم الدولية  

قــضية  المــشكَّــلة للنظــر فـــي عــن محكمــة التحكــيم، ١٩٩١في عــام  في القــرار الــصادر - ٧٦
تحديـد وقـت ارتكـاب     ومـن أجـل   ،بورونـدي  ‐ الخارجيـة  سـتثمارات الليبية للا الشركة العربية

اسـتنتجت المحكمـة أن الانتـهاك        الفعل غـير القـانوني بغيـة تحديـد نطـاق التعويـضات المـستحقة،              
الــذي ارتكبتــه بورونــدي في تلــك القــضية يكتــسي طابعــا اســتمراريا وأشــارت بعــد ذلــك إلى   

، والـذي   )١٢٦(نة القانون الدولي بـصفة مؤقتـة       الذي اعتمدته لج   ٢٥ من مشروع المادة     ١ الفقرة
 .)١٢٧(استشهد به في القرار

 

__________ 
)١٢٤( Case concerning the difference between New Zealand and France concerning the interpretation or 

application of two agreements concluded on 9 July 1986 between the two States and which related to the 

problems arising from the Rainbow Warrior Affair, arbitral award, 30 April 1990, para. 101, reproduced in 

UNRIAA, vol. XX, pp. 263-264. 
 .١٠٥، الفقرة ٢٦٦  و٢٦٥لصفحتان المرجع نفسه، ا )١٢٥(
، الـتي اعتمـدتها لجنـة القـانون الـدولي بـصفة نهائيـة في عـام         ١٤ مـن المـادة   ٢عدل هذا الحكـم وأدرج في الفقـرة        )١٢٦(

 . أعلاه١٢٣للاطلاع على نص هذا الحكم، انظر الحاشية . ٢٠٠١
)١٢٧( Libyan Arab Foreign Investment Company (LAFICO) and the Republic of Burundi, arbitral award to 

4 March 1991, para. 66 (English version in: International Law Reports, vol. 96, pp. 323-324).. 
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 محكمة العدل الدولية  

ــة في عــام     - ٧٧ مــشروع  في قــضية ١٩٩٧في الحكــم الــذي أصــدرته محكمــة العــدل الدولي
، بالـصيغة الـتي   ٤١، أشـارت المحكمـة إلى التعليـق علـى مـشروع المـادة            غابسيكوفو ناغيماروس 

 )١٢٨(: القانون الدولي في القراءة الأولىاعتمدته بها لجنة

ــة         ــة مــسبوقين بأعمــال تمهيدي كــثيراً مــا يكــون الفعــل غــير المــشروع أو الجناي
ــسها      لا ــة نف ــل أو الجناي ــين الفع ــها وب ــط بين ــي الخل ــين    . ينبغ ــز ب ويجــدر كــذلك التميي

والــسلوك ذي ) اا أو مــستمرـيـــســواء كــان آن(الارتكــاب الفعلــي لفعــل غــير مــشروع 
‘ تنطبق عليه صفة الفعـل غـير المـشروع         لا’الذي سبق الفعل والذي     مهيـدي   الت الطابع

حوليـة    مـن مـشروع المـواد بـشأن مـسؤولية الـدول،            ٤١انظر مثلا التعليق على المادة      (
، ٥٧ ، المجلـــــد الثــــاني، الجـــــزء الثــــاني، الـــــصفحة  ١٩٩٣، لجنــــة القـــــانون الــــدولي  

 .)١٢٩(‘‘)١٤ الفقرة
 

 قواعـد التـسهيلات     اتفاق التجارة الحرة لأمريكا الشمالية     إطار   في(محكمة التحكيم الدولية      
 )الإضافية للمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار

 ١١ لفـصل شكَّــلة بموجـب ا   محكمة التحكيم الم ـ   عن   ،٢٠٠٢الصادر في عام     قرارالفي   - ٧٨
 يـات المتحـدة،   مونـديف ضـد الولا    قـضية    للنظـر في     اتفاق التجـارة الحـرة لأمريكـا الـشمالية        من  

، الـتي اعتمـدتها لجنـة القـانون الـدولي بـصفة نهائيـة في          ١، الفقـرة    ١٤إلى المـادة     أشارت المحكمة 
أن هناك فرقا بين فعل ذي طـابع اسـتمراري وفعـل سـبق              ” تأييدا لما أفادت به من       ٢٠٠١عام  

 .)١٣٠(‘‘أن تم، ولا يزال يتسبب في الخسائر أو الأضرار
 

__________ 
الـذي  ) الكف عن السلوك غـير المـشروع       (٤١لم يحتفظ بمقتطف تعليق لجنة القانون الدولي على مشروع المادة            )١٢٨(

بـصفة نهائيـة في     بالصيغة التي اعتمدت بها     ) الكف وعدم التكرار   (٣٠عليق على المادة    أشارت إليه المحكمة في الت    
 المعتمدة ١٤ بيد أن اللجنة أدرجت إشارة إلى هذا المقطع من حكم المحكمة في تعليقها على المادة             . ٢٠٠١عام  

 .١٤ولهذا السبب، يورد المقطع المذكور المتعلق بالمادة . ٢٠٠١بصفة نهائية في عام 
)١٢٩( ICJ, Gabčíkovo-Nagymaros Project (Hungary/Slovakia), Judgment, I.C.J. Reports 1997, p. 54, para. 79. 
)١٣٠( NAFTA (ICSID Additional Facility), Mondev International Ltd. v. United States of America, Case 

No. ARB(AF)/99/2, award, 11 October 2002, para. 58 and footnote 9, reproduced in International Law 

Reports, vol. 125, p. 128. 
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ــة    في إطــار قواعــد التــسهيلات الإضــافية للمركــز الــدولي لتــسوية     (محكمــة التحكــيم الدولي
 )منازعات الاستثمار

ــصادر في عــام   - ٧٩ ــرار ال ــضية ، عــن محكمــة التحكــيم المــشكَّــلة للنظــر في   ٢٠٠٣في الق ق
إلى إحـدى   أشـارت المحكمـة      الولايـات المتحـدة المكـسيكية،        شركة تكمد للتقنيات البيئيـة ضـد      

 اللــتين اعتمــدتهما لجنــة القــانون الــدولي بــصفة نهائيــة ١٥  و١٤دتين حواشــي التعليــق علــى المــا
بفعـل معقـد تقـع      أو  بأنـه سـواء تعلـق الأمـر بـسلوك يـستمر زمنيـا،               ”لبيـان الـذي يفيــد      تأييدا ل 

عناصره في فترة زمنيـة بمـدد مختلفـة، فـإن الـسبيل الوحيـد الـذي يمكـن مـن خلالـه إدراك مـدى                    
دولي أو مــدى وقــوع ضــرر هــو النظــر إليــه ككــل   الــانون قــلل أو مــا حــدوث انتــهاك لمعاهــدة

 .)١٣١(‘‘كوحدة أو
 

 المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان  

قـضية   في ٢٠٠٤الذي أصدرته المحكمـة الأوروبيـة لحقـوق الإنـسان في عـام      الحكم في   - ٨٠
الـتي اجتمعـت علـى مـستوى        ، لاحظـت المحكمـة      “ن ضد مولـدوفا وروسـيا     وإيلاسكو وآخر ”

مبــدأ معتــرف بــه في ‘‘ ’’مــسؤولية الــدول عــن خــرق التــزام دولي ’’ أن مبــدأ ،كــبرىالــدائرة ال
، ١٥، والمـادة    ٢، الفقـرة    ١٤، ثم أشارت بوجه خاص إلى التعليق على المـادة           ‘‘القانون الدولي 

 :٢٠٠١، اللتين اعتمدتهما لجنة القانون الدولي بصفة نهائية في عام ٢الفقرة 

ه في القانون الـدولي وهـو مبـدأ مـسؤولية           ب ر معترف خوهناك مبدأ آ    - ٣٢٠  
 .الدولة عن خرق التزام دولي، على النحو المبين في أعمال لجنة القانون الدولي

ويجوز وصف فعل غـير مـشروع بالاسـتمرارية إذا امتـد طـوال فتـرة                  - ٣٢١  
انظــر التعليــق علــى  (غــير مطــابق للالتــزام الــدولي  وظــل اســتمرار الــسلوك ذي الــصلة 

 ).، من أعمال لجنة القانون الدولي١٤ من مشروع المادة ٢ الفقرة

ــة مـــن الأفعـــال       ــة مجموعـ ــه، في حالـ ــة أنـ وعـــلاوة علـــى ذلـــك، تـــرى المحكمـ
، يمتد الخرق طوال الفترة التي تبدأ بـأول الأفعـال وتـستمر      غير المشروعة  الامتناعات أو

__________ 
)١٣١( ICSID, Técnicas Medioambientales Tecmed S.A. v. United Mexican States, Case No. ARB(AF)/00/2, 

award, 29 May 2003, para. 62, footnote 26 (unofficial English translation of the Spanish original) .  يمكـن
الوثائق الرسمية  المشار إليها في دورتها الثالثة والخمسين،      ١٥  و ١٤الاطلاع على مقاطع التعليقات على المادتين       

 .٧٧، الفقرة )A/56/10 (١٠الملحق رقم للجمعية العامة، الدورة السادسة والخمسون، 
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 مـن   ٢أيـضا الفقـرة     انظـر   (دامت تتكرر وتبقى غـير مطابقـة للالتـزام الـدولي المعـني               ما
 .)١٣٢(‘‘) من أعمال لجنة القانون الدولي١٥مشروع المادة 

 
 )وية منازعات الاستثمارالمركز الدولي لتساتفاقية في إطار (محكمة التحكيم الدولية   

قـضية شـركة   المشكلة للنظر في محكمة التحكيم عن ، ٢٠٠٥قرار الصادر في عام الفي   - ٨١
 الـتي  ١٤بالمـادة  استـشهدت   المحكمـة أن شـركة امبريجيلـو قـد           لاحظـت  امبريجيلو ضد باكستان  

تعكـس، في رأيهـا، القـانون       ’، والـتي    ٢٠٠١اعتمدتها لجنة القانون الدولي بـصفة نهائيـة في عـام            
، لتدعي بأن أفعال باكـستان قبـل تـاريخ نفـاذ معاهـدة الاسـتثمار الثنائيـة كـان                    ‘‘الدولي العرفي 

لا حاجـة لهـذه الأغـراض مـن          ’’هوتفيـد المحكمـة أن ـ    . عاهـدة عليها أن تتطابق مع أحكام تلك الم      
المعروضـة علـى     فالقضية   :‘‘معالجة ما إذا كانت تلك المادة تعكس فعلا القانون الدولي العرفي            

طــابع ’’لم يكــن لهــا  موضــوع الــدعوى  ن الأفعــال لأ، ١٤ ليــست مــشمولة بالمــادة   المحكمــة
 .)١٣٣(في إطار مدلول ذلك الحكم‘‘ استمراري

 لمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسانا  

 في قـضية  ٢٠٠٦في الحكم الذي أصدرته المحكمـة الأوروبيـة لحقـوق الإنـسان في عـام        - ٨٢
على مستوى الدائرة الكـبرى، في جملـة        اجتمعت  ، أشارت المحكمة، التي     بليسيتش ضد كرواتيا  
ويـرد  . ٢٠٠١يـة في عـام       التي اعتمدتها لجنة القانون الدولي بصفة نهائ       ١٤أمور، إلى نص المادة     

 .أعلاه ٧٤المقطع ذو الصلة في الفقرة 
 

 ١٥المادة   
 الخرق بارتكاب فعل مركب  

ــة     في إطــار قواعــد التــسهيلات الإضــافية للمركــز الــدولي لتــسوية    (محكمــة التحكــيم الدولي
 )منازعات الاستثمار

شـركة  قـضية  ظر في عن محكمة التحكيم المشكلة للن، ٢٠٠٣قرار الصادر في عام الفي   - ٨٣
أشـارت المحكمـة إلى نـص اقتـبس مـن          الولايـات المتحـدة المكـسيكية      تكمد للتقنيات البيئية ضد   

ويــرد .  الــتي اعتمــدتها لجنــة القــانون الــدولي بــصفة نهائيــة ١٥مــصادر منــها التعليــق علــى المــادة 
 .أعلاه ٧٩المقطع ذو الصلة في الفقرة 

__________ 
)١٣٢( ECHR, Grand Chamber, Ilaşcu and others v. Moldova and Russia (Application no. 48787/99), judgement, 

8 July 2004, paras. 320-321. 
)١٣٣( ICSID, Impregilo S.p.A.  v. Islamic Republic of Pakistan, Case No. ARB/03/3, decision on jurisdiction, 22 

April 2005, para. 312. 
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 المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان  

 في قـضية  ٢٠٠٤في الحكم الذي أصدرته المحكمـة الأوروبيـة لحقـوق الإنـسان في عـام        - ٨٤
علـى مـستوى   اجتمعـت   ، أشـارت المحكمـة، الـتي        “ن ضد مولـدوفا وروسـيا     وكو وآخر شإيلا”

 الـتي اعتمـدتها لجنـة    ١٥ مـن المـادة   ٢الدائرة الكـبرى، في جملـة أمـور، إلى التعليـق علـى الفقـرة           
 .أعلاه ٨٠ويرد المقطع ذو الصلة في الفقرة . ٢٠٠١ائية في عام القانون الدولي بصفة نه

 
 الفصل الرابع  
 مسؤولية الدولة فيما يتصل بفعل دولة أخرى  

 
 ١٦المادة   
 تقديم العون أو المساعدة لارتكاب فعل غير مشروع دوليا  

 فريق منظمة التجارة العالمية  

 بــشأن قــضية ١٩٩٩جــارة العالميــة في عــام في التقريــر الــذي أصــدره فريــق منظمــة الت  - ٨٥
، اسـتنتج الفريـق، لـدى اسـتعراض          القيود على واردات المنسوجات ومنتجات الألبسة      ‐تركيا  

أي الاتحــاد (الحجــة التركيــة الــتي تفيــد بــأن التــدابير موضــع الخــلاف قــد اتخــذها كيــان مــستقل 
 أن التــدابير المــذكورة  ،) الأوروبيــة تركيــا أو الجماعــات -  الأوروبيــةاتالجمركــي للجماع ــ

الحكومـة التركيـة أو علـى الأقـل قامـت تركيـا بتنفيـذها وتطبيقهـا              تبنتـها   منسوبة إلى تركيا، إذ     
يمكـن علـى نحـو معقـول، في         ’’وفي هذا الصدد، خلص الفريق إلى أنه على أي حال           . ورصدها

عـن التـدابير    ية  المـسؤول القانون الدولي العام، في غياب أي حكم تعاهدي مخالف، تحميل تركيا            
، اسـتنادا إلى المبـدأ الـوارد في         )١٣٤(‘‘تركيـا  - التي اتخذها الاتحاد الجمركي للجماعة الأوروبيـة      

ــادة   ــشروع المـــ ــراءة الأولى   ٢٧مـــ ــدولي في القـــ ــانون الـــ ــة القـــ ــه لجنـــ ــذي اعتمدتـــ  .)١٣٥( الـــ
 

__________ 
)١٣٤( WTO Panel Report, Turkey – Restrictions on Imports of Textile and Clothing Products, WT/DS34/R, 31 

May 1999, para. 9.42. 
وكـان  . ٢٠٠١ الـتي اعتمـدتها لجنـة القـانون الـدولي بـصفة نهائيـة في عـام           ١٦عُدل هذا الحكم وأدرج في المادة        )١٣٥(

 : كما يلي٢٧نص مشروع المادة 
 ٢٧المادة ’’   

 لمقدمة من دولة إلى دولة أخرى لارتكاب فعل غير مشروع دولياالمعونة أو المساعدة ا
تشكل المعونة أو المساعدة المقدمة من دولة إلى دولة أخـرى في حـد ذاتهـا، إذا ثبـت أنهـا قـدمت مـن أجـل                        
ارتكاب فعل غير مشروع دوليا نفذته الدولة الأخيرة، فعـلا غـير مـشروع دوليـا، حـتى ولـو لم تكـن هـذه                      

، )الجـزء الثـاني  (، المجلـد الثـاني   ١٩٩٦...الحوليـة (عدة تشكل بمفردها، انتهاكا لالتـزام دولي      المعونة أو المسا  
 ).٦٥الفقرة 
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ـــقو ـــأورد الفريد ــــ ـــق، في التقريـــــ ــى     ــــ ــدولي علــ ــانون الــ ــة القــ ــق لجنــ ــن تعليــ ــا مــ ر، مقطعــ
 .)١٣٦(الحكم كذل
  

 الفصل الخامس  
 الظروف النافية لعدم المشروعية  

 
 محكمة التحكيم الدولية  

، لاحظــت رينبــو ووريــر في قــضية ١٩٩٠في قــرار محكمــة التحكــيم الــصادر في عــام   - ٨٦
 الأسـباب الـتي     ]أن[،  ‘‘وهي تشير إلى تقرير لجنة القانون الـدولي       ’’المحكمة أن فرنسا قد ادعت      

لمــسؤولية لبهــا لتبريــر عــدم تنفيــذ معاهــدة مــا تنــدرج في إطــار الموضــوع العــام  داد يجــوز الاعتــ
 أن تحديـد الظـروف الـتي        في جملـة أمـور    وأشارت المحكمة، التي اعتـبرت      . )١٣٧(‘‘الدولية للدول 

قد تنفي عدم المـشروعية موضـوع ينـدرج ضـمن القـانون العـرفي المتعلـق بمـسؤولية الـدول، إلى                      
الظـروف النافيـة   ’’تحـت عنـوان   مؤقتـا  تي اعتمـدتها لجنـة القـانون الـدولي        مجموعة من القواعد ال ـ   

 ٣٢ و ٣١اصــة إلى مــشاريع المــواد ، وبخ)٣٥ إلى ٢٩مــشاريع المــواد مــن (‘‘ لعــدم المــشروعية
 .)١٣٨(، التي رأت بأنها ذات صلة بالقرار المتعلق بتلك القضية٣٣ و
 

__________ 
)١٣٦( WTO Panel Report, Turkey – Restrictions on Imports of Textile and Clothing Products, WT/DS34/R, 31 

May 1999, para. 9.43     ٢٧ مـن التعليـق علـى مـشروع المـادة      ٢لفقـرة   حيـث أورد الفريـق مقطعـا مقتبـسا مـن ا 
 ).Yearbook... vol. II (Part Two), p. 99(المعتمد بصفة مؤقتة 

)١٣٧( Case concerning the difference between New Zealand and France concerning the interpretation or 

application of two agreements concluded on 9 July 1986 between the two States and which related to the 

problems arising from the Rainbow Warrior Affair, arbitral award, 30 April 1990, para. 74, reproduced in 

UNRIAA, vol. XX, p. 250. 
 . من النسخة الانكليزية٢٥٢ و ٢٥١، الصفحتان ٧٦ و ٧٥المرجع نفسه، الفقرتان  )١٣٨(
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 ٢٣المادة   
 القوة القاهرة  

 
 وليةمحكمة التحكيم الد  

ــصادر في عــام    - ٨٧ ــرار محكمــة التحكــيم ال ــضية ١٩٩٠في ق ــر  في ق ــو ووري ، أشــارت رينب
، )١٣٩( الــذي اعتمدتــه لجنــة القــانون الــدولي بــصفة مؤقتــة٣١المحكمــة إلى نــص مــشروع المــادة 

 القـوة القـاهرة   وكذلك إلى التعليق ذي الصلة، واستنتجت أن فرنسا لا يمكنها أن تعتد بذريعـة               
ية نقل الرائد مافار من جزيرة هاو لأسباب صحية، في انتهاك للاتفاق المـبرم              لنفي عدم مشروع  

 :ا يليبم، أفادت المحكمة ٣١ من مشروع المادة ١ بالفقرة بعد أن استشهدتو. بين الطرفين

  في هـذه   القـوة القـاهرة   في ضوء هذا الحكـم، هنـاك عـدة أسـباب لنفـي انطبـاق ذريعـة                   
وضـع واجـه    ’كر في تقرير لجنة القـانون الـدولي، إلى          ، كما ذ  ٣١وتشير المادة   . القضية

كما حـدث بالفعـل إلى التـصرف         على الرغم منها  الجهة التي اتخذت الإجراء، أدى بها       
ــسري عليهــا    بطريقــة لا ــزام دولي ي ــضيات الت ــانون  (‘ تتطــابق مــع مقت ــة الق ــة لجن حولي
كليــزي،   مــن الــنص الان  ١٢٢، الــصفحة  ٢، المجلــد الثــاني، الفقــرة    ١٩٧٩الــدولي،  

يعتــد بهــا عمومــا لتبريــر ســلوك  ’’القــوة القــاهرةو). التوكيــد وارد في النــسخة الأصــلية
قوة لا سبيل إلى مقاومتـها أو       ’، وتشير إلى    ‘لاإرادي أو على الأقل سلوك غير مقصود      

مـستحيلا  ’إلى حدث خارجي فجائي لا سبيل إلى أن تعالجـه ويجعـل وفاءهـا بـالالتزام                 
، ٤المرجــع نفــسه، الفقــرة (“ا مــن أحــد أن يقــوم بالمــستحيللــيس مطلوبــ”، إذ ‘ماديــا

 ). من النص الانكليزي١٢٣الصفحة 

__________ 
 الـتي اعتمـدتها لجنـة القـانون الـدولي      ٢٣ وأدرج في المـادة      القوة القـاهرة  عدل الجزء المتعلق في هذا الحكم بمسألة         )١٣٩(

 : المعتمد بصفة مؤقتة على ما يلي٣١وينص مشروع المادة . ٢٠٠١بصفة نهائية في عام 
 ٣١المادة    
 القوة القاهرة والأحداث العرضية   

ية عن فعـل الدولـة الـذي لا يكـون مطابقـا لالتـزام دولي لتلـك الدولـة إذا                     تنتفي صفة عدم المشروع    - ١
، يخرجـان عـن إرادة تلـك     خـارجي فجـائي  كان ذلك الفعل راجعا لقوة لا سبيل إلى مقاومتها أو حدث          

 .مستحيلا مادياأو إدراك عدم مطابقة سلوكها له ذلك الالتزام  الوفاء بالدولة، بما يجعل
 ,Yearbook... 1980( إذا أسهمت الدولة المعنية في حدوث حالة الاستحالة المادية ١لا تنطبق الفقرة  - ٢

vol. II (Part Two), para. 34.( 
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 : بالعبارات التالية٣١ويؤكد تقرير لجنة القانون الدولي على المعنى الضيق للمادة  

، “لا سبيل إلى مقاومتـها    ” بأنها قوة    “القوة”، بوصف   ١تؤكد صيغة الفقرة      
 المثال، أمرا قاهرا تعذر على الدولة تلافيه أو مجابهته بوسـائلها          بد أن ثمة، في هذا       أنه لا 

بـل للدولـة    ولابد أن يكون هذا الحدث فعلا يحدث وتنجم عنه آثـار ولا قِ             ...الخاصة  
 الـذي  “ماديـا ”والقصد من الظـرف    . القيام بأي شيء قد يعدله أو يتيح تجنب نتائجه        

القـوة الـتي   ”راض المادة، أن تجعـل   هو تبيان أنه لن يكفي، لأغ “مستحيلا”يلي كلمة   
الوفـاء بـالالتزام أمـرا صـعبا         “الحـدث الخـارجي الفجـائي     ” أو   “لا سبيل إلى مقاومتها   

وتسعى اللجنـة إلى التأكيـد علـى أن الدولـة لا بـد أن لا يكـون لـديها            ... على الدولة 
مـن   ١٣٣، الـصفحة    ٤٠الفقرة  ، المجلد الثاني،    ١٩٧٩الحولية،  (خيار في ذلك الصدد     

 ).النص الانكليزي، التوكيد وارد في النسخة الأصلية

 القـوة القـاهرة  علـى صـواب إذ أكـدت أن ذريعـة     كانـت  ن نيوزيلندا  إوخلاصة القول    
ــة في هــذه القــضية لأن محــك    لا ــسي أهمي ــة، ولأن   انطباقهــا تكت ــة والمادي هــو الاســتحالة المطلق

. القــوة القــاهرةن قــضايا الظــرف الــذي يجعــل التــصرف أصــعب أو أعــسر لا يــشكل قــضية م ــ 
 .)١٤٠(‘‘ذه القضيةصلة لها بهولذلك، فإن هذه الذريعة لا 

 
 محكمة التحكيم الدولية  

ــام   الفي  - ٨٨ ــصادر في ع ــرار ال ــر في     ، ١٩٩١ق ــشكلة للنظ ــيم الم ــة التحك ــن محكم ــضية ع ق
يم  أفـادت المحكمـة بأنـه ينبغـي تقي ـ    بورونـدي  ‐ الخارجيـة  الليبيـة للاسـتثمارات   الـشركة العربيـة  

الحجــة الــتي ســاقتها بورونــدي والــتي تفيــد فيهــا بأنــه مــن المــستحيل مــن الناحيــة الموضــوعية أن  
 في )لافيكــو (الخارجيــة الليبيــة للاســتثمارات الــشركة العربيــةالــشركة المــساهمة وهــي ستمر تــ

، )١٤١(المشاركة في إدارة الشركة القابـضة المـشتركة بـين الجماهيريـة العربيـة الليبيـة وبورونـدي                 

__________ 
)١٤٠( Case concerning the difference between New Zealand and France concerning the interpretation or 

application of two agreements concluded on 9 July 1986 between the two States and which related to the 

problems arising from the Rainbow Warrior Affair, arbitral award, 30 April 1990, para. 77, reproduced in 

UNRIAA, vol. XX, pp. 252-253. 
 بأن طرد مديرين ليبيين للشركة القابـضة  يةالخارج الليبية للاستثمارات الشركة العربيةفي هذه القضية، احتجت  )١٤١(

 بأي أنشطة في الخارجية الليبية للاستثمارات الشركة العربيةوواحد من فروعها من بوروندي، وحظر اضطلاع 
بوروندي يشكلان انتهاكا من جانب بورونـدي لحقوقهـا باعتبارهـا جهـة مـساهمة وحـال دون تحقيـق الـشركة           

، فانتــهكت )ر في الــشركات العاملــة في بعــض قطاعــات الاقتــصاد البورونــديأي الاســتثما(القابــضة لأهــدافها 
 بــين الجماهيريــة العربيــة الليبيــة ١٩٧٣ اتفــاق التعــاون الــتقني والاقتــصادي المــبرم في عــام  في جملــة أمــوربــذلك 

 .وجمهورية بوروندي
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بعض الظروف النافيـة لعـدم المـشروعية الـتي سـعت لجنـة القـانون الـدولي إلى                   ’’لك في ضوء    وذ
ــدول    ــشأن مــسؤولية ال ــواد ب ــها في مــشروع الم وأشــارت المحكمــة في المقــام الأول إلى  . ‘‘تدوين

 ٣١مـشروع المـادة     اقتبـست بنـصه الكامـل       ، وفي هذا الصدد     القوة القاهرة الاستثناء المتمثل في    
من المـستحيل تطبيـق     ’’واستنتجت المحكمة أن    . ه لجنة القانون الدولي بصفة مؤقتة     الذي اعتمدت 

 نتيجـة قـوة لا سـبيل إلى    ]تكـن [إذ أن الاسـتحالة المزعومـة لم   ...هذا الحكـم علـى هـذه القـضية     
 )١٤٢(‘‘ خارج إرادة بورونديا فجائيا خارجيامقاومتها أو حدث

 
 )تسوية منازعات الاستثمارركز الدولي لالماتفاقية في إطار (محكمة التحكيم الدولية   

وفن ضــد كــشــركة أوفي قــضية  ٢٠٠٣في عــام في قــرار محكمــة التحكــيم الــصادر     - ٨٩
هذه القضية، بعد أن بحثـت مـا إذا كـان الاضـطرابات             المشكلة للنظر في    ، رأت المحكمة    فترويلا

ــام     ــبلاد في ع ــتي شــهدتها ال ــة ال ــلا بزي ــ  ١٩٩٧المدني ــام فتروي ــدم قي ــذرا لع ــرور   ع ادة رســوم الم
عـذرا صـحيحا   ’’ كانـت  القـوة القـاهرة  ، أن )ينص علـى ذلـك اتفـاق الامتيـاز ذو الـصلة          كما(

ثم أشـارت   . )١٤٣(‘‘لعدم الوفاء بالتزام تعاقدي في كل من القـانون الفترويلـي والقـانون الـدولي              
أشارت ضـمنا  و(في جملة أمور إلى مواد لجنة القانون الدولي المتعلقة بمسؤولية الدول بوجه عام            

لاســتنتاجها بــأن القــانون الــدولي  تأييــدا ) ٢٠٠١ المعتمــدة بــصفة نهائيــة في عــام  ٢٣إلى المــادة 
 :القوة القاهرةيفرض معيارا من شأنه منع تطبيق القانون الوطني الفترويلي الذي يشير إلى  لا

إليـه لمنـع   مقتنعة بأن القانون الدولي يفرض معيارا مختلفا يلجأ غير  محكمة التحكيم   ...  
وتتوصــل المحكمــة إلى هــذا الاســتنتاج اســتنادا إلى اســتعراض   . تطبيــق القــانون الــوطني 

انظـر  (أجري بشأن القرارات الصادرة بموجب القانون الدولي التي أشار إليها الطرفان            
 General Dynamics Telephone Sys. Ctr. v. The Islamic Republic ofبوجـه خـاص   

Iran, Award No. 192-285-2 (4 Oct. 1985), 9 Iran-U.S. Cl. Trib. Rep. 153, 160, 

Resp. Auth. 18. انظر أيضا Gould Marketing, Inc. v. Ministry of Defense of Iran, 

Award No. ITL 24-49-2 (27 July 1983), 3 Iran-US Cl. Trib. Rep. 147, Cl. Auth. 

23, and Sylvania Tech. Sys., Inc. v. Iran, Award No. 180-64-1 (27 June 1985), 8 

Iran-U.S. Cl. Trib. Rep. 298, Cl. Auth. 3(،   وكذلك استنادا إلى مشروع مـواد لجنـة 
 .)١٤٤( والحجج القانونية للطرفين،القانون الدولي بشأن مسؤولية الدول

__________ 
)١٤٢( Libyan Arab Foreign Investment Company (LAFICO) and the Republic of Burundi, arbitral award to 

4 March 1991, para. 55 (English version in: International Law Reports, vol. 96, p. 318). 
)١٤٣( ICSID, Autopista Concesionada de Venezuela, C.A. (“Aucoven”) v. Bolivarian Republic of Venezuela, 

Case No. ARB/00/5, award, 23 September 2003, para. 108. 
 .١٢٣المرجع نفسه، الفقرة  )١٤٤(
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 ٢٤المادة   
 حالة الشدة  

 
 محكمة التحكيم الدولية  

 في قــضية رينبــو ووريــر  ١٩٩٠الــصادر في عــام قرارهــا  في أشــارت محكمــة التحكــيم - ٩٠
)Rainbow Warrior (  الـتي اعتمـدتها مؤقتـا لجنـة القـانون الـدولي      ٣٢إلى المـادة )إضـافة إلى  )١٤٥ ،

التعليق عليها، لتحديد ما إذا كان بالاستطاعة اسـتبعاد عـدم مـشروعية تـصرف فرنـسا اسـتنادا          
يـضا في هـذا الـسياق الفـرق بـين هـذا الأسـاس في              وأوضـحت المحكمـة أ     .إلى مبدأ حالـة الـشدة     

التبريـــر ومـــبرر القـــوة القـــاهرة أولا ومـــبرر حالـــة الـــضرورة ثانيـــا، وبتـــت في الموضـــوع وفقـــا 
 .)١٤٦( التي اعتمدتها مؤقتا لجنة القانون الدولي٣٣ للمادة

 من المواد التي صاغتها لجنة القانون الـدولي ظرفـا آخـر قـد               ٣٢المادة  تتناول  ”  
 بالنـسبة لـصاحب     ‘حالـة الـشدة   ’افيا لعدم المشروعية في القانون الدولي، وهـو         يكون ن 

 .نظر في عدم مشروعيتهيُو الدولة شكل الفعل الصادر عن تلكالتصرف الذي ي

  ... 

 بأنهــا حالــة خطــر بــالغ “حالــة الــشدة”ويــشرح تعليــق لجنــة القــانون الــدولي ”  
صرف أيــة وســيلة، في ذلــك الوقــت، يكـون فيهــا لجهــاز الدولــة الــذي يتــبنى ذلـك الت ــ  لا

__________ 
 التي اعتمدتها لجنـة القـانون الـدولي بـصيغتها النهائيـة  في عـام                 ٢٤جرى تعديل هذا الحكم وإدماجه في المادة         )١٤٥(

 : المعتمدة مؤقتا٣٢وفيما يلي نص مشروع المادة . ٢٠٠١
 ٣٢ المادة  
 الشدةحالة   
ية عـن فعـل الدولـة غـير المطـابق لمـا يتطلبـه التـزام دولي عليهـا إذا لم تكـن لـدى                    تنتفي صفة عـدم المـشروع      - ١  

الشخص الذي صدر عنه التصرف الذي يـشكل فعـلا صـادرا عـن تلـك الدولـة، وهـو في حالـة شـدة قـصوى،                           
 . رعايتهمته أو حياة الأشخاص الموكلة إليهوسيلة أخرى لإنقاذ حيا

لة المعنية قد أسهمت في حدوث حالة الشدة القـصوى أو إذا كـان مـن             إذا كانت الدو   ١ الفقرةلا تنطبق    - ٢  
 ,Yearbook... 1980, vol. II (Part Two)  (المـرجح أي يـؤدي التـصرف المعـني إلى حـدوث خطـر مماثـل أو أكـبر        

para. 34.( 
. ٢٠٠١م  الــتي اعتمــدت بــصيغتها النهائيــة في عــا٢٥جـرى تعــديل هــذا الحكــم القــانوني وإدماجــه في المـادة    )١٤٦(

 ,Yearbook... 1996)انظـر ( الذي اعتمـد في القـراءة الأولى   ٣٣ونص ذلك الحكم مطابق لنص مشروع المادة  

vol. II (Part Two), para. 65         ويـرد في مقتطـف حكـم محكمـة العـدل الدوليـة في قـضية مـشروع Gabčíkovo-

Nagymaros Project  أدناه٩٢ المكرر في الفقرة . 
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ــى       ــة لا تتماشـ ــصرف بطريقـ ــدا التـ ــه، عـ ــخاص في رعايتـ ــاذ الأشـ ــسه أو إنقـ ــاذ نفـ لإنقـ
 ).١، الفقرة ١٣٣، الصفحة Yearbook. cit., 1979(, ومقتضيات الالتزام موضع النظر

بالممارسة الدولية فيما يتعلـق بحالـة   الاستشهاد ويضيف التقرير أنه قد جرى    ”  
ــة يعــدّ غــير مــشروع في     الــشدة كظــرف  يــستطيع أن ينفــي عــدم مــشروعية فعــل دول

ظــروف أخــرى، والاعتــراف بهــا أساســا في القــضايا الــتي تنطــوي علــى انتــهاك حــدود 
 علـى سـبيل المثـال، عنـدما         -سـيما مجالهـا الجـوي ومياههـا الإقليميـة            دولة أخرى، ولا  

با من عاصفة، أو عنـدما      يلوذ ربان سفينة دولة في حالة شدة بميناء أجنبي دون إذن هر           
يحــط قبطــان طــائرة دولــة علــى أرض أجنبيــة دون إذن تلافيــا لوقــوع كارثــة لا ســبيل   

بيــد أن اللجنــة  ).٤، الفقــرة ١٣٤المرجــع نفــسه، الــصفحة  (لتجنبــها بوســيلة أخــرى 
معـــدل المبـــدأ الفعلـــي يـــشير إلى أنـــه ينطبـــق علـــى القـــضايا المقارنـــة ’أن خلـــصت إلى 

 .)٨، الفقرة ١٣٥المرجع نفسه، الصفحة (‘ فحسبياس بالقالأخرى، حتى ولو 

ويشير التقريـر إلى الفـرق بـين هـذا المـسوغ لنفـي عـدم المـشروعية ومـسوغ                    ”  
في هذه الظروف، فإن جهاز الدولة يقر بوجود خيار، حـتى لـو كـان            ’’ :القوة القاهرة 

لتــزام ذلــك الخيــار فقــط مــا بــين التــصرف المخــالف لالتــزام دولي والتــصرف الموافــق لا
، ١٢٢، الـصفحة    ١٩٧٩الحوليـة،   (‘ المعقول طلبها غير  من  لكنه ينطوي على تضحية     

فيمـا يتعلـق بـالقرار      ‘ خيـارا حـرا   ’أو  ‘ خيارا حقيقيا ’هذا الخيار ليس    ’لكن   )٣الفقرة  
الذي يلزم اتخاذه، نظـرا إلى أن الـشخص الـذي يتـصرف نيابـة عـن الدولـة يعـرف أنـه                       

 الالتـزام الـدولي، فإنـه سيقـضي، لا محالـة، هـو ومـن في                 قام بالتصرف الذي يُحتّمـه     لو
التـصرف وفقـا للالتـزام    ‘ إمكانية’وفي مثل هذه الظروف، فإن    .رعايته من الأشخاص  

فهي في الواقع تنتفي بحكم حالـة الخطـر          .الدولي ليست سوى إمكانية ظاهرة فحسب     
، ١٣٣ الـصفحة    ،١٩٧٩الحوليـة،   (البالغ التي تطبـع، كمـا قلنـا أنفـا، حـالات الـشدة               

 ).٢الفقرة 

قد تنطوي في أقـصى الأحـوال علـى حالـة           ’ويضيف التقرير أن حالة الشدة      ’’  
ويمكـن   .خطر جسيم لكنه خطر لا يهدد بالـضرورة بقـاء الـشخص المعـني في الوجـود                

 عندما يظـل الموقـف منطويـا علـى          لا سيما التسليم بأن حماية شيء آخر عدا الأرواح،        
 علـى حريـة     ما، قد يشكل مصلحة قـادرة علـى تـشديد القيـد            السلامة البدنية لشخص  
 ودفعــه إلى التــصرف بطريقــة يمكــن تبريرهــا رغــم كونهــا مخالفــة  الفــرد في اتخــاذ القــرار
 وهكــذا، .)١٠، الفقــرة ١٣٥، الــصفحة ١٩٧٩، ...الحوليــة (‘ لالتــزام دولي للدولــة
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، مثــل فــإن هــذا الظــرف قــد ينطبــق أيــضا علــى صــون حقــوق جوهريــة أخــرى للبــشر 
 .السلامة البدنية لشخص من الأشخاص

 والمبـدأ الخـلافي لحالـة    ٣٢ويميّز التقرير أيضا بدقة بين أساس التبرير في المادة     ”  
 المتعلقة بحالة الشدة تـنص علـى أن الأمـر           ٣٢فالمادة  . ٣٣الضرورة الذي تناولته المادة     

 أو الأشـخاص في  فيما يخص الشخص الفعلي لأجهـزة الدولـة      ‘ بحالات ضرورة ’يتعلق  
 .‘حقيقية للدولة‘ ضرورة’ليس أية ’ رعايته، و

بـيح لدولـة اتخـاذ إجـراء غـير           الـتي يُـزعم أنهـا ت       ٣٣ومقابل ذلك، فـإن المـادة       ’’  
 بحجة وجود حالة ضرورة تشير إلى حالات تواجه فيها الدولة خطرا جـسيما              مشروع

 .ومحدقا يهددها هي كدولة ويهدد مصالحها الحيوية

 وفي الوقــت ذاتــه ٣٢التمييــز بــين الــسببين يــبرر القبــول العــام للمــادة وهــذا ”  
 . بشأن حالة الضرورة٣٣الطابع الخلافي للمقترح في المادة 

 وقد ذكر في هذا الشأن’’  

وهنـاك قواعـد     .أنه لا وجود لمبـدأ عـام يـسمح بالـدفع بوجـود حالـة ضـرورة                  
ة، ورالات الــضرخاصــة في القــانون الــدولي تــسمح بــدرجات متفاوتــة مــن حــ

الـة  التقليـدي لح  بـدأ   الم ونطاقهـا يقعـان كليـا خـارج          لكن مغزى هذه الحـالات    
وهكذا، يسمح على سـبيل المثـال، للـسفن المكروبـة أن تلـوذ بمينـاء          .الضرورة

؛ وفي حالـة وجـود مجاعـة في بلـد،            ...أجنبي، حتى لو كان ذلك المينـاء مغلقـا        
وفي هـذه   ...   ومـصادرة حمولتـها    يجوز احتجاز سـفينة مُبحـرة إلى مينـاء آخـر          

ــويض مناســب    -الحــالات  ــا تع ــدفع فيه ــتي يجــب أن ي ــة   -  ال ــدأ حال ــإن مب  ف
الـضرورة لـيس هـو المبــدأ الـذي يـوفر الأسـاس لهــذه القواعـد الخاصـة، بــل إن         
الأساس هو الاعتبارات الإنسانية التي لا تنطبـق علـى الدولـة ككيـان سياسـي                

دليـل القـانون    ( . شـدة  رية للبـشر في حالـة     وإنما هدفها هو حماية الحقوق الجوه     
ــام،   ــدولي الع ، Manual of Public International Law, ed. Soerensenال

 .)٥٤٣الصفحة 
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ــد مــا إذا كانــت ظــروف     ’’   ــإن المــسألة هــي تحدي ــشدة ومــن ثم، ف ــة ال في حال
الاســتعجال الــشديد الــتي تنطــوي علــى اعتبــارات إنــسانية أساســية تــؤثر في الأجهــزة    

 .)١٤٧(‘‘لة للدولة قد تكون نافية لعدم المشروعية في هذه الحلةالعام

ــارات القانونيـــة         ــا لهـــذه الاعتبـ ــصرف فرنـــسا وفقـ ــة التحكـــيم في تـ ــه، نظـــرت محكمـ  .وعليـ
 أن واستنتجت

ظروف حالة الـشدة والاسـتعجال الـشديد والاعتبـارات الإنـسانية الـتي تـذرعت بهـا                ’’ 
لقيام من جانب واحد بنقل الرائـد مافـار         فرنسا قد تكون ظروفا نافية للمسؤولية عن ا       

حـسبما يـنص عليـه الاتفـاق        [دون الحـصول علـى موافقـة نيوزيلنـدا          ] من جزيرة هاو  [
مـسؤولية فرنـسا فيمـا يتعلـق        لا تـبرر مطلقـا      ، لكـن هـذه الظـروف        ]المبرم بين الطـرفين   

ة هـاو  بنقل النقيبة بريـور والإخـلال بالتزاماتهـا نتيجـة عـدم إعـادة الـضابطين إلى جزيـر             
 .)١٤٨(“)بالنسبة للرائد مافار فور انتفاء الأسباب التي استدعت نقله(

 
 ٢٥المادة   
 حالة الضرورة  

 
 محكمة التحكيم الدولية  

الليبيـة للاسـتثمارات    العربيـة   في قـضية الـشركة      المـشكّلة للنظـر     بيّنت محكمـة التحكـيم       - ٩١
 أن الحجـة الـتي دفعـت        ١٩٩١ام  لع ـقرارهـا   ، في    )LAFICO-Burundi( بورونـدي    -الخارجية  

ــا بورونــدي   ــة إبه ــساهمة لافيكــو        والقائل ــى الــشركة الم ــستحيل موضــوعيا عل ــان مــن الم نــه ك
)LAFICO (      ــة ــة الليبي ــة العربي ــضة الجمهوري ــشركة القاب ــشاركة في إدارة ال ــستمر في الم  -أن ت

‑Libyan Arab Republic[ )١٤٩()هالـب (بورونـدي   Burundi Holding Company (HALB)[ 
بعـض الظـروف النافيـة لعـدم المـشروعية الـتي سـعت لجنـة القـانون             ’’ينبغي تقييمهـا علـى ضـوء        

وبعــد أن اســتبعدت  .)١٥٠(‘‘الــدولي إلى تدوينــها في مــشاريع موادهــا المتعلقــة بمــسؤولية الدولــة 
‘ حالـة الـضرورة   ’مـا إذا كـان ممكنـا تطبيـق مفهـوم            ”المحكمة استثناء القـوة القـاهرة نظـرت في          

__________ 
يوليــه / تمــوز٩ بــالخلاف بــين نيوزيلنــدا وفرنــسا بــشأن تفــسير أو تطبيــق الاتفــاقين المــبرمين في   تتعلــق القــضية )١٤٧(

ــسفينة     ١٩٨٦ ــضية ال ــشاكل الناشــئة عــن ق ــتعلقين بالم ــدولتين والم ــين ال ، حكــم Rainbow Warrior Affair  ب
 .UNRIAA, vol. XX, pp. 253-255، المنقول في ٧٨، الفقرة ١٩٩٠أبريل / نيسان٣٠التحكيم، 

 .٩٩، الفقرة ٢٦٣المرجع نفسه، الصفحة  )١٤٨(
 . أعلاه١٤١انظر الحاشية  )١٤٩(
)١٥٠( Libyan Arab Foreign Investment Company (LAFICO) and the Republic of Burundi, arbitral award to 

4 March 1991, para. 55 (English version in: International Law Reports, vol. 96, p. 318).. 



A/62/62  
 

07-20394 75 
 

ــصيغة ا ــادة  بال ــواردة في الم ــواد ٣٣ل ــانون   “ مــن مــشاريع الم ــة الق ــا لجن ، حــسبما اعتمــدتها مؤقت
 :وبعد أن استشهدت بالنص الكامل للحكم القانوني المذكور، قررت المحكمة ما يلي .الدولي

ــدوين         ــسعي إلى ت ــشأن مــدى مناســبة ال ــا التعــبير عــن رأي ب ــا هن ــيس مطلوب ل
ــضرورة ’القواعــد المتعلقــة   ــة ال ــة    ، وكف‘بحال ــها لجن ــة المقترحــات الملموســة الــتي قدمت اي

 .)١٥١(القانون الدولي، والتي كانت مسألة نقاش فقهي

بــشأن حقــوق الــشركة  ] بورونــدي[مختلــف التــدابير الــتي اتخــذتها  ”وخلــصت المحكمــة إلى أن 
 لا تمثل، من وجهة نظر المحكمة، الوسيلة الوحيدة لحماية مصلحة بورونـدي             )لافيكو(المساهمة  

 .)١٥٢(“جسيم ووشيكضد خطر 
 

 محكمة العدل الدولية  

 - بـشأن قـضية مـشروع غابتـشيكوفو          ١٩٩٧نظرت المحكمة في حكمها الصادر عام        - ٩٢
مسألة ما إذا كانت هناك حالـة ضـرورة   ’’في ) Gabčíkovo-Nagymaros Project(ناغيموروس 
وقف الأشـغال الـتي      تسمح لهنغاريا، دون أن تقع عليها مسؤولية دولية، ب         ١٩٨٩قائمة في عام    

 وما يتـصل بهـا مـن صـكوك، والتخلـي عـن       ١٩٧٧كانت ملزمة بتنفيذها بموجب معاهدة عام   
حالـة   (٣٣وفي هذا الشأن، اعتـبرت المحكمـة، اسـتنادا إلى مـشروع المـادة                )١٥٣(‘‘تلك الأشغال 

بـه  بالصيغة التي اعتمـدتها لجنـة القـانون الـدولي في القـراء الأولى والـذي استـشهدت                   ) الضرورة
حالــة الــضرورة حجــة أقرهــا القــانون الــدولي العــرفي لنفــي عــدم مــشروعية فعــل   ’’أن المحكمــة 

 :‘‘مخالف لالتزام دولي

يتفق الطرفان، في هذه القـضية، علـى اعتبـار أن مـن الواجـب تقيـيم                   - ٥٠”  
 مـن  ٣٣وجود حالة ضرورة في ضوء المعايير التي حددتها لجنة القانون الدولي في المادة          

ــشار ــراءة الأولى     م ــتي اعتمــدتها في الق ــدول ال ــة لل ــسؤولية الدولي ــة بالم ــواد المتعلق  .يع الم
 : يلي نص تلك المادة وفيما

 حالة الضرورة - ٣٣المادة  

لا يجوز لدولة أن تحتج بحالة الـضرورة كمـبرر لنفـي عـدم المـشروعية                 - ١  
 : التاليتينعن فعل صدر عنها غير مطابق لالتزام دولي عليها إلا في الحالتين

__________ 
 .٥٦، الفقرة ٣١٩المرجع نفسه، الصفحة  )١٥١(
 .المرجع نفسه )١٥٢(
)١٥٣( ICJ, Gabčíkovo-Nagymaros Project (Hungary/Slovakia), Judgment, I.C.J. Reports 1997, p.39, para. 49. 
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لهـذه   إذا كان هذا الفعل هو الوسيلة الوحيدة لصون مصلحة أساسية          )أ(  
 الدولة من خطر جسيم ووشيك يتهددها؛ و

ــأثيرا جــسيما علــى مــصلحة أساســية       )ب(   ــؤثر ت إذا كــان هــذا الفعــل لم ي
 .للدولة التي كان الالتزام قائما تجاهها

تحـتج بحالـة الـضرورة كمـبرر        وفي جميع الأحـوال، لا يجـوز لدولـة أن            - ٢  
 : لنفي عدم المشروعية

إذا كان الالتزام الدولي الذي لا يطابقه فعل الدولة ناشـئا عـن قاعـدة      )أ(  
 آمرة من القواعد العامة للقانون الدولي؛ أو

إذا كان الالتـزام الـدولي الـذي لا يطابقـه فعـل الدولـة غـير منـصوص                    )ب(  
ة أو ضـمنية، الاحتجـاج بحالـة الـضرورة          عليه في معاهدة تنفي، بصورة صـريح      

 بصدد ذلك الالتزام؛ أو

 .إذا كانــت الدولــة المعنيــة قــد أســهمت في حــدوث حالــة الــضرورة    )ج(  
 Yearbook of the International Law(حوليـــة لجنـــة القـــانون الـــدولي، 

Commission, 1980, Vol. II, Part Two, p. 34.( 

 بأنها‘ لة الضرورةحا’فت اللجنة في تعليقها وعرَّ” 

ــة الــتي تكــون وســيلتها الوحيــدة المتاحــة لــصون مــصلحة    ’   أساســية حالــة الدول
يهددها خطر جسيم ووشيك هي التـصرف بـشكل لا يطـابق مـا هـو مطلـوب                  

 .)١المرجع نفسه، الفقرة  (‘منها بموجب التزام دولي تجاه دولة أخرى

ــة الــضرورة ’وخلــصت إلى أن ’’  ره في الفكــر القــانوني يــضرب بجــذو ... مفهــوم حال
 .)٣١، الفقرة٤٩المرجع نفسه، الصفحة (‘ العام

وتعتبر المحكمة، أو لا وقبل كل شيء، أن حالة الضرورة مـبرر يقـره            - ٥١”  
وتلاحـظ،   .القانون الدولي العرفي لنفي عـدم مـشروعية فعـل غـير مطـابق لالتـزام دولي         

عية لا يمكــن قبولــه إلا علــى عــلاوة علــى ذلــك أن مثــل هــذا المــبرر لنفــي عــدم المــشرو 
وقالت لجنة القانون الدولي بنفس الرأي عنـدما شـرحت أنهـا فـضلت               .أساس استثنائي 
  من مشروعها٣٣نفي في نص المادة استعمال صيغ ال

من أجل أن تظهـر، بهـذه الطريقـة الـشكلية أيـضا، أن مـن الواجـب أن ينظـر                    ’  
 بـل إنهـا     -ا تمثـل اسـتثناءا في الواقـع         إلى حالة الاعتداد بحالة الـضرورة كمـبرر علـى أنه ـ          
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 ‘الحالة الأقل قبولا من بين الحالات الأخرى التي تشكل ظروفـا نافيـة لعـدم المـشروعية                
 .)٤٠، الفقرة ٥١المرجع نفسه، ا لصفحة (

اللجنــة، لا يمكــن أن يعتــد بهــا رأي حــسب فــإن حالــة الــضرورة، وهكــذا، ’’  
وفـاء بهـا مجتمعـة؛ والدولـة المعنيـة ليـست            محددة بدقـة يجـب ال     بموجب شروط معينة     إلا

 .)١٥٤(“الحكَم الوحيد الذي يبت في تحقق الوفاء بتلك الشروط

وأشــارت المحكمــة لاحقــا إلى تعليــق لجنــة القــانون الــدولي عنــد نظرهــا في المعــاني الــتي أعطيــت  
مــصلحة ’’وفيمــا يتعلــق بعبــارة  .المــذكورالــنص لــبعض المــصطلحات المــستخدمة في مــشروع  

 :، لاحظت المحكمة أن‘‘ةأساسي

ــصر    ”   ــسياق، قـ ــي، في ذلـــك الـ ــه لا ينبغـ ــا إلى أنـ ــارت في تعليقهـ ــة أشـ اللجنـ
الدولة وحـده، وأنـه يلـزم، في        ‘ بوجود’على مسألة تكون متصلة     ‘ الأساسيةالمصلحة  ’

انظـر حوليـة لجنـة     (المعينـة نهاية المطاف أن ينظر إلى المسألة برمتها في ضوء تلك الحالـة     
 ,Yearbook of the International Law Commission, 1980, Vol. IIولي،القـانون الـد  

Part Two, p. 49, para. 32(وفي الوقت نفسه، ذكرت اللجنـة مـن بـين الحـالات الـتي       ؛
لحفــاظ علــى ا... د خطــر جــسيم يهــد’يمكــن أن تنــشأ عنــها حالــة الــضرورة، وجــود  

وأشـارت   )٣رجع نفسه، الفقـرة     الم(‘ كله أو بعضه  ] دولة[النظام الإيكولوجي لإقليم    
أن حمايـة التـوازن الإيكولـوجي       إلى   ، فيمـا يتعلـق بممارسـة الدولـة        ،على وجه التحديـد   

بالنـسبة  ‘ أساسيةمصلحة   ’ا أساسا خلال العقدين الماضين، باعتباره      ينظر إليها  أصبح’
 .)١٥٥(“)١٤، الفقرة ٣٩المرجع نفسه، الصفحة ( .‘لجميع الدول

 :، قالت المحكمة“خطر جسيم ووشيك”ت وفيما يتعلق بمصطلحا

ــد أن      ’’  ــا، لا ب ــدولي في تعليقه ــانون ال ــة الق ــه لجن ــا شــددت علي الخطــر ‘ يكــون’وكم
ــة الجــسيم ’ ــة ‘ الوشــيك للغاي ــي  ’بمثاب ــزمن الفعل ــد للمــصلحة في ال ــة   (‘تهدي ــة لجن حولي

 ,Yearbook of the International Law Commission, 1980, Vol. IIالقـانون الـدولي   

Part Two, p. 49, para. 33.(  خطر’ولا ينفي هذا، من وجهة نظر المحكمة، أن يعتبر ‘
مـتى ثبـت، في اللحظـة الزمنيـة المناسـبة، أن          ‘ وشـيك ’يلوح على المدى البعيد على أنـه        

 .)١٥٦(“تحقق ذلك الخطر، مهما كان بعيدا، لا يعد بذلك أقل يقينية وحتمية

__________ 
 .٥١-٥٠، الفقرتان ٤٠-٣٩المرجع نفسه، الصفحتان  )١٥٤(
 .٥٣، الفقرة ٤١المرجع نفسه، الصفحة  )١٥٥(
 .٥٤، الفقرة ٤٢المرجع نفسه، الصفحة  )١٥٦(
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، إلى تعليـق لجنـة      “حالـة ضـرورة   ”شأن مسألة وجـود     وأشارت المحكمة كذلك في استنتاجها ب     
 .القانون الدولي

ــن     ”   ــل مـ ــق بكـ ــا يتعلـ ــه فيمـ ــبق أنـ ــا سـ ــة ممـ ــتنتجت المحكمـ  Nagymarosواسـ
، فإن الأخطار التي تعللت بها هنغاريا، دون اسـتباق الحكـم علـى مـدى                Gabcíkovo و

، ولم تكــن ١٩٨٩الجــسامة الــتي يمكــن أن تتــسم بهــا، لم تثبــت بــصورة كافيــة في عــام 
؛ وأنــه كـان متاحــا لهنغاريـا في ذلــك الوقـت وســائل أخـرى للتــصدي لتلــك     ‘وشـيكة ’

بـل وأكثـر مـن       .الأخطار المتصورة غير وقف الأشغال التي كانت مكلفـة بهـا وتركهـا            
ذلـــك، كـــان باســـتطاعة المفاوضـــات الـــتي كانـــت جاريـــة أن تفـــضي إلى اســـتعراض   

وتـستنتج   . تكـون ثمـة حاجـة إلى تركـه    للمشروع وتمديد بعض آجاله الزمنية، دون أن      
، التزاماتهـا بموجـب     ١٩٨٩هنغاريا لـو كانـت احترمـت، في عـام            المحكمة من ذلك أن   

‘ توصــف بحــق بمبــدأ الغلــو في الحــق غلــو في الظلــم ’ لمــا نــشأت حالــة ١٩٧٧معاهــدة 
 ,Yearbook of the International Law Commissionحوليـة لجنـة القـانون الـدولي،     (

1980, Vol. II, Part Two, p. 49, para 31(“)١٥٧(. 
 

 المحكمة الدولية لقانون البحار  

) ٢رقـم  ( بشأن قضية السفينة سايغا    ١٩٩٩أشارت المحكمة في حكمها الصادر في عام         - ٩٣
)M/V “SAIGA” (No. 2) ( القـراءة   التي اعتمـدها لجنـة القـانون الـدولي في    ٣٣إلى مشروع المادة 

كــم الــسابق الــصادر عــن محكمــة العــدل الدوليــة في قــضية مــشروع         الأولى، فــضلا عــن الح 
Gabčíkovo-Nagymaros Project 

‘‘ حالـة الـضرورة  ’’، لتحديد شروط الدفع المستندة إلى )١٥٨(
وفي سياق نظر المحكمة في مسألة ما إذا كان تطبيق غينيـا، غـير               .بموجب القانون الدولي العرفي   

مركي على المنطقة الاقتصادية الخالـصة يمكـن تبريـره في           المشروع في أحوال أخرى، لقانونها الج     
، أوضـحت   )١٥٩(“‘بحالـة الـضرورة   ’غينيـا   تـذرع   ظل القواعد العامة للقانون الدولي عن طريـق         

 :المحكمة ما يلي

 Gabčíkovo-Nagymaros Project في القـــــضية المتعلقـــــة بمـــــشروع - ١٣٣”  
ــمالح( ــصوص   كــ ــصادر بخــ ــشروع الــ ــا   (Gabčíkovo-Nagymaros Pمــ ــين هنغاريــ بــ

، الفقرتـان   ٤١ و   ٤٠، الـصفحتان    ١٩٩٧، محكمة العدل الدولية، تقارير      )وسلوفاكيا
__________ 

 .٥٧، الفقرة ٤٥المرجع نفسه، الصفحة  )١٥٧(
 .٩٢انظر أعلاه الفقرة  )١٥٨(
)١٥٩( The M/V "SAIGA" (No. 2) Case (Saint Vincent and the Grenadines v. Guinea), judgment, 1 July 1999, 

para. 132. 
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لاحظت محكمة العدل الدولية، مع الموافقة، شـرطين للـدفع علـى أسـاس        ،)٥٢  و ٥١
غـير مـشروع في أحـوال       فعـلا   التي تـبرر وفـق قواعـد القـانون الـدولي            ‘ حالة الضرورة ’

 مـن مـشاريع مـواد    ٣٣ من المـادة   ١بما وردا في الفقرة     وهذان الشرطان، حس   .أخرى
 :الدولي بشأن مسؤولية الدولة همالجنة القانون 

لهـذه   إذا كان هذا الفعل هو الوسيلة الوحيدة لصون مصلحة أساسية          )أ(  
 الدولة من خطر جسيم ووشيك يتهددها؛ و

ــأثيرا جــسيما علــى مــصلحة أساســي      )ب(   ــؤثر ت ة إذا كــان هــذا الفعــل لم ي
 .للدولة التي كان الالتزام قائما تجاهها

وجـوب الوفـاء   ’ وأوضحت المحكمة لدى تأييـدها لهـذين الـشرطين           - ١٣٤”  
 .)١٦٠(“‘ القانون الدولي العرفينيعكسا ’ماوأنه‘ بهما مجتمعين

 
 محكمة العدل الدولية  

  بــشأن٢٠٠٤أكــدت محكمــة العــدل الدوليــة مــن جديــد في فتواهــا الــصادرة في عــام   - ٩٤
 مـا قـضت بـه سـابقا في     الآثار القانونية الناشـئة عـن تـشييد جـدار في الأرض الفلـسطينية المحتلـة              

، ) أعـلاه ٩٢انظـر الفقـرة   ( فيما يتعلق بحالة الضرورة Gabčíkovo Nagymarosقضية مشروع  
 :٢٠٠١ لجنة القانون الدولي في عام نهائيا التي اعتمدتها ٢٥ إلى المادة بالإحالة

فيما إذا كان يمكن لإسرائيل الاستناد إلى حالـة الـضرورة الـتي             كمة  نظرت المح   
تجـد   وفي هـذا الـصدد لا  . عـدم المـشروعية  من شأنها أن تنفي عـن تـشييد الجـدار صـفة        

ــة       ــذه الحالـ ــذكر في هـ ــل الـ ــات محـ ــة أن بعـــض الاتفاقيـ ــن ملاحظـ ــا مـ ــة مناصـ  المحكمـ
ــسا      أي[ ــوق الإن ــانون حق ــدولي وق ــساني ال ــانون الإن ــات الق ــشمل شــروطا  ]ناتفاقي  ت

 وحيـــث أن تلـــك ...تقييديـــة للحقـــوق المكفولـــة أو أحكامـــا لتقييـــد تلـــك الحقـــوق 
المعاهدات تتناول بالفعل اعتبارات من هذا النوع ضمن أحكامهـا، قـد يـسأل الـسائل                
ما إذا كان يمكـن التـذرع بحالـة الـضرورة علـى النحـو المعتـرف بـه في القـانون الـدولي                        

ــا أساســا ي ــ  ــرفي باعتباره ــهالع ــدات،    ،ستند إلي ــك المعاه ــق بتل ــا يتعل ــدم  فيم ــي ع في نف
بيـد أن المحكمـة لـن تحتـاج إلى النظـر      . المشروعية عن التدابير أو القرارات المطعون فيها 

- Gabraikovoوكما لاحظـت المحكمـة مـن القـضية المتـصلة بمـشروع       . في تلك المسألة

Nagymaros) معترفـا بـه في القـانون        تشكل حالة الضرورة سببا   ”،  )سلوفاكيا/هنغاريا 
لا يمكــن الاحتجــاج بهــا ”؛ و “ةلا يمكــن قبولهــا إلا بــصفة اســتثنائي ”الــدولي العــرفي و

__________ 
 .١٣٤  و١٣٣المرجع نفسه، الفقرتان  )١٦٠(
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بموجب شروط معينة محددة بدقـة يجـب الوفـاء بهـا مجتمعـة؛ والدولـة المعنيـة ليـست                     إلا
تقــارير محكمــة العــدل  (“  الوحيــد الــذي يبــت في تحقــق الوفــاء بهــذه الــشروط  الحَكَــم
وكان أحد الشروط التي ذكرتها المحكمـة       ). ٥١، الفقرة   ٤٠، الصفحة   ١٩٩٧ الدولية

بالعبــارات الــتي اســتخدمتها لجنــة القــانون الــدولي، في نــص يقتــضي بــشكله الحــالي أن  
هو السبيل الوحيد أمام الدولة لصون مصلحة أساسـية مـن           ” المطعون فيه    الفعليكون  

نــة القــانون الــدولي المتعلقــة  مــن مــواد لج٢٥المــادة (“ خطــر جــسيم ووشــيك يتهــددها
 الـسابقة مـن     ٣٣بمسؤولية الدول عن الأفعال غـير المـشروعة دوليـا؛ انظـر أيـضا المـادة                 

مـــشروع المـــواد المتعلقـــة بالمـــسؤولية الدوليـــة للـــدول، الـــتي تختلـــف صـــيغتها بـــالنص   
ولم تقتنـع المحكمـة، في ضـوء المـادة المعروضـة عليهـا، بـأن                ). الانكليزي اختلافا طفيفـا   

شييد الجدار على امتداد المـسار الـذي تم اختيـاره هـو الـسبيل الوحيـد لـصون مـصالح                    ت
 .)١٦١(‘‘إسرائيل من الخطر الذي احتجت به تبريرا لبناء ذلك الجدار

 
 )في إطار اتفاقية المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار( التحكيم الدولية محكمة  

 CMS Gas Transmissionقـضية شـركة   في المـشكّلة للنظـر    التحكـيم  نظـرت محكمـة   - ٩٥

Company ــتين ــها في عــام    )١٦٢( ضــد الأرجن ــصادر عن ــرار التحكــيم ال  المرافعــةفي ، ٢٠٠٥في ق
ينبغــي وفقــا لمــا جــاء فيهــا إعفــاء الأرجنــتين مــن المــسؤولية لخرقهــا الفرعيــة للمــدعى عليــه الــتي 

الأرجنـتين لعـام    ريكيـة وجمهوريـة     المزعوم لمعاهدة الاستثمار الثنائيـة بـين الولايـات المتحـدة الأم           
 عن الأزمة الاقتصادية والاجتماعيـة      ناجمة حالة ضرورة أو حالة طوارئ       لوقوع اعتبارا   ١٩٩١

 توحيـث أن الأرجنـتين أقام ـ     . ٢٠٠٠ عـام    ابتـداء مـن   والسياسية الشديدة الـتي شـهدها البلـد         
 في عــام يغتها النهائيــة بــص الــتي اعتمــدتها لجنــة القــانون الــدولي٢٥ علــى أســاس المــادة مرافعتــها
 Gabčíkovo Nagymaros-قــضت بــه محكمــة العــدل الدوليــة في قــضية مــشروع    مــاو ٢٠٠١

يعكــس ’’ المــذكور الحكــم علــى الخــصوص أن  المحكمــة لاحظــت، ) أعــلاه٩٢انظــر الفقــرة  (
 :‘‘بالشكل الملائم حالة القانون الدولي العرفي فيما يتعلق بمسألة الضرورة

__________ 
، ]الآثار القانونيـة الناشـئة عـن تـشييد جـدار في الأرض الفلـسطينية المحتلـة             فتوى محكمة العدل الدولية بشأن      [ )١٦١(

Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, Advisory 

Opinion, 9 July 2004, para. 40, para. 140. 
 طلبـا بإلغـاء قـرار التحكـيم هـذا بـدعوى           ٢٠٠٥سـبتمبر   / أيلـول  ٨بجدر بالملاحظـة أن الأرجنـتين قـدمت في           )١٦٢(

ولا تـزال   .  التحكيم لسلطاتها بشكل بين وعدم تضمين قرار التحكيم للأسباب التي ينبني عليها            محكمةتجاوز  
، ويـسري   ة منازعـات الاسـتثمار    مركز الـدولي لتـسوي    إجراءات الإلغاء جارية لدى اللجنة المخصصة التابعة لل       

 .قرار بوقف إنفاذ قرار التحكيم حتى يبت في طلب الإلغاء



A/62/62  
 

07-20394 81 
 

، شـــأنها في ذلـــك شـــأن الطـــرفين نفـــسيهما، أن     كمـــةالمحتعتـــبر  - ٣١٥’’  
 مــن المــواد المتعلقــة بمــسؤولية الــدول تعكــس بالــشكل الملائــم حالــة القــانون  ٢٥ المــادة

المادة بدورها تقوم علـى أسـاس عـدد مـن           هذه  و. الدولي العرفي بشأن مسألة الضرورة    
بـشكل خـاص إلى      حالـة القضايا التاريخية ذات الصلة الـتي نوقـشت في التعليـق، مـع الإ             

 the و Société Commerciale de Belgiqueو Russian Indemnityو Carolineقـضايا  

Torrey Canyon وGabcíkovo-Nagymaros. 

 : على ما يلي٢٥ادة تنص الم و- ٣١٦’’  

  ... 

 عـدم    صفة  نفي  الاستناد إلى حالة الضرورة من أجل      لم يعد وبينما   - ٣١٧’’  
 بــشأن لآراءفي اتوافــق ن الــدولي محــل جــدال، هنالــك أيــضا المــشروعية بموجــب القــانو

 مـن أجـل تفـادي    بحكمـة اعتبار الأساس المـذكور أساسـا اسـتثنائيا ينبغـي التعامـل معـه               
الـضرورة   ب “الاحتجـاج جـواز   بعـدم   ”ويدل مطلـع المـادة نفـسها المتعلـق           .التجاوزات

وتــدعم . الــدولي للقــانون التقييــدي علــى هــذا النــهج شــروط صــارمة اســتوفيتإذا  إلا
ــضائية   ــسوابق الق ــهج      ال ــذا الن ــاء إلى حــد كــبير ه ــات الفقه ــدول ومؤلف وممارســات ال

فـإذا لم   . ولـيس مـن العـسير فهـم سـبب ذلـك           .  إزاء استخدام مبـدأ الـضرورة      التقييدي
مكـن لأي دولـة أن      أ،  متـساهلا  أو إذا طبقـت تطبيقـا        وعـسيرة تفرض شـروط صـارمة      

ذلـك يتنـافي ومبـدأ      والأكيـد أن    . تزاماتهـا الدوليـة   سألة الـضرورة للتحلـل مـن ال       تحتج بم ـ 
 . القانون وإمكانية التنبؤ بهاستقرار

ــتعين علــى   - ٣١٨’’   ــصعوبة   المحكمــةوي ــة ال  الآن أن تــضطلع بالمهمــة المتناهي
، وهـي   ٢٥المتمثلة في البـت فيمـا إذا كانـت أزمـة الأرجنـتين تـستوفي متطلبـات المـادة                    

وتسييـسها  ير في الآراء المعبر عنها بـشأن هـذه المـسألة        صعوبة التنوع الكب   امهمة يزيده 
 مـدعوة إلى إصـدار حكـم عـن التـدابير            ت ليـس  المحكمـة ف ،مـرة أخـرى   و. إلى حد كـبير   

ــل     ــصدد، ب ــذا ال ــات  المتخــذة في ه ــرد إثب ــدة     إلى مج ــام المعاه ــا إذا كــان خــرق أحك م
 .عدم المشروعيةصفة نفي بموضوع المناقشة لا تنشأ عنه آثار قانونية 

  ... 

 بوقـوع ويعتبر تعليق لجنة القانون الدولي الـذي جـاء فيـه أن الـدفع            - ٣٢٤’’  
 حـتى وإن كانـت      ،)قانونيـة ( وسـائل أخـرى      تـوفرت لا يؤخـذ بـه إذا       ’’ضرورة  الحالة  

 أن تخلـص إلى     علـى  المحكمـة هذه   ا يساعد مقنعا بم ‘‘ أكثر تكلفة أو ملائمة بشكل أقل     
 . يمكن اتخاذها  الوحيدة التيتطواالخأن التدابير المتخذة لم تكن 
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ويتعلـق   ، لقبـول حالـة الـضرورة      آخر يجـب أن يتـوفر      شرط    وهناك - ٣٢٥’’  
 مـن مـصالح الدولـة       أساسـية بضرورة عدم إلحاق التدابير المتخذة ضررا فادحا بمـصلحة          

ــتي   ــدول ال ــزام يأو ال ــع الالت ــا،ق ــدولي ككــل   تجاهه ــصالح المجتمــع ال ــث أن  . أو م وحي
ــة أخــرى تــرد في المعاهــدة،   الالتزامــات الخا  في هــذه المــسألة في فــسينظرصــة تجــاه دول

 للمجتمـع الـدولي     أساسـية غير أنه لا يبدو أن مصلحة       . الساريةسياق أحكام الاتفاقية    
أن قاعـدة قطعيـة مـن قواعـد         يبدو   كما لا ككل قد لحقها ضرر بأي شكل ذي صلة،         

 مـن المـواد المتعلقـة       ٢٦ ة المـاد  حكـام قد أخل بها، وتخضع هذه الحالـة لأ       القانون الدولي   
 .بمسؤولية الدول

 مـن   ١ الفقـرة     في عليهـا نـصوص   وإضافة إلى الـشروط الأساسـية الم       - ٣٢٦’’  
وكمـا جـاء في     . ٢، هناك قيدان آخران لمسألة الضرورة ناشـئان عـن الفقـرة             ٢٥المادة  

ى أن كـلا     عل ـ دلـيلا في مطلـع الـنص      ‘‘ وأيا كان الأمر  ’’استخدام عبارة   يعتبر  التعليق،  
 الــشروط المنــصوص عليهــا في    جانــب يجــب أن يراعــى إلى  المــذكورينمــن القيــدين 

 .١ الفقرة

 الـضرورة،  الـة  الالتـزام الـدولي لح     اسـتبعاد  لدى أول القيدين    ينشأ و - ٣٢٧’’  
 .وهذا أمر سيتم النظر فيه في سياق المعاهدة

 حالـة  وقـوع  في  الدولةإسهام فيتمثل في شرط عدم القيد الثانيأما   - ٣٢٨’’  
 بمـا فيــه الكفايــة  اهامــ’’كـون  ي ينبغــي أن هــذا الإسـهام ويوضــح التعليـق أن  . الـضرورة 

 بـأن جميـع العوامـل       القائـل ورغم رأي الطرفين    . ‘‘مجرد إسهام عارض أو جانبي    وليس  
 مقتنعـة مـرة     المحكمـة التي أسهمت في الأزمة هي إما ذات نـشأة داخليـة أو خارجيـة، ف              

 معـا الأزمـات المماثلـة، تمتـد جـذور الأزمـة في الاتجـاهين              معظـم    أخرى بأنه على غرار   
وتلـك هـي النتيجـة الحتميـة     . منهاالدولية فضلا عن  وتشمل عددا من الأبعاد الداخلية      

 .للاقتصاد العالمي الطابع الذي تتفاعل فيه العوامل الداخلية والدولية

 الأرجنـتين في  ام المطروحة تتمثـل فيمـا إذا كـان إسـه     سألةلكن الم و - ٣٢٩’’  
 ه، وهــي تــستعرض ظــروف هــذالمحكمــةولا يــسع . هامــا بمــا فيــه الكفايــة أم لاالأزمــة 
فالأزمـة لم تتـسبب فيهـا إدارة        . ، إلا أن تخلص إلى أن الأمر كان فعـلا كـذلك           المنازعة

الـسياسات  عقـد الثمانينـات و     جذورها إلى الأزمـة الـسابقة الـتي شـهدها            تمتدمعينة بل   
ــة المتع ــة في عقــد  الحكومي ــسعينات، اقب  وفيمــا بعــد  ٢٠٠٢وبلغــت ذروتهــا في عــام  الت

 تي سياسـات الحكومـة وأوجـه القـصور ال ـ          أن المحكمـة ، تلاحـظ     وبناء على ذلـك    .ذلك
، وفيمـا زادت    ونشوء حالة الطوارئ   في قيام الأزمة      إلى حد كبير    أسهمت ااتسمت به 
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عى عليــه مــن تحمــل   المــدتعفــيمــن حــدة المــشاكل، فهــي لا  فعــلا العوامــل الخارجيــة 
 .المسؤولية في هذا الصدد

 أن تــضعه في المحكمــةيجــب علــى   آخــرعــاملا هامــاغــير أن هنــاك  - ٣٣٠’’  
-Gabcíkovoبـشكل مقنـع في قـضية         شـارت ذلك أن محكمة العدل الدوليـة أ      . اعتبارها

Nagymaros               إلى رأي لجنة القانون الدولي القائل إن كافـة الـشروط الـتي تحكـم مـسألة 
 .‘‘مجتمعة’’رة ينبغي أن تستوفى الضرو

 علـى عناصـر جزئيـة مـن         ، كما هو مـستنتج    ،وتشتمل هذه القضية   - ٣٣١’’  
حالــة الــضرورة متنــاثرة هنــا وهنــاك، لكنــه لــدى فحــص مختلــف العناصــر والظــروف     

. مجتمعـة  مـستوفية للـشروط       كلـها   أن هـذه العناصـر     اسـتنتاج  لا يمكـن     ،والقيود ككـل  
ــة وقــوع  إلى خلاصــة حتميــة مفادهــا أن شــروط   في حــد ذاتــهيفــضيوذلــك مــا  حال

عـدم  صـفة   الضرورة بموجب القانون الدولي العرفي لم تستوف كاملة حتى يتسنى نفـي             
 .)١٦٣(‘‘الفع الأ عنشروعيةالم

الـة الــضرورة والطـوارئ في إطــار المـادة الحاديــة    تناولـت المحكمــة المناقـشة المتعلقــة بح  ثم  
أن في هــذا الــسياق  جملــة مــا لاحظتــه فيلاحظــت  و،)١٦٤(عــشرة مــن المعاهــدة الثنائيــة

وإن لم تكـن تعفـي مـن المـسؤولية     ’’النتائج المترتبة عن الأزمة الاقتصادية في الأرجنتين        
أن  للمحكمــةإلا أنــه ينبغــي  ... أو تنفــي عــدم المــشروعية مــن وجهــة النظــر القانونيــة 

 .)١٦٥(‘‘تنظر فيها لدى تحديد التعويض
 

 )في إطار اتفاقية المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار ( التحكيم الدوليةمحكمة  

 LG&E وLG&E Energy Corp. في قــضية المــشكّلة للنظــر التحكــيم محكمــةفي قــرار  - ٩٦

Capital Corp.و LG&E International Inc.       ٢٠٠٦ضـد الأرجنـتين والـذي أصـدرته في عـام 
 بموجب المادة الحادية عـشرة مـن معاهـدة           بأن الأرجنتين معفاة   المحكمةبشأن المسؤولية، قضت    

 المبرمة بين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية الأرجنـتين مـن           ١٩٩١الاستثمار الثنائية لعام    
__________ 

 ICSID, CMS Gas Transmission Company v. Argentine، ]المركــز الــدولي لتــسوية منازعــات الاســتثمار [ )١٦٣(

Republic, Case No. ARB/01/8, award, 12 May 2005, paras. 315-331 (footnotes omitted).. 
لا تحــول هــذه المعاهــدة دون اتخــاذ أي مــن الطــرفين للتــدابير اللازمــة ’’:  المــذكور علــى مــا يلــيالحكــميــنص  )١٦٤(

للحفاظ على النظام العـام، والتقيـد بالتزاماتهمـا فيمـا يتعلـق بالحفـاظ علـى الـسلم أو الأمـن الـدولي أو إعـادة                           
 .‘‘إرسائهما، أو حماية مصالحهما الأمنية الأساسية

 ICSID, CMS Gas Transmission Company v. Argentine، ]المركـز الـدولي لتـسوية منازعـات الاسـتثمار     [ )١٦٥(

Republic, Case No. ARB/01/8, award, 12 May 2005, para. 356. 
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 ٢٦ و ٢٠٠١ديـسمبر   / كانون الأول  ١المسؤولية الناشئة عن أي خرق لتلك المعاهدة فيما بين          
 بــأن اســتنتاجها المحكمــةثم أبــرزت .  في حالــة الــضرورةلوقوعهــا اعتبــارا ٢٠٠٣أبريــل /نيــسان

الــوارد في (معيــار حالـة الــضرورة علـى النحــو المنـصوص عليــه في القـانون الــدولي     ’’يـستند إلى  
وأوردت تعليقــا ) المتعلقــة بمــسؤولية الــدول  مــن مــشروع مــواد لجنــة القــانون الــدولي٢٥المــادة 

 :مطولا عن شروطها

 على مفهوم إعفـاء دولـة مـا مـن        ويشتمل القانون الدولي أيضا     ...- ٢٤٥’’  
حالـة  ’’أو ‘‘ بحالـة الـضرورة   ’’مسؤوليتها عن خرق التزاماتها الدولية خلال ما يـسمى          

 أن أوجــه الحمايــة الــتي تتيحهــا المــادة الحاديــة عــشرة المحكمــةوفيمــا تــرى . ‘‘الطــوارئ
أن ب ـ مـة المحك تقرتنطبق في هذه القضية، وتعتبر كافية لإعفاء الأرجنتين من المسؤولية،           

 مـن   ٢٥الوارد في المـادة     (استيفاء معيار حالة الضرورة كما ينص عليه القانون الدولي          
 .المحكمةيدعم استنتاج ) المتعلقة بمسؤولية الدول مشروع مواد لجنة القانون الدولي

وفي القانون الدولي، تتـسم حالـة الـضرورة بخـصائص معينـة ينبغـي              - ٢٤٦’’  
 ،و آغـو ت ـوحسب روبير. الاحتجاج بهذا الدفاعلدولة ما أن تكون متوفرة حتى يتسنى  

 صـياغة مـشروع المـواد المتعلقـة بمـسؤولية الـدول، تكـون حالـة                 وهو مـن بـين مـوجهي      
 يهـدد   جـسيم طـر   معرضـة لخ   ظـروف تكـون فيهـا الدولـة          تجتمعالضرورة قائمة حينما    

ــة اســتمرار     ــشغيلوجودهــا وبقاءهــا سياســيا أو اقتــصاديا، أو يهــدد إمكاني  افقهــامر ت
وبعبـارة أخـرى،    .  أو بقاء جزء من أراضيها     يالأساسية، أو الحفاظ على السلم الداخل     

 . أو تتسم بأهمية خاصة بصددها أساسية الدولة التي توجدصالحالمينبغي أن تكون 

الـة الـضرورة    الاحتجـاج بح  الأمـم المتحـدة أن      منظمة  وقد أدركت    - ٢٤٧’’  
 ، بقـاء الدولـة للخطـر      تعـرض : امن وهـي   بـشكل متـز     ثلاثـة  يتوقف علـى تـوفر ظـروف      

 كشرط ضروري؛ وعدم تسبب الدولـة المعنيـة في قيـام ذلـك الخطـر؛                ،وليس مصالحها 
 . بحيث ليس من سبيل آخر إلى تفاديه، ووشيكاجسيمان ذلك الخطر ووأخيرا ك

ويفــضي مفهــوم حالــة الــضرورة ومتطلبــات مقبوليتــه إلى فكــرة        - ٢٤٨’’  
 فـإن إمكانيـة   ،ومـن ثم .  معينـة فسها من خطر التعرض لأضـرار    ن تؤمنالدولة  ف: الوقاية

ادعاء الوقوع في حالة الضرورة يتوقف بشكل وثيق على استيفاء شـرط وجـود خطـر                
ركــت هــذه الظــروف مــن حيــث المبــدأ   وقــد تُ.  ووشــيك لا ســبيل إلى تفاديــه جــسيم

ير أن اللجنـة    غ ـ.  لجنـة القـانون الـدولي      يحظى بقبول لتقدير الدولة الذاتي، وهو استنتاج      
تــدرك تمامــا أن هــذا الاســتثناء المتمثــل في اشــتراط المقبوليــة كــثيرا مــا أســاءت الــدول    

 .دون محاســبةاســتخدامه، بــشكل يتــيح فرصــة ســهلة للغايــة لانتــهاك القــانون الــدولي   
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 المتعلقة بمسؤولية الدول شروطا صـارمة للغايـة        هاوضعت اللجنة في مشروع مواد     وقد
 . تستوفى المقبولية، وذلك ما يحد من هذا البعد الذاتيينبغي أن تتوفر حتى 

  ... 

 أولا أن   ٢٥ المـادة     تقتـضي  ، عنصر على حـدة    ولدى النظر في كل    - ٢٥٠’’  
  ... من المصالحيكون الفعل الوسيلة الوحيدة المتاحة للدولة من أجل حماية مصلحة

. ة للدولــة بالنــسبأساســية أيــضا المــصلحة المحميــةويجــب أن تكــون  - ٢٥١’’  
وتعتـبر  . وجود الدولـة  تتعلق ب لا تقتصر على المصالح التي      ‘‘ ساسيةالأ’’وصفة المصلحة   

كذلك المصالح الاقتصادية أو المالية أو المصالح المتعلقة بحماية الدولة من أي خطـر مـن                
شأنه أن يحـدث اخـتلالا شـديدا في وضـعها الـداخلي أو الخـارجي، كمـا تـبرهن علـى                      

  ...أساسيةلح ذلك الأدلة، مصا

  ... 

 ... ووشيك جسيمويجب أن تكون المصلحة مهددة بخطر  - ٢٥٣’’  

  جـسيما  تحدث التدابير المتخذة من قبل الدولـة ضـررا        لا يجوز أن    و - ٢٥٤’’  
وفي هذا الصدد، لاحظت اللجنة أن المصلحة التي يـضحى بهـا في             . بمصالح دولة أخرى  

ن بطبيعة الحال أقـل أهميـة مـن المـصلحة الـتي             سبيل إثبات حالة الضرورة ينبغي أن تكو      
والهدف المنشود هـو الحيلولـة دون   . تسعى الدولة إلى الحفاظ عليها باتخاذ تلك التدابير   

 . فقطأساسيةالة الضرورة للحفاظ على مصلحة غير الاحتجاج بح

الــة بالاحتجــاج بح قيــد البحــث الالتــزام الــدولي يــسمحويجــب أن  - ٢٥٥’’  
اج مــادة تــأذن بالاعتــداد بحالــة الــضرورة في معاهــدة ثنائيــة للاســتثمار فــإدر. الــضرورة

الـة  بححـدى الـدولتين     إ احتجـاج يشكل قبولا على صعيد علاقـات الـدولتين لإمكانيـة           
 .الضرورة

  ... 

 مـن مـشروع المـواد       ٢٥المـادة   بـشأن    هذا التحليـل     يثبتوبينما لا    - ٢٥٨’’  
 المحكمـة اع الأرجنـتين، إلا أنـه يـدعم تحليـل           المتعلقة بمسؤولية الدول لوحده أسـاس دف ـ      

 المتخـذة مـن قبـل     المتعلق بمدلول الشرط الوارد في المادة الحاديـة عـشرة مـن أن التـدابير                
 أن تكون ضـرورية إمـا مـن أجـل الحفـاظ علـى النظـام العـام أو حمايـة              يتعينالأرجنتين  

 .الأساسيةمصالحها الأمنية 
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ــةوحيـــث أن  - ٢٥٩’’   ــصت إلىالمحكمـ ــروط  خلـ ــاج بح أن شـ ــة الاحتجـ الـ
ــة مــن تحمــل         ــذي يعفــي الدول ــبر أن ذلــك هــو العامــل ال ــوفرة، فهــي تعت ــضرورة مت ال

 الــضرر اللاحــق نتيجــة للتــدابير الــتي اتخــذتها الأرجنــتين لمعالجــة الأزمــة تها عــنمــسؤولي
 . التي شهدها البلدالشديدة

  ... 

 تثبـت   الحاديـة عـشرة   ة   أن المـاد   المحكمـة ووفقا لهـذا التفـسير، تعتـبر         - ٢٦١’’  
 بــه الدولــة، قامــتعــل فنفــي عــدم مــشروعية  كأســاس لالاســتناد إلى حالــة الــضرورة  

وهــذا الإعفــاء لا يــسري إلا في حــالات  . وتعتــبر الدولــة بالتــالي معفــاة مــن المــسؤولية 
 ، البلــد نوعــا مــن الاســتقراريــسترد المــصاعب، أي حينمــا تتجــاوزالطــوارئ؛ وحينمــا 

مــن المــسؤولية عـن أي خــرق لالتزاماتهــا بموجـب القــانون الــدولي   يرفـع إعفــاء  الدولـة   
 .)١٦٦(‘‘وتتحملها من جديد على الفور

 
 ٢٦المادة   

 الامتثال للقواعد الآمرة  
 

 )بموجب اتفاقية المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار(محكمة التحكيم الدولية   

ــام    - ٩٧ ــصادر في ع ــرار ال ــة التحك ــ ٢٠٠٥في الق ــن محكم ــضية    ع ــر في ق ــشكّلــة للنظ يم الم
”CMS Gas Transmisson company V. Argentina“)قامـت المحكمـة في سـياق دراسـتها     ،)١٦٧ 

، بـصيغتها   ٢٦، بالإشارة بشكل عـارض للمـادة        )١٦٨(لدفع الأرجنتين المبني على حالة الضرورة     
ــا في عــام     ــة القــانون الــدولي نهائي ــه لا يبــدو . ٢٠٠١الــتي اعتمــدتها لجن أن إحــدى ” وقالــت إن

حالـة تنظمهـا    وهـي   ،  ]نتيجـة لـسلوك الأرجنـتين     [القواعد الآمرة للقانون الدولي قد أخلّت بهـا         
 .)١٦٩(“ من المواد٢٦ المادة

__________ 
 ICSID, LG&E Energy Corp., LG&E Capital Corp., LG&E، ]المركز الدولي لتـسوية منازعـات الاسـتثمار   [ )١٦٦(

International Inc. v. Argentine Republic, Case No. ARB/02/1, decision on liability, 3 October 2006, 

paras. 245-259 and 261 (footnotes omitted). 
 . أعلاه١٦٢انظر الحاشية  )١٦٧(
 . أعلاه٩٥انظر الفقرة  )١٦٨(
“ CMS Gas Transmission Company V. Argentine Republic”المركـز الـدولي لتـسوية منازعـات الاسـتثمار،       )١٦٩(

 .٣٢٥، الفقرة ٢٠٠٥مايو / أيار١٢، قرار التحكيم، ARB/01/8القضية رقم 
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 ٢٧المادة   

 عواقب الاحتجاج بظرف ينفي عدم المشروعية  
 

 )في إطار اتفاقية المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار(محكمة التحكيم الدولية   

ــام    - ٩٨ ــصـــادر ع ــرار ال ـــي الق ــضية     ٢٠٠٥فــ ــشكّلة للنظــر في ق ــة التحكــيم الم  عــن محكم
”CMS Gas Transmisson company V. Argentina“)بعــد أن أنهــت المحكمــة دراســتها )١٧٠ ،

، )١٧١( مـن المعاهـدة الثنائيـة ذات الـصلة         ١١لدفع الأرجنتين المـبني علـى حالـة الـضرورة والمـادة             
، ٢٧مـن المـادة     ) أ(القاعـدة الـواردة في الفقـرة الفرعيـة          “ أيـضا بارها  ضع في اعت  ت”ذكرت أنها   

، )الــتي أوردت نــصها  (٢٠٠١بــصيغتها الــتي اعتمــدتها لجنــة القــانون الــدولي نهائيــا في عــام        
 :وأضافت بعد ذلك ما يلي

وبذلك يكون الطابع المؤقت للضرورة معترفـا بـه صـراحة ويوجـد              - ٣٨٠”  
ــده في الأحكــام الــتي    ــا يؤي ــات م ــصدرها المحــاكم والهيئ ــق في هــذا  . ت ــشهد التعلي ويست

، وفي القـــضية “ ناغيمـــاروس-غابـــشيكوفو ”و “ رينبـــو واريـــور”الـــصدد بقـــضيتي 
تنتفــي حالــة الــضرورة، يقــوم واجــب ’الأخــيرة رأت محكمــة العــدل الدوليــة أنــه حالمــا 

 .‘الامتثال لالتزامات المعاهدة

  ... 

الضرورة مقبـولا، فـإن الامتثـال للالتـزام     لو كان الدفع بحالة    وحتى   - ٣٨٢”  
ينتهي الظـرف النـافي لعـدم المـشروعية وهـو الحاصـل في القـضية           يقوم مرة أخرى حالما     

  .)١٧٢(“الحالية

 بـصيغتها الـتي اعتمـدتها لجنـة     ٢٧من المادة  ) ب(وبعد ذلك أشارت المحكمة إلى الفقرة الفرعية        
 -مـشروع غابـشيكوفو     ”مـرة أخـرى في قـضية        القانون الدولي نهائيـا، وقالـت إنهـا تجـد دعمـا             

 Companie générale de”، وكذلك في القرارات السابقة لذلك من قبيل قـضايا  “سوراناغيم

l'Orinoco“ و ،”The Properties of the Bulgarian Minorities in Greece “و ”Orr & 

Laubenheimer“ ]   ،ن مفهــوم الأضــرار يبــدو أ”في القــضيتين الأخيرتــين ذكــرت المحكمــة أنــه

__________ 
 . أعلاه١٦٢انظر الحاشية  )١٧٠(
 . أعلاه٩٥انظر الفقرة  )١٧١(
 .ARB/01/8 ،”CMS Gas Transmisson Company Vالمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، القضية رقـم   )١٧٢(

Argentine Republic“ ،٣٨٢ و ٣٨٠ و ٣٧٩، الفقرات ٢٠٠٥مايو / أيار١٢، الحكم. 
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وبعد أن ذكـرت المحكمـة مواقـف        ]. “٢٧كان أعم من مفهوم الخسارة المادية الوارد في المادة          
 : الطرفين بشأن هذه المسألة، واصلت تعليقها على النحو التالي

ــادة  كمــوالمح - ٣٩٠”   ــة إلى أن الم  القاعــدة الملائمــة مــن  رســي ت٢٧ة مطمئن
وحجـة المـدعى عليـه هـي بمثابـة تأكيـد بـأن              . لمـسألة قواعد القانون الدولي بشأن هذه ا     

طــرف مــن هــذا النــوع مــن المعاهــدة، أو رعايــاه، مــن المفتــرض أن يتحمــل كليــة     أي
غـير أن ذلـك لـيس هـو معـنى القـانون             . تكلفة حجة المصالح الأساسـية للطـرف الآخـر        

 .الدولي أو المبادئ المنظمة لمعظم النظم القانونية المحلية

ــ إن - ٣٩١”   ــد  ال ــد تأكي ــتنتاج المحسجلات تزي ــددا اس ــة مج ــر  . كم ــد نظ فعن
القضية أثارت المحكمة سؤالا عمـا إذا كانـت هنـاك أيـة ظـروف يكـون فيهـا المـستثمر                     
مستحقا للتعويض على الرغم من التطبيق اللاحق للمـادة الحاديـة عـشرة والـدفع بحالـة             

 .الضرورة

دعى عليـه يوضـح      والجواب على هذا السؤال من جانب خـبراء الم ـ         - ٣٩٢”  
وبـالرغم  :  المؤقت ووجـوب تـوفير التعـويض علـى حـد سـواء             ا طابعه ناحيةالمسألة من   

مــن أنــه مــن الــصعب الوصــول إلى قــرار مــا دامــت الأزمــة في مرحلــة التكــشف، فمــن 
تصور حالة يستطيع فيها المستثمر تقديم مطالبة للحكومـة بالامتثـال لالتزاماتهـا         الممكن  

ا يعـني الخلـوص إلى أن أي تعليـق للحـق في التعـويض هـو تعليـق                   عند انتهاء الأزمـة؛ مم ـ    
 . مؤقت تماما، وأن هذا الحق لا تبطله أحداث الأزمة

ــه، في قــضية  كمــ وتقــول المح- ٣٩٣”   ــضا إن ــوردو ”ة أي ، يــشير “غــاز دي ب
 إلى أنـه ينبغـي للـدول المعنيـة أن توافـق علـى            ٢٧تعليق لجنة القانون الدولي على المـادة        

 . وقدرهية التعويض المستحق الدفع في قضية معينةإمكانمدى 

 فمــن الواضــح جــدا أنــه مــع عــدم وجــود اتفــاق بــين ، وعلــى ذلــك- ٣٩٤”  
وهـذه  . ة في هذه الظروف هو تحديد التعـويض المـستحق         كمطرفين يكون واجب المح   ال

 .)١٧٣(“هي الخطوة التالية التي ستقوم بها المحكمة
 

 )تفاقية المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثماربموجب ا(محكمة التحكيم الدولية   

 بشأن المسؤولية، عن محكمة التحكيم المشكّلة للنظــر في          ٢٠٠٦في القرار الصادر في عام       - ٩٩
 ،LG & E Energy Corp., LG & E Capital Corp., LG & E International Inc. V. Argentina)قضية 

__________ 
 ).الحواشي محذوفة (٣٩٤-٣٩٠المرجع نفسه، الفقرات  )١٧٣(



A/62/62  
 

07-20394 89 
 

وبعــد أن خلــصت إلى أن الأرجنــتين كانــت في حالــة ضــرورة تعفيهــا مــن المــسؤولية عــن أيــة     
ــام     ــة لع ــهاكات لمعاهــدة الاســتثمار الثنائي ــادة ١٩٩١انت ــن تلــك     بموجــب الم ــة عــشرة م الحادي

 الــتي اعتمــدتها لجنــة القــانون  ٢٧، ردت علــى حجــة المــدعين، اســتنادا إلى المــادة  )١٧٤(المعاهــدة
، والقائلــة بأنــه ينبغــي للأرجنــتين أن تعوضــهم عــن الخــسائر الــتي  ٢٠٠١عــام الــدولي نهائيــا في 

 :تكبدوها نتيجة لإجراءات الحكومة بما يلي

 عــن الأمــم المتحــدة الــتي ةع المــواد الــصادريرا مــن مــش٢٧فيمــا يتعلــق بالمــادة   
ــ ــة لا تــشير علــى وجــه التحديــد إلى     ج بهــا اـيحت لمــدعون، تــرى المحكمــة أن المــادة المعني
ــا نتيجـــة        ال ــستثمر م ــدها م ــتي يتكب ــع الخــسائر ال ــويض عــن خــسارة واحــدة أو جمي تع

والتعليـق الـذي عرضـه المقـرر       . للتدابــير التي تتخذها دولة ما أثناء وجود حالة ضرورة        
لا تحــاول أن تحــدد الظــروف الــتي يكــون التعــويض فيهــا  ’ ٢٧ الخــاص يقــرر أن المــادة

ــدفع  ــة   والقاعــدة لا تحــدد إذا كــان . ‘واجــب ال ــدفع خــلال حال  التعــويض مــستحق ال
ــد تحمــل التزاماتهــا    ــة ينبغــي أن تعي ــة  . الــضرورة أو مــا إذا كانــت الدول وفي هــذه الحال

 .)١٧٥(“الحادية عشرة من المعاهدة يوفر الجواب فتفسير هذه المحكمة للمادة

 :وأضافت المحكمة بعد ذلك ما يلي

انون الـدولي، فـضلا عـن المـادة          من مشاريع المـواد الـصادرة عـن لجنـة الق ـ           ٢٧إن المادة    
 مــن المعاهــدة، لا تحــدد أنــه ثمــة أي تعــويض مــستحق الــدفع للطــرف المتــضرر مــن  ١١

قـررت هـذه المحكمـة أن الأضـرار الـتي        ... ومع ذلـك،    . الخسائر خلال حالة الضرورة   
 .)١٧٦(“جرى تكبدها خلال حالة الضرورة ينبغي أن يتحملها المستثمر

 
 )المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثماراتفاقية بموجب (اللجنة المخصصة   

 التعـويض   بـشأن طلـب إلغـاء قـرار       ٢٠٠٦ لاحظت اللجنة المخصصة في قرارهـا لعـام          - ١٠٠
باتريــك ميتــشل ضــد جمهوريــة الكونغــو  ” في قــضية ٢٠٠٤فبرايــر / شــباط٩الــذي اتخذتــه في 

أنـه حـتى وإن   ) Patrick Mitchelle v. Democratic Republic of Congo case (“الديمقراطيـة 
كانت محكمة التحكيم قد استنتجت أن التدابير موضوع النظر لم تكـن غـير مـشروعة بمـسوغ                  

فإن ذلك لـن يكـون بالـضرورة قـد أثـر في تقيـيم الفعـل المتمثـل في                    ’’حالة الحرب في الكونغو،     
__________ 

 . أعلاه٩٦انظر الفقرة  )١٧٤(
 ARB/02/1 ،”LG & E Energy Corp., LG & Eالمركـز الـدولي لتـسوية منازعـات الاسـتثمار، القـضية رقـم         )١٧٥(

Capital Corp., LG & E International inc. V. Argentine Republic“    ،تـشرين  ٣، الحكـم المتعلـق بالمـسؤولية 
 ). محذوفةالحواشي (٢٦٠، الفقرة ٢٠٠٦أكتوبر /الأول

 .٢٦٤المرجع نفسه، الفقرة  )١٧٦(
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أثــر ذلــك في تجريــد الــسيد باتريــك ميتــشل مــن ممتلكاتــه، وفي الحاجــة إلى التعــويض؛ وربمــا قــد 
وتبعا لذلك، استشهدت اللجنـة المخصـصة في حاشـية بـنص            . ‘‘حساب مبلغ تلك التعويضات   

إثباتـا لوجـود مبـدأ مـن        ’’،  ٢٠٠١ التي اعتمـدتها نهائيـا لجنـة القـانون الـدولي في عـام                ٢٧المادة  
 .)١٧٧(‘‘مبادئ القانون الدولي في هذا الصدد

 
 الباب الثاني  
 لدولةمضمون المسؤولية الدولية ل  

 
 الفصل الأول  
 مبادئ عامة  

 
 ٣٠المادة   

 الكف وعدم التكرار  
 

 ة التحكيم الدوليةمحكم  

، “رينبـو واريـور   ” في قـضية     ١٩٩٠ التحكيم في عام     ةكمالقرار الذي أصدرته مح   في    - ١٠١
لى الأوضــاع إأن نيوزيلنــدا لا تطلــب الإعــادة بــت تحججــة أن فرنــسا كمــالمحذكــرت بعــد أن و

 أشــارت إلى مفهــوم الكــف،  ،، وإنمــا تطلــب الكــف عــن الــسلوك موضــع الاســتنكار   الــسابقة
والفرق بينه وبين الرد، مع الإشارة إلى التقريرين المقدمين إلى لجنة القانون الدولي من المقـررين                

م علـى وجـه الخـصوص    ية التحك ـ محكم ـولاحظـت   . )١٧٨( رويـس  -الخاصين ريفـاغن وأرانجيـو      
أن الكف، أيدت لجنة القانون الـدولي وجهـة نظـر المقـرر الخـاص            أنه، بإدخال مادة منفصلة بش    

 :“عن الجبرتميزه خصائص متأصلة فيه لكف ل” رويس التي مؤداها أن -أرانجيو 

الدراسات التي أجراها المقرر الخاص للجنـة القـانون الـدولي مـؤخراً بـشأن               ”  
ل غـير مـشروع     فع ـإلى تحليل متعمق للفرق بين أمر بـالكف عـن           أدت  مسؤولية الدولة   

__________ 
 ICSID, Ad Hoc Committee, Patrick Mitchelle v. Democratic] المركز الدولي لتسوية منازعـات الاسـتثمار  [ )١٧٧(

Republic of Congo case No. ARB/99/7, decision on application for annulment of the award, 

1 November 2006, para. 57, note 30. 
في وقت الحكم المذكور، كانت مشاريع المواد المتعلقة بالعواقب القانونية لارتكاب فعل غـير مـشروع دوليـاً                   )١٧٨(

.  رويــس-نظــر، علــى أســاس التقريــرين المقــدمين مــن المقــررين الخاصــين ريفــاغن وأرانجيــو   مــا زالــت قيــد ال
 بــشأن الكــف والــرد هــي علــى التــوالي  ٢٠٠١والأحكــام الــتي اعتمــدتها لجنــة القــانون الــدولي نهائيــا في عــام  

 .٣٥ و ٣٠ المادتان
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ــادة إلى الأوضــاع الأصــلية   ــه في حــالات     و. والإع ــاغن أن ــسور ريف ــد لاحــظ البروفي ق
إيقـاف الخـرق ولـيس الجـبر أو الإعـادة إلى            ما ينطوي عليه الأمـر هـو        يكون  ”دة  ــعدي

ــالمعنى الحــرفي   ــدولي،    (“الأوضــاع الأصــلية ب ــانون ال ــة الق ــة، لجن ــد ١٩٨١الحولي ، المجل
 ).٧٦، الفقرة Add.1-4، وA/CN.4/342وثيقة الثاني، الجزء الأول، ال

 رويـس، المقـرر الخـاص الحـالي التمييـز بـين       -قد اقترح البروفيسور أرانجيو   و”  
تقرير لجنة القانون الدولي المقدم إلى الجمعيـة العامـة عـن            (للنظر فيه   وسيلتي الانتصاف   

 ).٥٣٨، الفقرة ١٩٨٨عام 

  ... 

ل مــادة منفــصلة عــن الأحكــام المتعلقــة  لجنــة القــانون الــدولي إدخــا وقبلــت ”  
 رويـس   -بالجبر تعالج موضوع الكف، مقرة بذلك وجهة نظر المقـرر الخـاص أرانجيـو               

تقرير لجنة القانون الـدولي المقـدم إلى        (بأن للكف خصائص متأصلة فيه تميزه عن الجبر         
 ).٢٥٩، الفقرة ١٩٨٩الجمعية العامة عن عام 

ــرر الخــاص أرانج   ”   ــد أشــار المق ــو وق ــق    -ي ــضاً إلى أن الحكــم المتعل ــس أي  روي
 يع الأفعال غير المـشروعة الممتـدة في الوقـت، بـصرف النظـر عمـا إذا      بالكف يشمل جم  

تقريـر  (مـا   القيـام بفعـل     الامتنـاع عـن     أو  مـا   فعـل   يتمثـل في القيـام ب     دولة  الكان سلوك   
 ).٥٣٧، الفقرة ١٩٨٨لجنة القانون الدولي المقدم إلى الجمعية العامة عن عام 

وهذا صحيح، حيث إنه قد يكـون هنـاك كـف يـشمل الامتنـاع عـن أفعـال             ”  
 أو يتكـون مـن سـلوك إيجـابي، مـن قبيـل              -‘ الكونترا’ من قبيل توفير الدعم لـ       -معينة  

 .الإفراج عن رهائن الولايات المتحدة في طهران
  ... 
ــدا       و”   ــب حكومــة نيوزيلن ــذي تطل ــإن الأمــر ال ــلا شــك ف بإعــادة إصــداره ب

ولـيس  ما   بالكف عن الامتناع غير المشروع عن القيام بفعل          ا في الحقيقة أمر   سيكونين  ابطضال
ة، كم ـوهذا الوصف لطلـب نيوزيلنـدا يتفـق مـع حكـم المح            . إعادة الأمور إلى الأوضاع الأصلية    

أمـد  حيث إنه في الحالات التي يكون فيها الرد المـادي لـشيء مـا ممكنـاً، قـد لا يـشكل انقـضاء             
 .)١٧٩(“ات معاهدة ما، في حد ذاته، عقبة فيما يتعلق بالأمر بالردأحد التزام

 
__________ 

 ١٩٨٦يوليـه  / تمـوز ٩ق اتفـاقين أبرمـا في   القضية المتعلقة بالخلاف بين نيوزيلندا وفرنسا بشأن تفسير أو تطبي ـ     )١٧٩(
أبريــل / نيــسان٣٠، قــرار التحكــيم، “رينبــو واريــور”بــين الــدولتين ويتعلقــان بالمــشاكل الناشــئة مــن مــسألة 

ــرة ١٩٩٠ ــد عــشرون،      ١١٣، الفق ــدولي، المجل ــرارات التحكــيم ال ــم المتحــدة لق ــسخ في مجموعــة الأم ، مستن
 .٢٧٠ .ص
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 ةة التحكيم الدوليمحكم  

ــصادر في  في ال  - ١٠٢ ــضية  شكلة التحكــيم الم ــعــن محكم ــ، ١٩٩١عــام قــرار ال ة للنظــر في ق
ة محكم ـلكـي يتـسنى لل    و بورونـدي،    -) لافيكـو  (ة الأجنبي اتالشركة العربية الليبية للاستثمار   

ــدير العواق ــ ــسبة للطــرف تق ــة بالن ــدي في القــضية،   ينب المترتب ــى مــسؤولية بورون ــشهدت  عل است
مـضمون المـسؤولية الدوليـة وأشـكالها        ”( الثاني من مشروع المـواد،       باب من ال  ٦شروع المادة   بم
أن المحكمـة  ورأت . بالصيغة التي اعتمدتها لجنة القانون الدولي بشكل مؤقـت      ،)١٨٠()“رجاتهاود

فيمـا يتعلـق بـالالتزام بوضـع حـد       ن قواعـد القـانون الـدولي العـرفي    طابع هذا الحكم كقاعـدة م ـ   
 .)١٨١(“ليس محل شك”للفعل غير المشروع 

 
 ٣١المادة   

 الجبر  
 

  المفوضين التابع للجنة الأمم المتحدة للتعويضاتفريق  

ــصادرين في عــام     - ١٠٣ ــر والتوصــيات ال ــشأن الجــزء الثالــث مــن ال  ٢٠٠٣في التقري ــ ب ة دفع
 أن الخــسارة الناتجــة مــن اســتعمال أو فريــق، قــرر ال)١٨٢(“٣-واو”مطالبــات الفئــة  مــنالثالثــة 

تحويل مـوارد الكويـت لتمويـل تكـاليف إصـلاح الخـسائر والأضـرار الناشـئة مباشـرة مـن غـزو                       
بحـق في أنـواع     ”تنـدرج   ) “خـسائر التمويـل المباشـر     ”والـتي سمتـها     (العراق واحتلالـه للكويـت      

 من مواد لجنة القـانون الـدولي، والمبـادئ الـتي وضـعت        ٣٥  و ٣١تان  الخسارة التي تعالجها الماد   
 . )١٨٣(“ التعويضقابلةتشورزو، وعلى ذلك فهي ] المصنع الواقع عند[”في قضية 

 
__________ 

يلـي   وفيمـا . ٢٠٠١التي اعتمدتها لجنة القانون الدولي نهائيا في عـام        ) أ(٣٠ المادة   هذا الحكم عُدِّل وأُدرج في     )١٨٠(
 : من الباب الثاني٦نص مشروع المادة 

 ٦المادة 
 الكف عن السلوك غير المشروع

على الدولة التي يشكل سلوكها فعلاً غير مشروع دوليـاً لـه طـابع الاسـتمرار التزامـاً بـالكف عـن هـذا                           
 .ن يخل ذلك بالمسؤولية التي تحملتها بالفعلالسلوك، دون أ

/  آذار ٤وجمهورية بورونـدي، قـرار التحكـيم المـؤرخ          ) لافيكو(الشركة العربية الليبية للاستثمارات الأجنبية       )١٨١(
 ٣٢٠، الـصفحتان  ٩٦تقارير القانون الـدولي، المجلـد   : النسخة الانكليزية واردة في (٦١، الفقرة ١٩٩١مارس  

 ).٣٢١و 
المعروضة علـى لجنـة الأمـم المتحـدة للتعويـضات هـي مطالبـات قدمتـها حكومـة                   “ ٣ - واو”مطالبات الفئة    )١٨٢(

 .الكويت باستثناء المطالبات البيئية
)١٨٣( S/AC.26/2003/15 ٢٢٠، الفقرة) الحاشية محذوفة.( 
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  المفوضين التابع للجنة الأمم المتحدة للتعويضاتفريق  

مـم المتحـدة     المفوضـين التـابع للجنـة الأ       فريـق في التقرير والتوصـيات اللـذين أصـدرهما           - ١٠٤
 ذكـر  ،)١٨٤(“٤ - واو”ة الخامسة مـن مطالبـات الفئـة    دفع بشأن ال٢٠٠٥للتعويضات في عام   

 أن مقدمي المطالبات طالبوا بالتعويض عـن الخـسارة المتـصلة باسـتعمال المـوارد الطبيعيـة                  فريقال
ــين حــدوث الأضــرار          ــرة ب ــت خــلال الفت ــه للكوي ــراق واحتلال ــزو الع ــتي أضــيرت نتيجــة لغ ال

وفي الوقت الذي قال فيه العراق بأنـه لـيس ثمـة مـبرر قـانوني لتعـويض                  . يد التام للموارد  والتجد
لمـوارد طبيعيـة لـيس لهـا قيمـة تجاريـة، اسـتند مقـدمو                 “خـسارة مؤقتـة   ”مقدمي المطالبـات عـن      

الإزالــة التامــة ” الــذي يجــب أن يــؤدي الجــبر بمقتــضاه إلى أالمطالبــات، في جملــة أمــور، إلى المبــد
، والذي كـان أول مـن وضـع تفاصـيله محكمـة             “تائج المترتبة على الفعل غير المشروع     لجميع الن 

ــة الدائمــة في قــضية    ــد شــورزو ”العــدل الدولي ــكبعــدو“ المــصنع عن ــة القــانون  ”  ذل ــه لجن قبلت
 إلى أن الخسارة الراجعة إلى نفاذ المواد الطبيعيـة أو تـدميرها، بمـا               فريقوخلص ال . )١٨٥(“الدولي

لتعـويض إذا كانـت هـذه الخـسارة نتيجـة           ل قابلـة تي قد يكون لها قيمة تجارية،       في ذلك الموارد ال   
وبــالرغم مــن أن هــذا الحكــم بــني علــى تفــسير قــرار . مباشــرة لغــزو العــراق واحتلالــه للكويــت

 لمجلــس إدارة لجنــة الأمــم المتحــدة للتعويــضات، فقــد  ٧والقــرار ) ١٩٩١ (٦٨٧مجلــس الأمــن 
 .)١٨٦(“ومي أو قاعدة للقانون الدولي العمأي مبدلا يتمشى مع أ” أنه فريقلاحظ ال

 
 )بموجب اتفاقية المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار(ة التحكيم الدولية محكم  

ــرارفي ال  - ١٠٥ ــق ــام صادر  ال ــن محكم ــ ٢٠٠٦في ع ــضية    ع ــر في ق ــشكَّلة للنظ ــيم الم ة التحك
”ADC & ADMC Management Limited v. Hungary و ADC Affiliate Limited“  أشـارت ،
الـذي يمكـن تطبيقـه في     الأضـرار  ديربتق“معيار القانون الدولي العرفي” ة لدى تحديدها ل ـكمالمح

 ٣١ مــن المــادة ١القــضية، إلى جانــب الــسوابق القــضائية والأبحــاث القانونيــة، إلى الفقــرة هــذه 
ة أن الحكـــم كمـــولاحظـــت المح. ٢٠٠١في عـــام نهائيـــا تي اعتمـــدتها لجنـــة القـــانون الـــدولي ـالـــ

سار علـى منـهاجها     مصنع شورزو و  قضية  اعتمد صراحة على    ”ه،  أوردت نص المذكور، الذي   
ــد  ــك، أشــارت المح  . “إلى حــد بعي ــوإضــافة إلى ذل ــدولي    ”أن ة إلى كم ــانون ال ــة الق ــق لجن تعلي

__________ 
ت عـن الأضـرار الـتي    المعروضة على لجنة الأمم المتحـدة للتعويـضات هـي مطالبـا         “ ٤ -واو  ”مطالبات الفئة    )١٨٤(

 .لحقت بالبيئة
)١٨٥( S/AC.26/2005/10 ٤٩، الفقرة. 
 .٥٨ و ٥٧المرجع نفسه، الفقرتان  )١٨٦(
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عواقب ارتكاب فعل غير مشروع دولياً قـد        المتصل ب المبدأ العام   ”هذه المادة ينص على أن       على
 .)١٨٧(““المحكمة الدائمة في قضية مصنع شورزوه بينتـ
  

 الفصل الثاني  
 جبر الخسارة  

 
  ٣٤المادة   

 أشكال الجبر  
 

 المحكمة الدولية لقانون البحار  

 M/V( في قــضية الــسفينة ســايغا ١٩٩٩  في الحكــم الــذي أصــدرته المحكمــة في عــام  - ١٠٦

SAIGA) ( ــم ــرة  )٢رق ــشروع الم ــ ١، أشــارت إلى الفق ــن م ــتي  )الجــبر (٤٢ادة  م ــصيغة ال ، بال
ــراءة الأولى    ــدولي في الق ــانون ال ــة الق ــستحق    )١٨٨(اعتمــدتها لجن ــذي ت ــد الجــبر ال ، وذلــك لتحدي

الحصول عليه سانت فنسنت وغرينادين عن الأضرار التي تكبدتها مباشرة وكذلك عـن الـضرر               
 :“سايغا”أو غيره من الخسائر التي أصابت ناقلة النفط 

لجــبر في شــكل رد عــيني، وتعــويض، أو ترضــية، وتأكيــدات  يجــوز أن يكــون ا  
، مـــن ١، الفقـــرة ٤٢المـــادة (، بإحـــداها أو بـــالجمع بينـــها وضـــمانات بعـــدم التكـــرار

ويجـوز أن   ). مشروع المواد الـصادر عـن لجنـة القـانون الـدولي بـشأن مـسؤولية الدولـة                 
صاديا يأخــذ الجــبر شــكل تعــويض نقــدي عــن الأضــرار الــتي يمكــن تحديــد كميتــها اقت ــ 

وتــشمل هــذه الظــروف . وكــذلك عــن الأضــرار غــير الماديــة حــسب ظــروف القــضية 
عوامل من قبيل سلوك الدولة التي ارتكبت الفعل غير المشروع، والطريقة الـتي حـدث               

__________ 
 ARB/O3/16 ،”ADC Affiliate Limited and ADC andالمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، القضية رقم  )١٨٧(

ADMC Management Limited v. Republic of Hungary“٢٠٠٦أكتـوبر  / تـشرين الأول ٢ التحكيم، ، قرار ،
 .٤٩٥ و ٤٩٤الفقرتان 

، بالــصيغة الــتي اعتمــدتها لجنــة القــانون الــدولي نهائيــا في عــام   ٣٤عُــدّل هــذا الحكــم وأدرج جزئيــا في المــادة   )١٨٨(
تـستحق  ”: الـتي اعتمـدت في القـراءة الأولى كمـا يلـي     ) الجـبر  (٤٢ مـن المـادة   ١وكان نص الفقـرة    . ٢٠٠١
 المضرورة الحصول مـن الدولـة الـتي ارتكبـت فعـلا غـير مـشروع دوليـا علـى جـبر كامـل في شـكل رد               الدولة

ــها     ــداها أو بـــــالجمع بينـــ ــرار بإحـــ ــمانات بعـــــدم التكـــ ــية، وتأكيـــــدات وضـــ عـــــيني، وتعـــــويض، وترضـــ
 ).٦٥، الفقرة )الجزء الثاني(، المجلد الثاني ١٩٩٦ ... الحولية(
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ويجـوز تـوفير الجـبر في شـكل ترضـية عـن طريـق إعـلان قـضائي بأنـه قـد                       . بها الانتـهاك  
 .)١٨٩(حدث انتهاك لحق ما

 
 )بموجب اتفاقية المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار(الدولية محكمة التحكيم   

، عــن محكمــة التحكــيم المــشكلة للنظــر في قــضية   ٢٠٠٥  في القــرار الــصادر في عــام  - ١٠٧
”CMS Gas Transimission Company V. Argentina“)وفي معــرض تقــدير التعــويض )١٩٠ ،

 بـين الولايـات     ١٩٩١سـتثمار الثنائيـة لعـام       المستحق على الأرجنتين لخرقها أحكام معاهـدة الا       
 ٣٨ و   ٣٦ و   ٣٥ و   ٣٤المتحدة الأمريكيـة وجمهوريـة الأرجنـتين، أشـارت المحكمـة إلى المـواد               

ــا في عــام     اعتــبرت ٣٤وفيمــا يتعلــق بالمــادة  . ٢٠٠١الــتي اعتمــدتها لجنــة القــانون الــدولي نهائي
نه ثمة ثلاث معـايير رئيـسية للجـبر عـن           أنه من المقبول بشكل عام في القانون الدولي أ        ”المحكمة  

 .)١٩١(“ والترضية،الرد، والتعويض: الضرر ألا وهي
 

  ٣٥المادة   

 الرد  
 

 فريق المفوضين التابع للجنة الأمم المتحدة للتعويضات  

 فريـق المفوضـين التـابع للجنـة         ٢٠٠٣  في التقرير والتوصيات اللـذين قـدمهما في عـام             - ١٠٨
ـــزء الثالــث مــــــن الدفعــة الثالثــة مــن مطالبــات الفئــة    الأمــم المتحــدة للتعوي ــ ضــــات بــشأن الجـــ

ــادة   )١٩٢(“٣ - واو” ــة أمــور، إلى الم ــق، في جمل ــة القــانون   ٣٥، أشــار الفري  الــتي اعتمــدتها لجن
 . أعلاه١٠٣وقد ورد النص المعني في الفقرة . ٢٠٠١الدولي نهائياً في عام 

 

__________ 
، ١٩٩٩يوليـه   / تمـوز  ١، الحكـم،    )انت فنـسنت وغرينـادين ضـد غينيـا        س ـ) (٢رقـم    (“السفينة سايغا ”قضية   )١٨٩(

 .١٧١الفقرة 
 . أعلاه١٦٢انظر الحاشية  )١٩٠(
 ARB/01/8 ،”CMS Gas Transimission Company، القضية رقم ]المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار[ )١٩١(

V. Argentine Republic “ ،٢١١، والحاشية ٣٩٩قرة ، الف٢٠٠٥مايو / أيار١٢قرار التحكيم. 
ــة  )١٩٢( ــها     “ ٣ - واو”مطالبــات الفئ المعروضــة علــى لجنــة الأمــم المتحــدة للتعويــضات هــي المطالبــات الــتي قدمت

 . حكومة الكويت، باستثناء المطالبات البيئية
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 )قية المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثماربموجب اتفا(محكمة التحكيم الدولية   

ــام   - ١٠٩ ــصادر في ع ــرار ال ــضية     ٢٠٠٥  في الق ــشكلة للنظــر في ق ــة التحكــيم الم  عــن محكم
”CMS Gaz Transmission Company v. Argentina

ــويض   “)١٩٣( ــد التع ، في معــرض تحدي
 بــين ١٩٩١ام المــستحق علــى الأرجنــتين لخروقاتهــا لأحكــام معاهــدة الاســتثمار الثنائيــة لع ــ       

 ٣٨  و ٣٦  و ٣٥  و ٣٤الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية الأرجنـتين، أشـارت إلى المـواد            
، لاحظــت ٣٥وفيمـا يتعلــق بالمـادة   . ٢٠٠١الـتي اعتمـدتها نهائيــاً لجنـة القــانون الـدولي في عــام     

بـل ارتكـاب    هو الإجراء المعتاد المستخدم لإعادة الحالـة إلى مـا كانـت عليـه ق          الرد”المحكمة أن   
غــير متناســب عبئــا ولا يــستتبع ماديــا الفعــل غــير المــشروع، شــريطة أن يكــون غــير مــستحيل   

 .)١٩٤(“مقارنة بالتعويض
 

 )بموجب اتفاقية المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار(محكمة التحكيم الدولية   
ــام   - ١١٠ ــصادر في ع ــرار ال ــشكَّلة للنظــر   ٢٠٠٦  في الق ــة التحكــيم الم ــضية  عــن محكم  في ق

”ADC Affiliate Limited and ADC & ADMC Management Limited v. Hungary“ في ،
لتقدير الأضرار الذي ينطبق علـى هـذه القـضية،          “ معيار القانون الدولي العرفي   ” معرض تحديد 

 تـنص   ٢٠٠١ الـتي اعتمـدتها لجنـة القـانون الـدولي نهائيـاً في عـام                 ٣٥ذكرت المحكمـة أن المـادة       
 .)١٩٥(“رد العيني هو وسيلة الانتصاف المفضلة بالنسبة لفعل غير مشروع دولياً الأن”على 

 
  ٣٦المادة   
 التعويض  

 فريق المفوضين التابع للجنة الأمم المتحدة للتعويضات  
  في التقرير الذي قدمه فريق المفوضين التابع للجنة الأمم المتحدة للتعويـضات في عـام                  - ١١١
، قــرر الفريــق أن تفــسيره )١٩٦(“٢ - هــاء ”ثانيــة مــن مطالبــات الفئــة عــة الدف بــشأن ال١٩٩٩

ن حـدوث انخفـاض في      ع ـ لمجلس الإدارة الذي مفاده أن الخسائر الناتجة         ٩المبني على المقرر رقم     
__________ 

 . أعلاه١٦٢انظر الحاشية  )١٩٣(
 ARB/O1/8 ،”CMS Gaz Transmission Companyالمركز الدولي لتسوية منازعـات الاسـتثمار، القـضية رقـم      )١٩٤(

v. Argentine Republic“ ،٢١٢ والحاشية ٤٠٠، الفقرة ٢٠٠٥مايو / أيار١٢، قرار التحكيم. 
 ARB/O3/16 ،” ADC Affiliate Limited and ADCالمركز الدولي لتسوية منازعات الاسـتثمار، القـضية رقـم     )١٩٥(

& ADMC Management Limited v. Republic of Hungary“  ،أكتــوبر / تــشرين الأول٢ ،قــرار التحكــيم
 .٤٩٥ و٤٩٤، الفقرتان ٢٠٠٦

المعروضة على لجنة الأمم المتحـدة للتعويـضات هـي مطالبـات مـن الـشركات غـير                  “ ٢-هاء”مطالبات الفئة    )١٩٦(
مطالبـات  (“ ١ - هـاء ”وهـي   (“ هـاء ”الكويتية التي لا تندرج في أية فئة فرعية أخـرى مـن مطالبـات الفئـة                 

“ ٤ - هـاء ”و) مطالبات الشركات غير الكويتية المتعلقـة بالتـشييد والهندسـة         (“ ٣ - هاء”، و )اع النفط قط
 )).مطالبات الشركات الكويتية، باستثناء المتعلقة بقطاع النفط(
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“ ولية الدولـة ؤأكدته المبادئ المقبولة للقانون الـدولي المتعلقـة بمـس     ”العمليات قابل التعويض قد     
، الـتي اعتمـدتها لجنـة القـانون     ٤٤ مـن المـادة      ٢يل المثـال، في الفقـرة       حسبما هو وارد، على سـب     
 :)١٩٧(الدولي في القراءة الأولى

لمجلـس إدارة لجنـة الأمـم       [٩التحليل الـسابق المـبني علـى المقـرر رقـم              - ٧٧”  
. تؤكده المبادئ المقبولة للقانون الـدولي المتعلقـة بمـسؤولية الدولـة         ] المتحدة للتعويضات 

ل المثال، ينص مـشروع المـواد المتعلقـة بمـسؤولية الدولـة والـتي وضـعتها لجنـة                   فعلى سبي 
القانون الدولي، في الجزء ذي الصلة، على أن التعويض يشمل أية أضرار قابلة للتقـدير               

 .)١٩٨(“وكذلك، حسب الاقتضاء، الكسب الفائت... من الناحية الاقتصادية
 

  للتعويضاتفريق المفوضين التابع للجنة الأمم المتحدة  

، بعـد   )١٩٩(“٢ - هـاء ” بشأن الدفعة الرابعة من مطالبات الفئة        ٢٠٠٠في تقرير عام      - ١١٢
التدبير المعتـاد للتعـويض عـن كـل خـسارة مـن الخـسائر الـتي تعتـبر مباشـرة                     ”أن قرر الفريق أن     

ه ينبغـي أن يكــون كافيــاً لإعــادة مقـدم المطالبــة إلى المركــز المــالي نفـسه الــذي كــان ســيكون في ــ  
 ٤٤مـن التعليـق علـى مـشروع المـادة           ) دون تحديد أيـة فقـرة     (، أشار إلى حاشية     “نُفِّذ العقد  لو

 .)٢٠٠(الذي اعتمدته لجنة القانون الدولي في القراءة الأولى
 

__________ 
وفيما يلي نص مـشروع المـادة       . ٢٠٠١ بصيغتها التي اعتمدت في عام       ٣٦عُدِّل هذا الحكم وأُدرج في المادة        )١٩٧(

 :لمعتمد في القراءة الأولى ا٤٤
 ٤٤المادة 

 التعويض
تستحق الدولة المضرورة الحصول من الدولة التي ارتكبت فعلاً غير مشروع دوليـاً علـى تعـويض             - ١   

 .عن الأضرار التي سببها هذا الفعل، في حالة عدم إصلاح هذا الضرر بالرد العيني وبقدره
ــشمل التعــويض    - ٢    ــادة، ي ــة    ولأغــراض هــذه الم ــصادياً لحقــت بالدول ــديرها اقت  أي أضــرار يمكــن تق

، المجلـد  ١٩٩٦ ... الحوليـة . (المضرورة، ويجوز أن يشمل الفائـدة و، حيثمـا اقتـضى الأمـر، خـسائر الأربـاح        
 ).٦٥، الفقرة )الجزء الثاني(الثاني 

)١٩٨( S/AC.26/1999/6 ٧٧، الفقرة) الحاشية محذوفة.( 
 . أعلاه١٩٦انظر الحاشية  )١٩٩(
الرابعــة مــن الدفعــة تقريــر وتوصــيات مقدمــة مــن فريــق المفوضــين بــشأن ”لجنــة الأمــم المتحــدة للتعويــضات،  )٢٠٠(

 .٦١، الحاشية ١٥٧، الفقرة ٢٠٠٠مارس / آذار٢٢، S/AC.26/2000/2، “‘٢ -هاء  ’مطالبات الفئة
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في إطار اتفاق التجارة الحرة لأمريكا الشمالية وقواعد لجنة الأمـم           (محكمة التحكيم الدولية      
 ))تراليالأونس(لدولي المتحدة للقانون التجاري ا

 عن محكمـة التحكـيم المـشكلة وفقـاً          ٢٠٠٠  في قرار التحكيم الجزئي الصادر في عام          - ١١٣
للنظـر في   ) الأونـسيترال ( من اتفاق التجارة الحرة لأمريكا الشمالية بموجب قواعـد           ١١للفصل  
ض المـستحق  ، ولكي يتـسنى تحديـد المنهجيـة المتـصلة بتقـدير التعـوي      “Myers v. Canada”قضية 

لا يوجـد أحكـام ذات صـلة مـن اتفـاق التجـارة الحـرة        ”المحكمـة أنهـا   في تلك القضية، ذكـرت   
ـــر أن تتحــــــول “١١١٠لأمريكـــا الـــشمالية خـــلاف تلـــك الـــواردة في المـــادة    ، احتـــاج الأمــ

وبعد أن استشهدت المحكمة بمقطـع مـن حكـم محكمـة            . )٢٠١(إلى القانون الدولي  “ للاسترشاد”
يتعلـق  “ تشورزوالمصنع الواقع في”ة الدائمة بشأن الأسس التي ترتكز عليها قضية         العدل الدولي 

 :بمسألة الجبر، ذكرت كذلك ما يلي

الـدولي  ع المواد المتعلقة بمسؤولية الدولة التي تقـوم لجنـة القـانون             يراقترح مش توبالمثل  ” 
لي، يترتـب علـى     وفقـا للقـانون الـدو     أنـه   القـرار    حاليا في تاريخ إصدار هذا       ابالنظر فيه 

ارتكاب دولة ما لفعل غير مشروع ضد دولـة أخـرى حـق في التعـويض عـن الأضـرار                    
 .)٢٠٢(“الاقتصادية التي جرى تكبدها

__________ 
الجزئــي، رار التحكــيم قــ، “SD, Myers Inc. v. Canada”اتفــاق التجــارة الحــرة لأمريكــا الــشمالية، قــضية   )٢٠١(

، ١٢١، المجلـد  “International Law Reports” المستنسخة في مجلـة  ٣١٠، الفقرة ٢٠٠٠نوفمبر /تشرين الثاني ١٣
 : الشمالية من اتفاق التجارة الحرة لأمريكا١١١٠وفيما يلي نص الأجزاء ذات الصلة من المادة . ١٢٧ص 

ة أو بــشكل غــير مباشــر بتــأميم اســتثمار يتــولاه أحــد   باشــرلا يجــوز لأي طــرف أن يقــوم م  - )١ (١١١٠  
المــستثمرين أو طــرف آخــر في إقليمــه، أو الاســتيلاء علــى هــذا الاســتثمار، أو اتخــاذ تــدبير يعــادل تــأميم هــذا 

 :، إلا إذا كان ذلك)‘الاستيلاء’(الاستثمار أو الاستيلاء عليه 
 من أجل أغراض عامة؛ )أ(   
 على أساس غير تمييزي؛ )ب(   
 ؛)١ (١١٠٥وفقاً لقواعد الإجراءات القانونية، والمادة  )ج(   
 .٦ إلى ٢على أساس دفع التعويض وفقاً للفقرات  )د(   
  يكون التعويض مكافئاً للقيمة السوقية الثابتة للاستثمار الذي جرى الاسـتيلاء عليـه قبـل أن              -) ٢ (١١١٠  

يعكـس أي تغـير في القيمـة يحـدث بـسبب المعرفـة المـسبقة                وألا  ) ‘تاريخ الاسـتيلاء  ’(يحدث الاستيلاء مباشرة    
وتشمل معايير التقييم قيمة المؤسسة العاملة وقيمة الأصـول، بمـا في ذلـك القيمـة الـضريبية                  . بالاستيلاء المعتزم 

 .المعلنة للممتلكات المادية، وغير ذلك من المعايير، حسب الاقتضاء، لتقدير القيمة السوقية العادلة
. ١٢٨، ص ١٢١، المجلـد  “International Law Reports”، المستنـسخة في مجلـة   ٣١٢ع نفـسه، الفقـرة   المرج ـ )٢٠٢(

 صـراحة، فإنهـا كانـت تـشير إليـه بالـصيغة الـتي               ٤٤وبالرغم من أن محكمة التحكيم لم تذكر مـشروع المـادة            
ــراءة الأولى    ــدولي في الق ــانون ال ــة الق ــةانظــر (اعتمــدتها لجن ــد١٩٩٦ ... الحولي ــاني ، المجل ــاني ( الث ، )الجــزء الث

ــادة   )٦٥ الفقــرة ــدلت وأدرجــت في الم ــتي عُ ــا في عــام  ٣٦، ال ــى نــص  . ٢٠٠١ المعتمــدة نهائي وللاطــلاع عل
 . أعلاه١٩٧، انظر الحاشية ٤٤مشروع المادة 
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 )بموجب اتفاقية المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار(محكمة التحكيم الدولية   

ــصادر في عــام   - ١١٤ ــرار ال ــضية   عــن محكمــة التحكــيم المــشكّلة   ٢٠٠٥  في الق للنظــر في ق
”CMS Gas Transmission Company v. Argentina“) وفي معــرض تقــدير التعــويض  )٢٠٣ ،

 بــين ١٩٩١المــستحق علــى الأرجنــتين لخروقاتهــا لأحكــام معاهــدة الاســتثمار الثنائيــة لعــام         
 ٣٨ و   ٣٦ و   ٣٥ و   ٣٤الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية الأرجنـتين، أشـارت إلى المـواد            

، ذكـرت أن  ٣٦يتعلـق بالمـادة    وفيمـا . ٢٠٠١دتها لجنة القانون الـدولي نهائيـا في عـام        التي اعتم 
الكـسب الفائـت    أضرار يمكن تقديرها اقتصاديا بمـا في ذلـك          ’أي  التعويض يهدف إلى تغطية     ”

إلاّ في حالـة عـدم إصـلاح الأضـرار          تـدعو إليـه الحاجـة        التعـويض لا  ”وأن  ‘ بقدر ما هي محددة   
 .)٢٠٤(“بالرد

 
 )بموجب اتفاقية المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار(مة التحكيم الدولية محك  

ــام   - ١١٥ ــصادر في ع ــرار ال ــضية     ٢٠٠٦  في الق ــشكّلة للنظــر في ق ــة التحكــيم الم  عــن محكم
”ADC Affiliate Limited and ADC & ADMC Management Limted V. Hungary “  ذكـرت

فيما يتعلق بتقدير الأضـرار     “ وارد في القانون الدولي العرفي    المعيار ال ”في معرض تحديد    المحكمة  
 الـتي اعتمـدتها لجنـة القـانون الـدولي بـصورة             ٣٦الذي يمكن تطبيقه في هـذه القـضية، أن المـادة            

عــدم لا يجــوز الحكــم بــالتعويض المكــافئ إلا في حالــة  ” تــنص علــى أنــه ٢٠٠١نهائيــة في عــام 
 .)٢٠٥(“إمكان تحقيق الرد

 
 ٣٨المادة   

 الفائدة  
 

 فريق المفوضين التابع للجنة الأمم المتحدة للتعويضات  

 مــن فريــق المفوضــين التــابع للجنــة   ٢٠٠٣  في التقريــر والتوصــيات المقــدمين في عــام  - ١١٦
ــة        ــة مــن المطالبــات مــن فئ ـــم المتحــدة للتعويــضات بــشأن الجــزء الثالــث مــن الدفعــة الثالث الأمــ

__________ 
 . أعلاه١٦٢انظر الحاشية  )٢٠٣(
 .ARB/01/8 ،“CMS Gas Transmission Company vالمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، القـضية رقـم    )٢٠٤(

Argentine Republic“ ،٢١٥ و ٢١٤ والحاشيتان ٤٠١، الفقرة ٢٠٠٥مايو / أيار١٢، قرار التحكيم. 
 & ARB/03/16 ،”ADC Affiliate Limited and ADCالمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، القضية رقم  )٢٠٥(

ADMC Management Limited v. Republic of Hungary“ ،٢٠٠٦أكتـوبر  / تـشرين الأول ٢، قرار التحكيم ،
 .٤٩٥ و ٤٩٤الفقرتان 
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مـنح  أحكـام  ” بـشأن  ١٦ق أن مقرر مجلس الإدارة رقم ، كان من رأي الفري )٢٠٦(“٣ - واو”
وذكـر الفريـق    . قد عالج أية مطالبة نشأت في الواقع نتيجـة للتـأخير في دفـع التعـويض               “ الفائدة

اعتبـارا مـن تـاريخ وقـوع الخـسارة وحـتى            ”أن المقـــــــرر المـذكور يـنص علـى أن الفائـدة تمـنح              
 ٢للفقـرة   “ مماثـل ”ريق كذلك أن هـذا المقـرر        وفي إحدى الحواشي، لاحظ الف    . “الدفعتاريخ  

، والـتي أورد  ٢٠٠١، بالـصيغة الـتي اعتمـدتها لجنـة القـانون الـدولي نهائيـا في عـام         ٣٨من المادة   
 .)٢٠٧(نصها

 
 )بموجب اتفاقية المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار(محكمة التحكيم الدولية   

كمــة التحكــيم المــشكّلة للنظــر في قــضيــــة   عــن مح٢٠٠٥  في القــرار الــصادر في عــام - ١١٧
CMS Gas Transmission Company v. Argentena”“)ــويض   ، وفي )٢٠٨ ــدير التع ــرض تق مع

 بــين ١٩٩١المــستحق علــى الأرجنــتين لخروقاتهــا لأحكــام لمعاهــدة الاســتثمار الثنائيــة لعــام         
 ٣٤الـواردة في المـواد      الولايات المتحـدة الأمريكيـة وجمهوريـة الأرجنـتين، أشـارت إلى المبـادئ               

وفيمـا  . ٢٠٠١، بصيغتها التي اعتمدتها لجنة القانون الـدولي نهائيـا في عـام              ٣٨ و   ٣٦ و   ٣٥ و
مـن  سلـسلة كـبيرة     المقـررات المتعلقـة بالفائـدة تـشمل أيـضا           ”، قرر الفريق أن     ٣٨يتعلق بالمادة   

مة كــأداة لمــنح  مــستخدوغــيرمقتــصرة تمامــا علــى الجــبر،  ، شــريطة أن تكــون  المختلفــةالبــدائل
 .)٢٠٩(“تعويضات عقابية أو لتحقيق أغراض أخرى

 

 

__________ 
 . أعلاه١٩٢انظر الحاشية  )٢٠٦(
)٢٠٧( S/AC.26/2003/15 ٥٩، والحاشية ١٧٢، الفقرة. 
 . أعلاه١٦٢انظر الحاشية  )٢٠٨(
 ARB/01/8 ،” CMS Gas Transmission Companyالمركز الدولي لتسوية منازعـات الاسـتثمار، القـضية رقـم      )٢٠٩(

V. Argentine Republic” “٢٢٠ والحاشية ٤٠٤، الفقرة ٢٠٠٥مايو / أيار١٢، قرار التحكيم. 
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 الباب الثالث  
 إعمال المسؤولية الدولية للدولة  

 
 الفصل الأول  
 الاحتجاج بمسؤولية دولة  

 
 ٤٢المادة   

 احتجاج الدولة المضرورة بمسؤولية دولة أخرى  
 

 فريق منظمة التجارة العالمية  

ــارير الـــص - ١١٨ ــة التجـــارة العالميـــة في عـــام        في التقـ  عـــن ١٩٩٧ادرة عـــن فريـــق منظمـ
، درس الفريـق حجـة الجماعـات        “ نظام لاستيراد الموز وبيعه وتوزيعه     -الجماعات الأوروبية   ”

في هـذه القـضية   “ حق قانوني أو مـصلحة ”الأوروبية التي مؤداها أن الولايات المتحدة ليس لها    
ادراتها منــه منعدمــة، وعلــى ذلــك لم يحــدث أي نظــرا لأن إنتاجهــا مــن المــوز ضــئيل جــدا وصــ(

إبطال أو إضعاف لما يخصها من استحقاقات منظمـة التجـارة العالميـة فيمـا يتعلـق بتجـارة المـوز                     
ــادة     ــضيه الم ــذي تقت ــى النحــو ال ــصادر عــن     ٧-٣ و ٣-٣عل ــسوية المنازعــات ال ــاهم ت ــن تف  م

ارة العالميـة في التجـارة في الـسلع         ، ورأى الفريق أن المصلحة المحتملة لعضو منظمة التج        )المنظمة
أو الخدمات ومصلحته في تحديـد الحقـوق والالتزامـات بموجـب اتفـاق منظمـة التجـارة العالميـة                    
تكفي كل منهما لإقرار حق السعي إلى تطبيق إجراءات تسوية المنازعات الصادرة عن منظمـة               

: ع قـرارات المحـاكم الدوليـة      وكان من رأي الفريق أن هـذه النتيجـة متمـشية م ـ           . التجارة العالمية 
 إلى النتائج ذات الصلة الـتي توصـلت إليهـا محكمـة العـدل الدوليـة             )٢١٠(وأشار في أحد الحواشي   

 الـتي   ٤٠من مـشروع المـادة      ) و(و  ) هـ (٢الدائمة ومحكمة العدل الدولية، وكذلك إلى الفقرة        
 .)٢١١(اعتمدتها لجنة القانون الدولي في القراءة الأولى

 

__________ 
، “ نظـام لاسـتيراد المـوز وبيعـه وتوزيعـه          -الجماعـات الأوروبيـة     ”تقرير فريق منظمة التجــــــــــــــارة العالمية،       )٢١٠(

WT/DS 27/R/ECU و ،WT/DS 27/R/MEX و ،WT/DS 27/R/USA و ،WT/DS 27/R/GTM و ،WT/DS 

27/R/HND ،٣٦١، الحاشية ٥٠-٧، الفقرة ١٩٩٧مايو / أيار٢٢. 
 التي اعتمدت في القراءة الأولى وأدرجت على التـوالي في         ٤٠من مشروع المادة    ) و(و  ) هـ (٢عدلت الفقرة    )٢١١(

والـنص الكامـل لمـشروع      . ٢٠٠١اللتين اعتمدتا نهائيا في عـام       ) ألف (١، الفقرة   ٤٨والمادة  ) ب (٤٢المادة  
 . أدناه٢٢١ الذي اعتمد في القراءة الأولى مستنسخ في الحاشية ٤٠المادة 
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 ٤٤المادة   

 قبول الطلبات  
 

 محكمة التحكيم الدولية  

، عــن محكمــة التحكــيم المــشكلة للنظــر في ١٩٧٨  في قــرار التحكــيم الــصادر في عــام - ١١٩
 بين الولايـات المتحـدة    ١٩٤٦مارس  / آذار ٢٧القضية المتعلقة باتفاق الخدمات الجوية المبرم في        

ه أنه مطلوب من الولايات المتحـدة،       الأمريكية وفرنسا، ولكي تبت في ادعاء فرنسا الذي مؤدا        
شـركة  (قبل أن تلجأ إلى التحكـيم، أن تنتظـر حـتى تـستنفد الـشركة التابعـة للولايـات المتحـدة                      

التي تعتبر نفسها مضرورة، وسائل الانتـصاف المحليـة         ) للخطوط الجوية العالمية  “ بان أمريكان ”
، ٢٢دئ الـواردة في مـشروع المـادة         ة إلى المبـا   كم ـالمتاحة بموجب القانون الفرنسي، أشارت المح     

 أن“ المهم”ورأت المحكمة أنه من . )٢١٢(بصيغتها التي اعتمدتها لجنة القانون الدولي مؤقتا

 وسائل الانتصاف المحليـة إلا فيمـا يتعلـق بـالتزام     دلا يقر اشتراط استنفا الحكم المذكور    
 النتيجــة أو يــسمح بــأن تتحقــق مــع ذلــك هــذه’، عنــدما يكــون هــذا الالتــزام ‘نتيجــة’

. ‘بـشأن معاملـة الأجانـب     ’، والذي يكون التزامـا      ‘نتيجة مكافئة بسلوك لاحق للدولة    
وبصرف النظر عن الاختيار الـذي أجـري في مـشروع المـادة هـذه بـين وصـف قاعـدة                     

ــة بوصــفها    ــصاف المحلي ــة’اســتنفاد وســائل الانت ــالجوهر ’أو ‘ إجرائي ــق ب  وهــي -‘ تتعل
ــا المحكمــة غــير ذا   ــة في هــذه القــضية  مــسألة تعتبره  مــن الواضــح أن الطــابع  -ت أهمي

القــضائي لقواعــد القــانون الــدولي الــتي يــتعين تطبيقهــا في هــذه القــضية تختلــف بــشكل 
وفي الواقـع،  . أساسي عن القواعد المشار إليها في مشروع المادة التي استُـشهد بهـا آنفـا        

لبعـضها  اف المتعاقـدة    تمـنح الأطـر   ”فبموجب المادة الأولى من اتفاق الخدمات الجويـة،         
، ويـذكر كـل     )التوكيـد مـضاف    (“... الحقوق المحددة في مرفـق هـذا الاتفـاق           البعض

__________ 
ــا في عــام   ) ب (٤٤عُــدّل هــذا الحكــم وأدرج في المــادة   )٢١٢(  الــتي اعتمــدتها لجنــة القــانون الــدولي نهائي

 . المعتمدة مؤقتا٢٢وفيما يلي نص مشروع المادة . ٢٠٠١
 ٢٢المادة 

 ئل الانتصاف المحلية وساداستنفا
عنــدما يتــسبب ســلوك دولــة مــا في حالــة لا تتفــق مــع النتيجــة الــتي يتطلبــها منــها التــزام دولي بــشأن    

 طبيعـيين أم اعتبـاريين، بينمـا يـسمح الالتـزام مـع              اكانوا أشخاص ـ أالمعاملة الممنوحة للأجانب، سواء     
ك لاحـق للدولـة، لا يكـون هنـاك          ذلك بجواز تحقيق هـذه النتيجـة أو نتيجـة معادلـة عـن طريـق سـلو                 

 الأجانــب المعنيــون وســائل الانتــصاف المحليــة الفعالــة المتاحــة لهــم دون دخــرق للالتــزام إلاّ إذا اســتنف
“ .الحــصول علــى المعاملــة الــتي يتطلبــها الالتــزام أو، عنــدما يكــون ذلــك مــستحيلا، معاملــة مكافئــة 

 .)٣٤ لفقرة، ا)الجزء الثاني(، المجلد الثاني ١٩٨٠ ...الحولية(
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الحــق في تــشغيل خــدمات النقــل الجــوي مــن   ’مــن الفــرعين الأول والثــاني مــن المرفــق  
الولايـات  [جانب واحد أو أكثـر مـن شـركات الطـيران الـتي تحمـل الجنـسية الفرنـسية                    

 حكومــة ل لةالحكومــبوصــفه حقــا تمنحــه   ‘ ...لبلــد الأخــير  الــتي يحــددها ا ] المتحــدة
وعلاوة على ذلك، من الواضح أن هدف وغـرض اتفـاق للخـدمات الجويـة               . الأخرى

ــشة هــو     ــد المناق ــاق قي ــل الاتف ــشغيل خــدمات النقــل الجــوي  ”مــن قبي ، مــع كــون  “ت
الالتزامــات المقابلــة للأطــراف هــي إقــرار هــذا الــسلوك ولــيس التزامــا يتطلــب تحقيــق     

بـسلوك لاحـق لـرفض هـذا     ‘ نتيجـة معادلـة  ’ناهيك عن التزام يـسمح بتحقيـق        ‘ نتيجة’
ولأغراض المسألة قيد المناقشة، هناك فـرق جـوهري بـين التـزام دولـة مـا بمـنح                . الإقرار

الأجانب الذين سمحت لهم بدخول إقليمها معاملة تتفق مع بعض المعايير، مـن ناحيـة،           
دمات النقـل الجـوي إلى إقليمهـا ومنـه وفوقـه مـن              بالسماح بتشغيل خ ـ   والتزام دولة ما  
وفي الحالة الأخيرة، نظرا لطابع خدمات النقل الجوي الدولي في حـد          . الناحية الأخرى 

ذاتها، لا يوجد بديل للسماح فعلا بتشغيل هذه الخدمـة، ممـا قـد يعتـبر عـادة أنـه يـوفر                      
 .)٢١٣(‘نتيجة مكافئة’

اء علـى ذلـك أن حكمهـا ينبغـي عـدم تأجيلـه          وعلى هذا الأسـاس، قـررت محكمـة التحكـيم بن ـ          
 .حتى يحين الوقت الذي تكون الشركة فيه قد استنفدت وسائل الانتصاف المحلية

 
 المحكمة الدولية لقانون البحار  

، M/V Saiga (No.2) (٢رقـم  (‘‘ سـايغا ’’ في قـضية الـسفينة   ١٩٩٩وفي حكمها لسنة   - ١٢٠
لــصيغة الــتي اعتمــدتها بهــا لجنــة القــانون الــدولي في  ، با٢٢المحكمــة بمــشروع المــادة ستــشهدت ا
 ســبل الانتــصاف دفي ســياق تحديــد مــا إذا كانــت قاعــدة وجــوب اســتنفا   ،)٢١٤(الأولىقــراءة ال

 :المحلية سارية في القضية المذكورة

 مــن مــشاريع المــواد المتعلقــة بمــسؤولية الــدول الــتي   ٢٢وكمــا جــاء في المــادة    
ولى، فــإن قاعــدة وجــوب اســتنفاد ســبل  الأقــراءة ال في اعتمــدتها لجنــة القــانون الــدولي 
يفـضي تـصرف الدولـة إلى حالـة غـير مطابقـة للنتيجـة               ”الانتصاف المحلية تسري حـين      

. ‘‘... التي يتطلبها منها التزام دولي يتعلق بالمعاملة الواجب منحها لأشخاص أجانـب           
__________ 

 بـين الولايـات المتحـدة    ١٩٤٦مـارس  / آذار٢٧القضية المتعلقة باتفـاق الخـدمات الجويـة المـبرم في         )٢١٣( 
، مستنـسخة في    ٣١، الفقـرة    ١٩٧٨ديـسمبر   / كـانون الأول   ٩الأمريكية وفرنسا، قرار التحكيم،     

 .٤٣٢ و ٤٣١ مجموعة الأمم المتحدة لقرارات التحكيم الدولي، المجلد الثامن عشر، الصفحتان
 الـتي اعتمـدتها لجنـة القـانون الـدولي         ٢٢كان نص مشروع المادة تلك مطابقا لنص مشروع المادة           )٢١٤( 

 .)أعلاه ٢١٢ة انظر الحاشي(بصفة مؤقتة 
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ــسنت       ــا ســانت فن ــتي تزعمه ــهاكات الحقــوق ال وجــزر ولا يمكــن وصــف أي مــن انت
لالتزامـات تتعلـق بالمعاملـة       ، بأنها خروقات    ٩٧غرينادين، على النحو الوارد في الفقرة       

وهــي جميعهــا انتـهاكات مباشــرة لحقــوق ســانت   . الواجبـة منــها للأشــخاص الأجانـب  
تنبـع  ينة  في إدارة الـسف   العـاملين   للأشـخاص   الحاصـل   فالضرر   .فنسنت وجزر غرينادين  
لك، لا تخــضع المطالبــات المتعلقــة بمثــل هــذا الــضرر   وتبعــا لــذ. مــن تلــك الانتــهاكات 

 .)٢١٥(ة سبل الانتصاف المحليد استنفابلقاعدة وجو
 

 )بموجب اتفاقية المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار(محكمة التحكيم الدولية 

 .Maffezini v(قضية مافيزيني ضد إسبانيا المشكلة للنظر في شارت محكمة التحكيم   أ - ١٢١

Spain ( الاختـصاص، ودعمـا لاسـتنتاجها    بالطعون ب المتعلق ٢٠٠٠الصادر في عام ، في قرارها
 سـبل الانتـصاف    دوتـنص علـى اسـتنفا     معينـة    امعاهـدة تـضمن حقوق ـ    هنـاك   حيثما كانت   ’’أنه  

المحلية قبل إمكانية إحالة منازعة تتعلق بهذه الضمانات إلى محكمة دولية، تحتفظ أطـراف الـتراع    
ت سبل الانتصاف المتاحة، وهـذا بغـض        دية إلى تلك المحكمة ما دامت قد استنف       بحق أخذ القض  

 المحليـة هـي الـتي لهـا الكلمـة       تلأن المحكمـة الدوليـة وليـس      ... ة  النظر عن نتيجـة الـدعوى المحلي ـ      
، أشـــارت إلى مـــشروع ‘‘شأنهاالمتنـــازع بـــ... ة النهائيـــة في معـــنى ونطـــاق الالتزامـــات الدوليـــ

 .)٢١٦(اولى والتعليق الوارد عليهالأقراءة الدتها لجنة القانون الدولي في  التي اعتم٢٢ المادة
 

بموجب اتفاق التجارة الحرة لأمريكا الشمالية وقواعد التسهيلات (محكمة التحكيم الدولية    
 )الإضافية للمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار

اتفـاق التجـارة الحـرة       مـن    ١١   في إطار نظر محكمـة التحكـيم المنـشأة عمـلا بالفـصل              - ١٢٢
لـووين، ضـد الولايـات      . لووان غـروب، ورايمونـد ل     ركة  ش” للبت في قضية     لأمريكا الشمالية 

في حجـة  ) Loewen Group, Inc. and Raymond L. Loewen v. United States case (“المتحـدة 
 للدولـة برمتـه قـرارا       مسؤولية الدولة لا تنـشأ إلا بعـد اتخـاذ النظـام القـضائي             ’’المدعى عليه بأن    

 الــتي اعتمــدتها نهائيــا ٤٤، إلى المــادة ٢٠٠٣، أشــارت المحكمــة، في قرارهــا لعــام ‘‘نهائيـا بــشأنها 
 :٢٠٠١لجنة القانون الدولي في عام 

__________ 
)٢١٥( The M/V “SAIGA” (No. 2) Case (Saint Vincent and the Grenadines v. Guinea), judgement, 1 July 1999, 

para. 98. 
)٢١٦( ICSID, Maffezini v. Kingdom of Spain, Case No. ARB/97/7, decision on objections to jurisdiction, 25 

January 2000, para. 29 and note 5, reproduced in ICSID Review — Foreign Investment Law Journal, 

vol. 16, No. 1, 2001, p. 12  
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ــة        إن قاعــدة ســبل الانتــصاف المحليــة، الــتي تُلــزم جهــة تــشكو مــن خــرق دول
ك الدولـة قبـل أن يتـسنى لتلـك          للقانون الدولي باسـتنفاد سـبل الانتـصاف المحليـة في تل ـ           

. الجهــة تقــديم شــكوى علــى مــستوى القــانون الــدولي، هــي قاعــدة إجرائيــة بطبيعتــها   
 مــن أحــدث مــشاريع مــواد لجنــة القــانون الــدولي المتعلقــة بمــسؤولية  ٤٤وتظهــر المــادة 

الدول أن قاعدة سبل الانتصاف المحلية تتعلـق بمـدى قبـول مطالبـة في القـانون الـدولي،                   
ــدولي      ولا تبحــ ــانون ال ــة أو خــرق للق ــة ناشــئة عــن مخالف ــا إذا كانــت المطالب  ... ث م

، نهجـا موضـوعيا   ١٩٧٥ مـن المـشروع الـسابق الـذي أعـد في عـام             ٢٢وتكرس المادة   
انتقادات لاذعـة ولم    ) سيما منها حكومة المملكة المتحدة     ولا(وجهت إليه الحكومات    

 Elettronica Sicula Spa (ELSI) United States v. Italy إلـسي ”في قـضية  يـتم اتباعـه   

(1989) ICJ 15“ ،٢١٧(٥٠ في الفقرة(. 
 

 ٤٥المادة   

 الاحتجاج بالمسؤوليةسقوط الحق في   
 

 محكمة العدل الدولية  

 في قضية الأنشطة المسلحة علـى أراضـي         ٢٠٠٥صادر عن المحكمة في عام      في حكم      - ١٢٣
المحكمـة بـسابقتها القـضائية      استـشهدت   ،  )نـدا جمهورية الكونغو الديمقراطية ضـد أوغ     (الكونغو  

، بالـصيغة النهايـة الـتي اعتمـدت بهـا سـنة             ٤٥هي ذاتها وبتعليق لجنة القانون الدولي على المـادة          
ــة الكونغــو الديم    ٢٠٠١ ــق بالحجــة الــتي دفعــت بهــا جمهوري ــدا  ق، فيمــا يتعل ــة مــن أن أوغن راطي

نغـو الديمقراطيـة نتيجـة الأفعـال الـتي          تنازلت عن أية مطالبات قد تكون لها ضـد جمهوريـة الكو           
 :قام بها نظام موبوتو أو أخفق في القيام بها

ــات أو الحقــوق يجــب أن     ت   ــي عــن المطالب ــازل أو التخل لاحــظ المحكمــة أن التن
كــون إمــا صــريحا أو مفهومــا ضــمنا بــشكل قــاطع مــن ســلوك الدولــة الــتي يــزعم أنهــا ي

قـة بـبعض أراضـي الفوسـفات في نـاورو           وفي القضية المتعل  . اتنازلت أو تخلت عن حقه    
، رفــضت المحكمــة حجــة مماثلــة لتنــازل  (Nauru v. Australia)) نــاورو ضــد أســتراليا(

أشـارت  بعـد أن  مطالباتهـا؛ و بعـض  تخلـت عـن    قدمتها أستراليا التي دفعـت بـأن نـاورو       
عـلاوة علـى ذلـك أن تنـازلا عـن            أي تنـازل صـريح، اعتـبرت        عدم وجـود    المحكمة إلى   

__________ 
 .NAFTA (ICSID Additional Facility), Loewen Group, Inc)) نافتـا (ريكـا الـشمالية   اتفاق التجارة الحـرة لأم ( )٢١٧(

and Raymond L. Loewen v. United States, Case No. ARB(AF)/98/3, award, 26 June 2003, para.149, note 

12, reproduced in International Legal Materials, vol. 42, 2003, p.835. 



A/62/62

 

106 07-20394 
 

الاعتراضـات  (  ضمنا بنـاء علـى سـلوك نـاور          مفهوما  طالبات لا يمكن أن يكون      تلك الم 
 ٢٤٧  ، الــصفحات مــن ١٩٩٢الأوليــة، الحكــم، تقــارير محكمــة العــدل الدوليــة لعــام   

تشير لجنة القـانون الـدولي، في تعليقهـا علـى       بالمقابل،  و) ٢١-١٢ ، الفقرات ٢٥٠ إلى
ولية الدول عن الأفعال غير المـشروعة دوليـا،          من مشاريع المواد المتعلقة بمسؤ     ٤٥المادة  

بــالرغم مــن إمكانيــة اســتنتاج تنــازل مــن ســلوك الــدول المعنيــة أو مــن بيــان    ’’إلى أنــه 
تقريـر  (‘‘ لا لـبس فيـه    قاطعـا   أحادي الجانـب، فـإن الـسلوك أو البيـان يجـب أن يكـون                

لـيس  كمة،  وفي رأي المح  . )٧٧الفقرة  ،  ٢٠٠١،  A/56/10لجنة القانون الدولي، الوثيقة     
أنـه يعـني ضـمنا      ما يمكـن اعتبـاره       ١٩٩٧مايو  /في سلوك أوغندا خلال الفترة بعد أيار      

فيمــا يتعلــق بالأحــداث الــتي جــرت مــضادة عــن حقهــا في تقــديم مطالبــة تنــازلا قطعيــا 
 .)٢١٨(خلال حكم نظام موبوتو

 
 ٤٨المادة   

 احتجاج دولة غير مضرورة بمسؤولية دولة أخرى  
 

 لتجارة العالميةفريق منظمة ا  

ــاريره لـــسنة     - ١٢٤ ــة التجـــارة العالميـــة، في تقـ الجماعـــات  عـــن ١٩٩٧أشـــار فريـــق منظمـ
 European Communities – Regime for the( ه وتوزيع ـهوبيع ـالمـوز   نظـام اسـتيراد   ‐ الأوروبية

Importation, Sale and Distribution of Bananas(       ٢، مـن بـين مـا أشـار إليـه إلى الفقـرة) و (
قـراءة  الالـتي اعتمـدتها لجنـة القـانون الـدولي في      ) معنى الدولـة المـضرورة    (٤٠من مشروع المادة    

 .أعلاه ١١٨ة ويرد المقطع المعني مستنسخا في الفقر .ولىالأ
 

 دائرة الاستئناف في المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة  

 بـشأن طلـب مقـدم مـن     ١٩٩٧أشارت دائـرة الاسـتئناف، في حكمهـا الـصادر سـنة               - ١٢٥
يوليـه  / تمـوز  ١٨جمهورية كرواتيا لمراجعـة قـرار الـدائرة الابتدائيـة الثانيـة للمحكمـة الـصادر في                  

 الأساســــيالنظــــام  مــــن ٢٩، إلى أن المــــادة )Blaškić case( في قــــضية بلاشــــكيتش ١٩٩٧
 :للمحكمة

دول ترتــب علــى ال ــ ] مــن النظــام الأساســي   [٢٩فالمــادة  .لا تنــشئ علاقــات ثنائيــة   
التزامـــا ’الأعـــضاء التزامـــا إزاء جميـــع الـــدول الأعـــضاء الأخـــرى أو، بعبـــارة أخـــرى، 

__________ 
، )جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة ضـد أوغنـدا     (أراضي الكونغو على ة العدل الدولية، الأنشطة المسلحة  محكم )٢١٨(

 .٢٩٣، الفقرة ٢٠٠٥ديسمبر / كانون الأول١٩حكم، 



A/62/62  
 

07-20394 107 
 

 مـصلحة   ٢٩ومـن نفـس المنطلـق، تثبـت المـادة            .‘حجية مطلقة تجاه كافة الأطـراف      ذا
ــة  ــة عــضو في الأمــم المتحــدة مــصلحة      .في مراعاتهــاجماعي ــارة أخــرى، لكــل دول وبعب

عــن الطريقــة الــتي يمكــن بهــا  (٢٩ليــه في المــادة قانونيــة في الوفــاء بــالالتزام المنــصوص ع
 .)٢١٩(‘‘)... ة تحقيق هذه المصلحة القانوني

 
 : وفي أول حاشية مرفقة بهذا النص، لاحظت دائرة الاستئناف ما يلي

ــة، في قــضية شــركة برشــلونة        ــدا، أشــارت محكمــة العــدل الدولي ــوم جي كمــا هــو معل
، ).Barcelona Traction, Power & Light Co(المحدودة لمعدات الجـر والإنـارة والطاقـة    

وعرفتـها بأنهـا التزامـات ذات حجيـة         ‘ تجاه المجتمـع الـدولي ككـل      ’إلى التزامات الدول    
، ٣٣، الـصفحة    ١٩٧٠تقارير محكمة العدل الدولية لعـام       (مطلقة تجاه كافة الأطراف     

لتزامـات  وقد أقامـت لجنـة القـانون الـدولي  بحـق تمييـزا بـين مثـل هـذه الا                    ).٣٣الفقرة  
حوليـة لجنـة القـانون الـدولي،        ( والالتزامات ذات الحجيـة المطلقـة تجـاه كافـة الأطـراف             

وقـد دافـع عـن هـذا        ). ٢٦٩، الفقـرة    ٣٩، المجلد الثاني، الجزء الثاني، الصفحة       ١٩٩٢
، في تقريـره  )G. Arangio-Ruiz(أرانجيـو رويـس   . التمييـز لأول مـرة المقـرر الخـاص، ج    

، المجلــد الثــاني، الجــزء الأول،   ١٩٩١الحوليــة، انظــر (الــدول الثالــث عــن مــسؤولية   
، المجلـد  ١٩٩٢نفـسه،  وانظر أيضا تقريره الرابع، المرجـع   ؛١٢١، الفقرة  ٣٥الصفحة  

 .)٢٢٠(‘‘)٩٢، الفقرة ٣٤الثاني، الجزء الأول، الصفحة 

مـن النظـام    ٢٩بموجـب المـادة   المترتـب  ، فيما يتعلـق بـالالتزام     الدائرة وفي حاشية ثانية، أضافت   
 :الأساسي، ما يلي

المـصلحة  ’إن كون الالتـزام يترتـب علـى جميـع الـدول الأعـضاء في حـين لا تُمـنح                     ...  
أمـرا مـثيرا   الملازمة إلا للدول الأعضاء في الأمـم المتحـدة لا ينبغـي أن يكـون         ‘ القانونية
 الــتي يحــق لهــا ‘ الــدول المــضرورة’الــتي تــشمل هــي فالفئــة الأخــيرة وحــدها  . للدهــشة

انظـر في هـذه     . انتـصافية  أو تـشجيع اتخـاذ تـدابير         ٢٩المطالبة بوقف أي خـرق للمـادة        
 من مشاريع المواد المتعلقة بمسؤولية الدول التي اعتمدتها لجنة القـانون            ٤٠المسألة المادة   
ــدولي في  ــراءة الالـ ــادة (ولى الأقـ ــاني   ٥المـ ــزء الثـ ــن الجـ ــسابقة مـ ــنص في   ). الـ ــي تـ وهـ

__________ 
)٢١٩( International Tribunal for the Former Yugoslavia, Appeals Chamber, Prosecutor  v. Tihomir Blaškić 

(“Lasva Valley”), Judgement on the Request of the Republic of Croatia for Review of the Decision of 

Trial Chamber II of 18 July 1997, Case No. IT-95-14, 29 October 1997, para. 26 (footnotes omitted) 
 .)الحواشي محذوفة(

 .٣٣، الحاشية ٢٦المرجع نفسه، الفقرة  )٢٢٠(
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أن الدولة أو الدول التي يحـق لهـا   ] الدولة المضرورة تعني[’: يعلى ما يل ) ج( ٢ الفقرة
التمتــع بــذلك الحــق وفقــا للــصك التأسيــسي للمنظمــة الدوليــة المعنيــة، إذا كــان الحــق   
المنتهك بفعل دولة ما ناشئا عن قرار ملزم صادر عن جهاز دولي غـير محكمـة أو هيئـة                  

الملحـق  الحادية والخمـسون،    ة، الدورة   الوثائق الرسمية للجمعية العام    في   ،‘قضائية دولية 
 .)٢٢١()‘مشاريع مواد لجنة القانون الدولي’(، )A/51/10 (١٠رقم 

__________ 
قــراءة ال، بالــصيغة الــتي اعتمــدت بهــا في ٤٠يــنص مــشروع المــادة . ٣٤، الحاشــية ٢٦الفقــرة سه، نفــرجــع الم )٢٢١(

 :ما يلي ولى، علىالأ
 ٤٠المادة 

  معنى الدولة المضرورة
، في هذه المواد، كل دولة لها حق انتهك بفعل دولة أخرى، إذا كـان ذلـك الفعـل                   “الدولة المضرورة ”يقصد بـ    - ١ 

 . المواد، فعلا غير مشروع دوليا ارتكبته تلك الدولةهذهول من يشكل، وفقا للباب الأ
 :‘‘الدولة المضرورة’’الخصوص، يقصد بـه وعلى وج - ٢ 

 الأخرى الطرف في المعاهدة، إذا كان الحق المنتهك بفعل دولة ما ناشئا عن معاهدة ثنائية؛ة الدول )أ(  
لـتي يحـق لهـا التمتـع بـذلك الحـق، إذا كـان الحـق المنتـهك          الدولة أو الدول الأخرى الأطـراف في الـتراع وا         )ب(  

ع وصـادر عـن محكمـة أو هيئـة     بفعل دولة ما ناشئا عن حكم أو عن قرار آخـر ملـزم متعلـق بتـسوية الـترا       
 دولية؛ قضائية

ن الدولة أو الدول التي يحق لها التمتع بذلك الحق وفقا للصك التأسيـسي للمنظمـة الدوليـة المعنيـة، إذا كـا                      )ج(  
 الحق المنتهك بفعل دولة ما ناشئا عن قرار ملزم صادر عن جهاز دولي غير محكمة أو هيئة قضائية دولية؛

نـص في معاهـدة لـصالح دولـة غـير      الدولة غير الطرف، إذا كـان الحـق المنتـهك بفعـل دولـة مـا ناشـئا عـن                     )د(  
 فيها؛ طرف

زمـة بالقاعـدة ذات الـصلة مـن  القـانون العـرفي              كل دولة أخرى طرف في معاهدة متعددة الأطراف أو مل          )هـ(  
الدولي إذا كان الحق المنتهك بفعل دولة ما ناشئا عن معاهدة متعددة الأطراف أو عـن قاعـدة مـن قواعـد                  

 :القانون العرفي الدولي، وثبت
 أن الحق قد أنشئ أو تقرر لصالحها؛ ‘١’   
 الـدول الأخـرى الأطـراف في المعاهـدة المتعـددة       أن انتهاك الحق بفعل دولة ما يؤثر بالـضرورة علـى           ‘٢’   

 والأطراف أو الملزمة بقاعدة القانون العرفي الدولي، في تمتعها بحقوقها أو في وفائها بالتزاماتها؛ أ
 أن الحق أنشئ أو تقرر لحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية؛ ‘٣’   
 كـان الحـق المنتـهك بفعـل دولـة مـا ناشـئا عـن         كل دولـة أخـرى طـرف في معاهـدة متعـددة الأطـراف إذا          )و(  

 المــصالح الجماعيــة معاهـدة متعــددة الأطـراف، وثبــت أن المعاهـدة نــصت صـراحة علــى هـذا الحــق لحمايـة      
 ؛فيها للدول الأطراف

، إذا كان الفعل غير المشروع دوليا يشكل جناية دولية، جميـع        ”الدولة المضرورة ’’بالإضافة إلى ذلك، يقصد بـ       - ٣ 
 .)٦٥، الفقرة )الجزء الثاني(، المجلد الثاني ١٩٩٦ ... ةوليالح(.ول الأخرىالد

، اتبعت لجنة القانون الدولي نهجا مختلفا ميزت فيه، لأغـراض  ٢٠٠١وفي المواد التي اعتمدت في نهاية الأمر سنة       
وموقف الدول غير الدولـة     ،  )٤٢المادة  (تجاج بالمسؤولية، بين موقف الدولة المضرورة، المعرفة تعريفا ضيقا          لاحا

وتتعلق مقاطع حكم دائرة الاستئناف المستنسخة في هذا النص الفئة الأخيرة من الـدول،    ).٤٨المادة (المضرورة 
 .٤٨وهذا هو سبب استنساخها هنا بالإشارة إلى المادة 
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 الفصل الثاني  
 التدابير المضادة  

 
 محكمة العدل الدولية  

 بــــشأن  قــــضية مــــشروع ١٩٩٧المحكمــــة في حكمهــــا الــــصادر ســــنة  اســــتندت    - ١٢٦
علـى مـشاريع   في جملـة أمـور   ، ) Gabčíkovo-Nagymaros Project(غابسيكوكوفو ناغيماروس 

، )٢٢٢(لىوالأقـراءة   ال، بالصيغة التي اعتمـدتها بهـا لجنـة القـانون الـدولي في               ٥٠ إلى   ٤٧المواد من   
 :الشروط المتصلة باللجوء إلى التدابير المضادةلتحديد 

بعـــض الـــشروط  مـــبررا، يجـــب أن يـــستوفي   لكـــي يكـــون التـــدبير المـــضاد      
نيكــاراغوا ضــد (رية وشــبه العــسكرية في نيكــاراغوا وضــدها  الأنــشطة العــسك انظــر(

الموضـوع، تقـارير محكمـة العـدل الدوليـة لعـام            الحكـم ب  ،  )الولايات المتحـدة الأمريكيـة    
 كـانون  ٩انظر أيضا قرار التحكيم الصادر في  .٢٤٩، الفقرة ١٢٧، الصفحة ١٩٨٦
المعقــــود في ة  في القــــضية المتعلقــــة باتفــــاق الخــــدمات الجويــــ١٩٧٨ديــــسمبر /الأول
 بين الولايات المتحدة وفرنسا، الأمم المتحدة، تقارير قـرارات          ١٩٤٦مارس  /آذار ٢٧

؛ وأيـضا المـواد مـن     ومـا بعـدها    ٤٤٣التحكيم الدولية، المجلد الثامن عشر، الـصفحات        
 مــن مــشاريع المــواد المتعلقــة بمــسؤولية الــدول الــتي اعتمــدتها لجنــة القــانون ٥٠ إلى ٤٧

ورة الحاديــــة دالـــــ الوثــــائق الرسميــــــة للجمعيــــة العاميــــة،ولى، الأاءة قــــرالالــــدولي في 
 .)٢٢٣(١٤٥ و ١٤٤ن ، الصفحتا)A/51/10 (١٠والخمسون، الملحق رقم 

 
  فريق منظمة التجارة العالمية  

علــى الــضريبية  التــدابير ‐ المكــسيك عــن ٢٠٠٥أشــار الفريــق، في تقريــره لــسنة       - ١٢٧
الـتي كانـت    (، إلى أن الجماعـات الأوروبيـة        هـا مـن المـشروبات     وغيرغـير الكحوليـة     المشروبات  

مــن الاتفــاق العــام ) د(انتقــدت احتجــاج المكــسيك بالمــادة العاشــرة  ) طرفــا ثالثــا في الــدعاوى
للتدابير موضع النظر عـن طريـق       برير  ت ك )٢٢٤(١٩٩٤ة  بشأن التعريفات الجمركية والتجارة لسن    

__________ 
بـصيغتها النهائيـة   دولي  التي اعتمـدتها لجنـة القـانون ال ـ     ٥٢ إلى   ٤٩عدلت هذه الأحكام وأدمجت في المواد من         )٢٢٢(

 .، الفصل الثاني من الجزء الثالث من المواد٥٤ و٥٣، والتي تشكل، إلى جانب المادتين ٢٠٠١سنة في 
)٢٢٣( International Court of Justice, Gabčíkovo-Nagymaros Project (Hungary/Slovakia), Judgement, I.C.J. 

Reports 1997, p. 55, para. 83. 
الولايـات المتحـدة لاتفـاق       ‘‘مـصممة لكفالـة امتثـال     ”ت المكسيك أن التدابير الضريبية المطعون فيهـا         حاجج )٢٢٤(

مريكـا الـشمالية، وهــو قـانون اعتـبر غـير منـسجم وأحكــام الاتفـاق العـام بـشأن التعريفــات          التجـارة الحـرة لأ  
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وهــو مــا اعتبرتــه ، ٢٠٠١نهائيــا في عــام انون الــدولي الاحتجــاج بــالمواد الــتي اعتمــدتها لجنــة القــ
واسـتنادا إلى   .العـرفي المتعلـق بالـشروط المفروضـة علـى التـدابير المـضادة       الـدولي  تدوينا للقـانون  

 :الجماعات الأوروبية، فإندفوع 

) د(وعلى مستوى عام، من شـأن تفـسير المكـسيك للمـادة العـشرين               ٥٤-٥  
إذن أن يحولهـا إلى    ١٩٩٤يفات الجمركية والتجارة لـسنة  من الاتفاق العام بشأن التعر   

لكـن يجـب افتـراض أنـه لـو        .التدابير المضادة في إطار معنى القانون الدولي العـام باتخاذ 
كــان في نيــة الأطــراف المتعاقــدة مثــل هــذا التفــسير، لكانــت عــبرت عــن هــذا بطريقــة   

العـرفي،  الـدولي   القـانون  وعلاوة على ذلك، تخضع التـدابير المـضادة، بموجـب     .أوضح
كما هي مدونة في مواد لجنة القانون الدولي المتعلقة بمسؤولية الدول عـن الأفعـال غـير          

مـن  ) د(ترد في المادة العـشرين  لا المشروعة دوليا، لشروط موضوعية وإجرائية صارمة   
 .١٩٩٤الاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة لسنة 

عات الأوروبية إلى أن المكسيك لم تبرر حتى الآن تـدبيرها      تشير الجما  ٥٥-٥  
 ومـن شـأن مثـل هـذا التبريـر أن            .العـرفي الـدولي   بوصفه تدبيرا مضادا بموجب القـانون       

يلقى سلفا الاعتراض بأن التدبير المكسيكي لا يسري فقط على المنتجات القادمـة مـن      
وال، إذا حاولـت المكـسيك      وفي كل الأح  . أي مكان آخر  الولايات المتحدة، وإنما من     

الـسؤال الـصعب   أيـضا  مع ذلك تقديم مثل هذا التبرير، فعندها مـن شـأن هـذا أن يـثير              
بــشأن مــا إذا كــان مفهــوم التــدابير المــضادة موجــودا لتبريــر انتــهاك التزامــات منظمــة    

 مـن مـواد لجنـة القـانون الـدولي المتعلقـة بمـسؤولية        ٥٠ووفقـا للمـادة     .التجارة العالميـة 
اعتـبرت  ول عن الأفعـال غـير المـشروعة دوليـا، لـن تكـون القـضية بهـذا الـشكل لـو              الد

__________ 
مـن الاتفـاق    ) ثناءات العامـة  الاسـت (وينص الجزء المعني مـن المـادة العـشرين          . ١٩٩٤الجمركية والتجارة لسنة    

 : على ما يلي١٩٩٤العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة لسنة 
مع مراعاة اشتراط عدم تطبيق الإجراءات بطريقة تجعل منـها وسـيلة للتمييـز التعـسفي وغـير المـبرر بـين                         

س في هـذا الاتفـاق مـا يمكـن     البلدان التي تسود فيها ظروف مشابهة أو قيـدا مقنَّعـا علـى التجـارة الدوليـة، لـي              
 :تدابيرتفسيره على أنه يمنع أي عضو من اعتماد أو تطبيق 

  ... 
ضرورية لكفالة الامتثال للقوانين واللوائح التي لا تنـسجم وأحكـام هـذا الاتفـاق، بمـا في ذلـك تلـك المتعلقـة                         )د( 

ادتين الثانيــة والــسابعة عــشرة،  مــن المــ٤بالإنفــاذ الجمركــي، وإنفــاذ الاحتكــارات الــتي تــدار بموجــب الفقــرة 
 ...؛وحماية براءات الاختراع والعلامات التجارية وحقوق المؤلف، ومنع الممارسات التضليلية
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وقـد عـولج   . اتفاقات منظمة التجارة العالمية قانونا خاصـا يـستبعد اتخـاذ تـدابير مـضادة             
 .)٢٢٥(هذا السؤال المعقد في تقرير لجنة القانون الدولي في دورتها الثالثة والخمسين

ينبغــي تفــسيرها بوصــفها ) د(في المــادة العــشرين ‘‘ لــة الامتثــاللكفا’’واعتــبر الفريــق أن عبــارة 
المذكور معني بالإجراء علـى الـصعيد المحلـي ولـيس           الحكم  وبالتالي فإن   ‘‘ لإنفاذ الامتثال ’’تعني  

يــضا إلى أن التــدابير المطعــون فيهــا الــتي اتخــذتها خلــص الفريــق أعلــى الــصعيد الــدولي؛ وبالتــالي 
الاسـتناد إلى    هـذا الـسياق، عـاد الفريـق إلى           وفي. )٢٢٦(م الحك ـ المكسيك ليست مـشمولة بـذلك     

 ):د( دعما لتفسيره للمادة العشرين ٤٩نص المادة 

تجــدر الإشــارة إلى أن مــشاريع المــواد المتعلقــة بمــسؤولية الــدول عــن الأفعــال غــير    ...  
رق المشروعة دوليا التي اعتمدتها لجنة القانون الدولي لا تتحدث عـن الإنفـاذ عنـد التط ـ       

يجــوز  لا’ علــى أنــه ٤٩ مــن المــادة ١فقــرة تــنص ال وإنمــا .لاســتخدام التــدابير المــضادة
 الدولة مضرورة أن تتخذ تدابير مضادة ضد دولة مسؤولة عن فعل غير مـشروع دولي ـ     

كمـا أن   .‘إلا من أجل حمل هذه الدولة على الامتثال لالتزاماتها بموجـب البـاب الثـاني   
يتعلـق بـالإجراءات داخـل       فيمـا إلا  تعليق على المواد،     ال مفهوم الإنفاذ غير مستخدم في    

 .)٢٢٧(الاتحاد الأوروبي، وهو من الواضح حالة خاصة بسبب بنياته وإجراءاته الفريدة
 

 ٤٩لمادة ا  

  وحدودهالتدابير المضادةاموضوع   
 

 فريق منظمة التجارة العالمية  

ــسنة   أشــار   - ١٢٨ ــره ل ــق، في تقري ــى   ‐ كالمكــسي، عــن ٢٠٠٥الفري ــضريبية عل ــدابير ال  الت
فيمـا يتعلـق بحجـة المكـسيك الـتي تفيـد أن             وغيرهـا مـن المـشروبات،       غير الكحوليـة    المشروبات  

ــساعي          ــتجابة لم ــستمر الاس ــات المتحــدة الم ــى رفــض الولاي ــت ردا عل ــر كان ــدابير محــل النظ الت

__________ 
)٢٢٥( WTO Panel Report, Mexico — Tax Measures on Soft Drinks and Other Beverages, WT/DS308/R, 7 

October 2005, paras. 5.54-5.55 (footnotes omitted)) الحواشي محذوفة(. 

 التـدابير  ‐ المكـسيك وقد أيدت هذا الاستنتاج لاحقا هيئة الاستئناف التابعة لمنظمة التجارة العالمية في قـضية              )٢٢٦(
مـــارس /آذار ٦، WT/DS308/AB/R، وغيرهـــا مـــن المـــشروباتغـــير الكحوليـــة الـــضريبية علـــى المـــشروبات 

٢٠٠٦. 
غـير الكحوليـة     التـدابير الـضريبية علـى المـشروبات          ‐ المكـسيك ارة العالميـة،    قرير الفريـق التـابع لمنظمـة التج ـ       ت )٢٢٧(

 ١٨٠-٨، الفقــــــرة  ٢٠٠٥أكتــــــوبر  /تــــــشرين الأول  ٧، WT/DS308/R، وغيرهــــــا مــــــن المــــــشروبات  
 .)محذوفة الحواشي(
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 تعليـق لجنـة     المكسيك المتكررة لحل التراع، في حاشية ودون مزيـد مـن التعليـق، إلى مقطـع مـن                 
 :٢٠٠١بصيغتها النهائية في سنة  المعتمدة ٤٩القانون الدولي على المادة 

ثمــة ’كمــا أشــارت إلى ذلــك لجنــة القــانون الــدولي في تعليقهــا علــى التــدابير المــضادة،    
دولــة ‘ يجــب أن تكــون موجهــة ضــد’عنــصر آخــر أساســي للتــدابير المــضادة وهــو أنهــا 

وهـذا لا يعـني أن التـدابير المـضادة لا يمكـن أن      . . ..ا ارتكبت فعلا غير مشروع دولي ـ 
وعلــى نحــو ذلــك، ... ى تمــس عرضــا بموقــف دول ثالثــة أو فعــلا بــأطراف ثالثــة أخــر 

ونتيجة لتعليق اتفاق تجاري، تتأثر التجارة مع الدولة المسؤولة ويمكن لشركة أو أكثـر              
الآثـار غـير   ولا يمكـن تفـادي مثـل هـذه          .أن تخسر صفقات أو حـتى تـصاب بـالإفلاس         

 .)٢٢٨(‘“المباشرة أو الجانبية بشكل كامل
 

 ٥٠المادة   

 الالتزامات التي لا تتأثر بالتدابير المضادة  
 

 الدائرة الابتدائية للمحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة  

كوبريـشكيتش  ” الـدائرة الابتدائيـة في قـضية        ٢٠٠٠في الحكم الذي أصدرته في سنة         - ١٢٩
 )٢٢٩(المعتمــد في القــراءة الأولى) د (٥٠، احتجــت بمــشروع المــادة )“ فــاليافلاســ”(وآخــرون 

وذلك لتأكيد اسـتنتاجها بأنـه ثمـة قاعـدة في القـانون الـدولي تحظـر ارتكـاب المحـاربين للأعمـال                       
 :وذكرت ما يلي. الانتقامية ضد المدنيين والحقوق الأساسية لبني البشر

يكـاد يكـون عـشوائياً،      ي اختيارهم بـشكل     يجرإن قتل الأشخاص الأبرياء، الذين      ...  
علــى ســبيل الانتقــام دونمــا أي جريــرة أو أي شــكل مــن أشــكال المحاكمــة، يمكــن أن    

ومـن  . يوصف بلا تجني بأنه افتئات صارخ على أهم المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان           
الصعب إنكار أنه قد حـدث تحـول بطـيء وإن كـان بـالغ العمـق في القـانون الإنـساني                 

وكنتيجة لذلك، فإن الأعمال الانتقاميـة      .  التأثير المتزايد الانتشار لحقوق الإنسان     تحت
التي يقـوم بهـا المحـاربون ضـد المـدنيين والحقـوق الأساسـية لـبني البـشر هـي بـشكل تـام                         

__________ 
غيرهـا مـن    وغير الكحوليـة    التدابير الضريبية على المشروبات      - قرير فريق منظمة التجارة العالمية، المكسيك     ت )٢٢٨(

 المقطــع اقتــبس. ٧٣، الحاشــية ٣٣٥-٤     ، الفقــرة ٢٠٠٥أكتــوبر /تــشرين الأول ٧،   WT/DS308/R، المــشروبات
الرسمية للجمعية العامـة، الـدورة الـسادسة    الوثائق ، ٤٩من التعليق على المادة    ٥ و   ٤تين  المشار إليه من الفقر   

 .١٧٧، الفقرة )A/56/10( ١٠والخمسون، الملحق رقم 
 الــتي اعتمـدتها لجنــة القــانون  ٥٠مــن المـادة  ) ب (١عُـدِّلت الفقــرة الفرعيـة ذات الــصلة وأدرجـت في الفقــرة     )٢٢٩(

 .٢٠٠١الدولي بصفة نهائية في عام 
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وهـذا الاتجـاه نحـو إعطـاء شـكل إنـساني للـصراع المـسلح                . مفاهيم قانونية غـير متـسقة     
ــور، أعمــال    ــة أم ــشأن     تؤكــده، في جمل ــة للأمــم المتحــدة ب ــدولي التابع ــة القــانون ال لجن

مـن مـشاريع المـواد المتعلقـة بمـسؤولية الدولـة، والـتي              ) د (٥٠والمـادة   . مسؤولية الدولة 
يقيــد ســلوك ”، تحظــر كتــدبير مــضاد أي  ١٩٩٦اعتمــدت في القــراءة الأولى في عــام  

 .)٢٣٠(“من حقوق الإنسان الأساسيةجزئيا 

المعتمـدة  ) د (٥٠الدائرة الابتدائية مرة أخرى على مشروع المادة        وفي السياق نفسه، اعتمدت     
في القراءة الأولى، التي رأت أنها جديرة بالقبول لتأكيـد تفـسيرها لقواعـد القـانون الـدولي ذات               

 :وذكرت ما يلي. الصلة

إن وجود هذه القاعدة تؤكده لجنة القـانون الـدولي بـشكل موثـوق وإن كـان بطريقـة                 
)  حاليـاً  ٥٠المـادة    (١٤في التعليـق علـى الفقـرة الفرعيـة دال مـن المـادة               ف. غير مباشرة 

مــن مــشاريع المــواد المتعلقــة بمــسؤولية الدولــة، الــتي تــستبعد مــن نظــام التــدابير المــضادة 
 ٣المشروع أي سلوك يقيِّد جزئيا حقوق الإنسان الأساسية، ذكرت اللجنـة أن المـادة               

أيـة أعمـال انتقاميـة      القيـام ب  تحظـر   ” ١٩٤٩لعـام   المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع      
في الصراعات المسلحة غير الدوليـة فيمـا يتعلـق بالأفعـال المحظـورة صـراحة فـضلاً عـن                    

وهــذا . “أي عمــل انتقــامي يتنــافى مــع الاشــتراط المطلــق المتمثــل في المعاملــة الإنــسانية  
ــة ضــد المــدنيين     ــة، أن الأعمــال الانتقامي ــرأي اللجن ــاً ل ــستتبع، وفق ــال  ي  في منطقــة القت

ومــع ذلــك، . وهــذا الــرأي، وفقــاً لمــا تــراه الــدائرة الابتدائيــة، صــحيح . محظــورة أيــضاً
ــان   ــه فكرت ــادة . فيجــب أن تكمِّل ــن    ٣الأولى، أن الم ــاً م ــد أصــبحت حالي ــشتركة ق  الم

ــرفي   ــدولي الع ــانون ال ــضية      . الق ــة بحــق في ق ــا قــضت محكمــة العــدل الدولي ــاً، كم وثاني
تضمن المعايير القانونيـة الأساسـية ذات القيمـة الـشاملة الـسارية في       ، أنه ي  “نيكاراغوا”

وفي الواقـع، فإنـه مـن الـسخافة     . الصراعات المسلحة الدولية والداخلية على حد سـواء    
بمكان القول بأنه في الوقت الذي تكون فيـه الأعمـال الانتقاميـة موجهـة ضـد المـدنيين                   

ة محظـورة في الحـروب الأهليـة، فإنـه مـسموح            وتستتبع تهديداً للحياة أو السلامة البدني     
 .)٢٣١(لبها في الصراعات المسلحة الدولية ما دام المدنيون موجودين في منطقة القتا

 

__________ 
المدعي العـام ضـد زوران   ” IT/95/16/Tالدائرة الابتدائية للمحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة، القضية رقم       )٢٣٠(

ــشربكو ــانكيتشي ــشربكو ، ميري ــشربكو، فلاتكــو كيتشي ــابيتش،   كيتشي ــوفيتش، دراغــان ب ، دراغــو جوزيب
ــالي ”(فلاديمــير ســانتيتش   ــاني ١٤، الحكــم، “)“لاســفا ف ــاير / كــانون الث ــرة ٢٠٠٠ين  الحاشــية (٥٢٩، الفق

 ).محذوفة
 ).الحواشي محذوفة (٥٣٤المرجع نفسه، الفقرة  )٢٣١(
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  إثيوبيا‐لجنة تسوية المطالبات المتصلة بإريتريا   

المطالبـــات المتـــصلة تـــسوية  لجنـــة ٢٠٠٣في القـــرار الجزئـــي الـــذي أصـــدرته في عـــام   - ١٣٠
، ذكـرت اللجنـة أن      “ لإريتريـا  ١٧ المطالبـة رقـم      -أسـرى الحـرب     ”إثيوبيـا بـشأن      -ا  ــبإريتري

 :إريتريا طالبت في جملة أمور بما يلي

 قــسري  غــيرا مــضاداإن تعليــق إثيوبيــا لتبــادل الأســرى لا يمكــن تبريــره بوصــفه تــدبير   
 مـن مـواد لجنـة القـانون         ٥٠بموجب قانون مسؤولية الدولة لأنه، حسبما تؤكـد المـادة           

لدولي المتعلقة بمسؤولية الدولة عن الأفعال غير المشروعة دوليـاً، أنـه لا يجـوز أن تـؤثر                  ا
ــى    ــدابير علـ ــذه التـ ــية    ”هـ ــسان الأساسـ ــوق الإنـ ــة حقـ ــة بحمايـ ــات المتعلقـ ، “الالتزامـ

 . )٢٣٢(“الالتزامات ذات الطابع الإنساني التي تحظر الأعمال الانتقامية” أو

واد لجنـة القـانون الـدولي في حيثياتهـا اللاحقـة، ولكنـها              ولم تشر لجنـة المطالبـات صـراحة إلى م ـ         
، بـالرغم مـن أنهـا اعتـبرت       “تستند إلى أساس قوي من القانون     ”رأت أن حجج إريتريا كانت      

 .)٢٣٣(غير كافية لإثبات أن إثيوبيا قد انتهكت التزامها بالإعادة إلى الوطن
 

 ٥١المادة   

 التناسب  
 

 فريق منظمة التجارة العالمية  

ــام       - ١٣١ ــق في ع ــده الفري ــذي أع ــر ال ــن ٢٠٠٠في التقري ــات المتحــدة  ” ع ــدابير -الولاي  ت
، ذكـر أن تعليـق الامتيـازات أو غيرهـا مـن             “استيراد بعض المنتجات مـن الجماعـات الأوروبيـة        

 الــذي يعتــبر الإجــراء الانتــصافي المتــاح،  -الالتزامــات الــتي أذنــت بهــا هيئــة تــسوية المنازعــات   
 هــو  -عــضاء منظمــة التجــارة العالميــة بموجــب تفــاهم تــسوية المنازعــات        كملجــأ أخــير، لأ 

 وفي إحـدى الحواشـي، أشـار كـذلك إلى الـشروط المفروضـة             . “بالضرورة ذو طـابع انتقـامي     ”
 

 

 
 

__________ 
، القــرار “ لإريتريــا١٧ المطالبــة رقــم -أســرى الحــرب ”ثيوبيــا،  إ-لجنــة تــسوية المطالبــات المتــصلة بإريتريــا   )٢٣٢(

 .١٥٩، الفقرة ٢٠٠٣يوليه / تموز١الجزئي، 
 .١٦٠المرجع نفسه، الفقرة  )٢٣٣(
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ــة القــانون الــدولي، وعلــى وجــه الخــصوص مــشروع       علــى التــدابير المــضادة بموجــب مــواد لجن
 . )٢٣٤(ة الأولى، بالصيغة التي اعتمدت في القراء٤٩ المادة

الذي يـشار إليـه     (بموجب القانون الدولي العمومي، حدثت تغييرات رئيسية في الاقتصاص          ... 
وذلـك خـلال القـرن العـشرين، وبخاصـة كنتيجـة            ) أيضاً بالأعمال الانتقامية أو التدابير المـضادة      

مــن وبموجــب القــانون الــدولي، تخــضع هــذه الأنــواع  ). قــانون الحــرب(لحظــر اســتعمال القــوة 
التدابير المضادة حالياً لاشتراطات، من قبيل تلـك الـتي حـددتها لجنـة القـانون الـدولي في عملـها                     

ومــع ). مــن المــشروع] ٤٩[انظــر المــادة ... التناســب ومــا إلى ذلــك(المتعلــق بمــسؤولية الدولــة 
ل ذلك، ففي منظمة التجارة العالميـة، تكـون التـدابير المـضادة، والأعمـال الاقتـصاصية والأعمـا                 

الانتقامية خاضعة لنظم دقيقة ولا يمكـن اتخاذهـا إلا في إطـار تفـاهم تـسوية المنازعـات الـصادر                     
 .)٢٣٥(ةعن منظمة التجارة العالمي

 
 هيئة الاستئناف التابعة لمنظمة التجارة العالمية  

ـــف  - ١٣٢ ــر الــ ـــي التقري ـــذي أصدرتــ ــة الاستئنــ ـــه هيئ ـــاف عــ ــن ٢٠٠١ام ــ الولايــات ” ع
ة الثانيـــة مـــن ـــ ــؤداه أن الجملــــــ، رأت الهيئـــة أن تفـــسيرها الــذي م “غـــزل القطــن  -ة المتحــد 
 من اتفاق المنسوجات والملابس لا تسمح بأن تُعـزى الأضـرار الجـسيمة برمتـها إلى            ٤-٦ المادة

 .عضو واحد ما لم تكن الواردات من هذا العضو بمفرده قد سببت جميع الأضرار الجسيمة

الــدولي العمــومي المتعلقــة بمــسؤولية الدولــة الــتي واعــد القــانون قوأيــدت ذلــك أيــضا ” 
ــدول        ــات مــن جانــب ال ــى خروق ــضادة المتخــذة ردا عل ــدابير الم ــشترط أن تكــون الت ت

 .)٢٣٦(“لالتزاماتها الدولية متناسبة مع الأضرار المتكبدة
__________ 

ــادة         )٢٣٤( ــشكل غــير مقــصود إلى مــشروع الم ــشير ب ــه ي ــشهد ب ــنص الأصــلي للمقطــع المست ــالرغم مــن أن ال  ٤٣ب
لـذي اعتمـد في القـراءة الأولى والـذي يعـالج هـذه المـسألة هـو                  يتعلق بمـسألة التناسـب، فمـشروع المـادة ا          فيما

. ٢٠٠١ التي اعتمدتها لجنة القانون الدولي نهائيا في عـام  ٥١، الذي عُدِّل وأدرج في المادة     ٤٩مشروع المادة   
 : التي اعتُمدت في القراءة الأولى٤٩وفيما يلي نص مشروع المادة 

 ٤٩المادة   
 التناسب  
 تتخذها دولة مضرورة يجب ألا تكون غير متناسبة مع درجة خطـورة الفعـل غـير المـشروع     التدابير التي    

 ).٦٥، الفقرة )الجزء الثاني(، المجلد الثاني ١٩٩٦.. الحولية (. دولياً وآثاره على الدولة المضرورة
جــات مــن الجماعــات بعــض المنتاســتيراد  تــدابير -الولايــات المتحــدة ”تقريــر فريــق منظمــة التجــارة العالميــة،  )٢٣٥(

 .١٠٠، الحاشية ٢٣-٦، الفقرة ٢٠٠٠يوليه / تموز١٧، WT/DS165/R، “الأوروبية
 تدبير وقـائي مؤقـت بـشأن غـزل القطـن      -الولايات المتحدة ”هيئة الاستئناف التابعة لمنظمة التجارة العالمية،      )٢٣٦(

 .١٢٠، الفقرة ٢٠٠١أكتوبر / تشرين الأول٨، WT/DS192/AB/R “الممشوق الوارد من باكستان
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 القـانون    الـتي اعتمـدتها لجنـة      ٥١وهذه الجملة تبعتها حاشية استنسخ فيها النص الكامل للمادة          
 .٢٠٠١الدولي بشكل نهائي في عام 

 
 هيئة الاستئناف التابعة لمنظمة التجارة العالمية  

ـــف  - ١٣٣ ــر الــذي أصدرت ــ ـــي التقري ــة الاســتئناف ف ــ ـــه هيئ الولايــات ” عــن ٢٠٠٢ي عــام ــ
واللحـام الـدائري     يـة نوعيـة الكربون  ذات ال تدابير وقائية محددة بشأن أنابيب الخطوط        -المتحدة  

 الـتي اعتمـدتها لجنـة القـانون      ٥١، أشـارت الهيئـة مـرة أخـرى إلى المـادة             “المستوردة مـن كوريـا    
، والتي رأت أنه تتجلى فيها قواعـد القـانون الـدولي العـرفي المتـصلة       ٢٠٠١الدولي نهائيا في عام     

 مــن الاتفــاق المتعلــق ١-٥بمــسؤولية الدولــة، وذلــك لــدعم تفــسيرها للجملــة الأولى مــن المــادة 
 :لضماناتبا

 الـتي أشـرنا     ةقواعد القانون الدولي العرفي المتـصلة بمـسؤولية الدول ـ        ...  نلاحظ  
وقــد أشــرنا هنــاك إلى أن . “ غــزل القطــن-الولايــات المتحــدة ” قــضية إليهــا أيــضاً في

قواعــد القــانون الــدولي العمــومي المتــصلة بمــسؤولية الدولــة تــشترط أن تكــون التــدابير  
ى خروقات من جانب الـدول لالتزاماتهـا الدوليـة متناسـبة مـع              المضادة المتخذة كرد عل   

 مــن مــشاريع المــواد المتــصلة بمــسؤولية الــدول عــن  ٥١وتــنص المــادة . هــذه الخروقــات
يجــب أن ”الأفعــال غــير المــشروعة دوليــاً والــتي أعــدتها لجنــة القــانون الــدولي علــى أنــه  

ة مـدى خطـورة الفعـل غـير         التدابير المضادة مـع الأضـرار المتكبـدة، مـع مراعـا           تتناسب  
 هـي جـزء مـن مـشاريع      ٥١وبـالرغم مـن أن المـادة        . “المشروع دولياً والحقـوق المعنيـة     

المــواد الــتي أعــدتها لجنــة القــانون الــدولي والــتي لا تــشكل صــكاً قانونيــاً ملزمــاً في حــد   
أن ونلاحـظ أيـضاً   . ا، فهذا الحكم يحدد مبدأً معترفاً بـه في القـانون الـدولي العـرفي         ـذاته

ــدأ في موضــع آخــر    وقــد ذكــرت الولايــات  . الولايــات المتحــدة قــد اعترفــت بهــذا المب
بموجـب  ’المتحدة في تعليقاتها على مشاريع المواد الـتي أعـدتها لجنـة القـانون الـدولي أنـه           
 .)٢٣٧(‘القانون الدولي العرفي ثمة قاعدة للتناسب تطبق على ممارسة التدابير المضادة

 

__________ 
 تــدابير وقائيــة محــددة بــشأن أنابيــب -الولايــات المتحــدة ”هيئــة الاســتئناف التابعــة لمنظمــة التجــارة العالميــة،  )٢٣٧(

ــةنوعيــــة الكربونذات الالخطــــوط  ــستوردة مــــن كوريــــا    و يــ ، WT/DS202/AB/R، “اللحــــام الــــدائري المــ
 ).الحواشي محذوفة (٢٥٩، الفقرة ٢٠٠٢فبراير /شباط ١٥
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 الباب الرابع  
  عامةأحكام  

 
 ٥٧المادة   

 المسؤولية التي تقع على منظمة دولية  
 

 الدائرة الابتدائية للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة  

في القرار الذي أصدرته الدائرة الابتدائيـة الثانيـة بـشأن الـدفع الـذي تقـدم بـه الـدفاع                       - ١٣٤
ــول   ــة للاختــــصاص في قــــضية نيكــ ــة المحكمــ معــــسكر الاعتقــــال في ”(يتش للطعــــن في ممارســ

أفـراد مجهولـون بإلقـاء      ”تعـيَّن علـى الـدائرة أن تنظـر في الظـروف الـتي قـام فيهـا                   ). “سوشيتشا
القــبض علــى المتــهم في إقلــيم جمهوريــة يوغوســلافيا الاتحاديــة وعــبروا بــه الحــدود مــع البوســنة   

ــه إلى قــوة تحقيــق الاســتقرار   ــدائرة وفي هــذا الــسياق استــش  .)٢٣٨(والهرســك وعهــدوا ب هدت ال
، وذكـرت علـى     ٢٠٠١ التي اعتمـدتها لجنـة القـانون الـدولي نهائيـا في عـام                ٥٧الابتدائية بالمادة   

أساسـا موجهـة نحـو مـسؤوليات الـدول لا           ”وجه الخصوص أن مواد لجنة القانون الـدولي هـي           
 .)٢٣٩(“مسؤوليات المنظمات والكيانات الدولية

__________ 
المـدعي العـام ضـد      ” IT-94-2-PTالدائرة الابتدائية الثانية، المحكمة الدولية ليوغوسلافيا الـسابقة، القـضية رقـم              )٢٣٨(

، القرار المتعلق بالدفع الذي قدمـه الـدفاع بـالطعن في    )“معسكر الاعتقال في سوشيتشا   ”(دراغان نيكوليتش   
 ).٧١قرة ، الف٢٠٠٢أكتوبر / تشرين الأول٩ممارسة المحكمة للاختصاص، 

 . أعلاه٧١، وللاطلاع على المقطع الكامل، انظر الفقرة ٦٠المرجع نفسه، الفقرة  )٢٣٩(
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 المرفق الأول
 جدول بالقرارات  

 
 )أ(الفقرة السنة القرار القضية نشأهيئة الم

 الباب الأول
 فعل الدولة غير المشروع دوليا

محكمة تسوية المطالبات بين إيـران والولايـات
 المتحدة

 ٧ ١٩٨٧ قرار تحكيمي رانكين ضد جمهورية إيران الإسلامية

 ١المادة
 مسؤولية الدولة عن أفعالها غير المشروعة دوليا

ة ليوغوسـلافيا الـسابقة، الـدائرة       المحكمة الدولي
 الابتدائية الثانية

ــة     المدعي العام ضد تيهومير بلاشكيتش ــه جمهوري ــراض قدمت ــشأن اعت ــرار ب ق
ــإبراز    ــر بــ ــدار أمــ ــى إصــ ــا علــ كرواتيــ

 مستندات

٨ ١٩٩٧ 

 Eureko BV V. Republic of Poland محكمة التحكيم الدولية
 يوريكو ب ف ضد جمهورية بولندا

 ٩ ٢٠٠٥ يقرار تحكيم جزئ

 ٢المادة
 عناصر فعل الدولة غير المشروع دوليا

المركـــز الـــدولي  (محكمـــة التحكـــيم الدوليـــة   
 )لتسوية منازعات الاستثمار

ــركة  ــرون  ”شـ ــسيا وآخـ ــو إندونيـ آمكـ
 “ضد إندونيسيا

 ١٠ ١٩٩٠ قرار تحكيمي في موضوع الدعوى

ــة المخصـــصة  ــسوية  (اللجنـ ــة لتـ ــز الدوليـ المركـ
 )منازعات الاستثمار

 وفيفينــــدي يونيفيرســــال CAAكة شــــر
 ضد الأرجنتين

 ١١ ٢٠٠٢ قرار بشأن الإلغاء

 Eureko BV V. Republic of Poland محكمة التحكيم الدولية
 يوريكو ب ف ضد جمهورية بولندا

 ١٢ ٢٠٠٥ قرار تحكيم جزئي

 ٣المادة
 وصف فعل الدولة بأنه غير مشروع دوليا

 المركـــز الـــدولي (محكمـــة التحكـــيم الدوليـــة   
 )لتسوية منازعات الاستثمار

ــصاص     مفيزيني ضد إسبانيا ــون بالاختـ ــشأن الطعـ ــرار بـ قـ
 القضائي

١٣ ٢٠٠٠ 

ــصة   ــة المخصـ ــسوية  (اللجنـ ــدولي لتـ ــز الـ المركـ
 )منازعات الاستثمار

 وفيفينــــدي يونيفيرســــال CAAشــــركة 
 ضد الأرجنتين

 ١٤ ٢٠٠٢ قرار بشأن الإلغاء

ة التسهيلات الإضـافي (محكمة التحكيم الدولية   
ــات ــسوية منازعـ ــدولي لتـ ــز الـ ــة للمركـ التابعـ

 )الاستثمار

Técnicas Medioambientales Tecmed 
S.A.ضد المكسيك  

 ١٥ ٢٠٠٣ قرار تحكيمي

المركـــز الـــدولي  (محكمـــة التحكـــيم الدوليـــة   
 )لتسوية المنازعات

ــصاص      ضد باكستانSGSشركة  ــون بالاختـ ــشأن الطعـ ــرار بـ قـ
 القضائي

١٦ ٢٠٠٣ 

المركـــز الـــدولي  (وليـــة محكمـــة التحكـــيم الد 
 )لتسوية منازعات الاستثمار

ــون    ضد الفلبينSGSشركة  ــشأن الطعـ ــرار بـ ــصاص قـ  بالاختـ
 القضائي

١٧ ٢٠٠٤ 

 ١٨ ٢٠٠٥ قرار تحكيمي Noble Ventures, Inc. v. Romania محكمة التحكيم الدولية
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 الفصل الثاني
 نسب التصرف إلى الدولة

وغوسلافيا دائرة الاستئناف بالمحكمة الدولية لي    
 السابقة

إصــدار حكــم بــشأن طلــب جمهوريــة  المدعي العام ضد تيهومير بلاشكيتش
كرواتيــا إعــادة النظــر في قــرار الــدائرة 

/  تمـوز  ١٨الابتدائية الثانية الصادر في     
 ١٩٩٧يوليه 

١٩ ١٩٩٧ 

 ٤لمادة ا
 تصرفات أجهزة الدولة

    

المطالبات بين إيـران والولايـات      تسوية  محكمة
 المتحدة

ــة ضــد     ــة الدولي شــركة المنتجــات التقني
 جمهورية إيران الإسلامية

 ٢٠ ١٩٨٥ قرار تحكيمي

محكمة تسوية المطالبات بين إيـران والولايـات
 المتحدة

 ٢١ ١٩٨٧ قرار تحكيمي ييغير ضد جمهورية إيران الإسلامية

ــ ــة محكمـ ــيم الدوليـ ــة   (ة التحكـ ــز الدوليـ المركـ
 )لتسوية منازعات الاستثمار

ــركة  ــو”شـ ــرون آمكـ ــسيا وآخـ  إندونيـ
 “ضد إندونيسيا

 ٢٢ ١٩٩٠ قرار تحكيمي في موضوع الدعوى

ــة ــة الدوليـ ــة بالمحكمـ ــة الثانيـ ــدائرة الابتدائيـ الـ
 ليوغوسلافيا السابقة

قــرار بــشأن اعتــراض قدمتــه جمهوريــة  المدعي العام ضد تيهومير بلاشكيتش
أمـــر بـــإبراز  كرواتيـــا علـــى إصـــدار   

 مستندات

٢٣ ١٩٩٧ 

اف بالمحكمة الدولية ليوغوسلافيا    دائرة الاستئن
 السابقة

إصــدار حكــم بــشأن طلــب جمهوريــة  المدعي العام ضد تيهومير بلاشكيتش
دائرة ال ـكرواتيا لإعادة النظـر في قـرار        

 / تمـــوز١٨الثانيـــة المـــؤرخ الابتدائيـــة 
 ١٩٩٧يوليه 

٢٤ ١٩٩٧ 

الخـــلاف المتعلـــق بتمتـــع مقـــرر خـــاص   محكمة العدل الدولية
ــوق الإ  ــة حق ــسان بالحــصانة مــن  للجن ن
 الإجراءات القانونية

 ٢٥ ١٩٩٩ رأي فتوى

دائرة الاستئناف بالمحكمة الدولية ليوغوسلافيا
 السابقة

 ٢٦ ١٩٩٩ حكم المدعي العام ضد دوشكو تاديتش

 تدابير تؤثر على المشتريات ‐كوريا  فريق منظمة التجارة العالمية
 الحكومية

 ٢٧ ٢٠٠٠ تقرير

في إطـــار الـــسوق (ة محكمـــة التحكـــيم الدوليـــ
 )المشتركة لبلدان المخروط الجنوبي

حظر استيراد إطارات عجلات أعيد 
 تجديدها من أوروغواي

 ٢٨ ٢٠٠٢ قرار تحكيمي

ــصة   ــة المخصـ ــسوية  (اللجنـ ــدولي لتـ ــز الـ المركـ
 )منازعات الاستثمار

 وفيفينــــدي يونيفيرســــال CAAشــــركة 
 ضد الأرجنتين

 ٢٩ ٢٠٠٢ قرار بشأن الإلغاء

اتفاق التجـارة الحـرة     (كيم الدولية   محكمة التح
ــا الـــــشمالية ــا) (لأمريكـــ التـــــسهيلات )/نافتـــ

الإضــــافية التابعــــة للمركــــز الــــدولي لتــــسوية
 )منازعات الاستثمار

 ٣٠ ٢٠٠٢ قرار تحكيمي مونديف ضد الولايات المتحدة

اتفاق التجـارة الحـرة     (محكمة التحكيم الدولية    
افية التسهيلات الإض ـ )/نافتا(لأمريكا الشمالية

ــات ــسوية منازعـ ــدولي لتـ ــز الـ ــة للمركـ التابعـ
 )الاستثمار

 ٣١ ٢٠٠٣ قرار تحكيمي ضد الولايات المتحدة .ADF Incمجموعة 
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التسهيلات الإضـافية  (محكمة التحكيم الدولية   
ــات ــسوية منازعـ ــة لتـ ــز الدوليـ ــة للمركـ التابعـ

 )الاستثمار

Técnicas Medioambientales Tecmed 
S.A.ضد المكسيك  

 ٣٢ ٢٠٠٣ كيميقرار تح

منازعة بشأن الحصول علـى المعلومـات         محكمة التحكيم الدولية
 من اتفاقية حمايـة البيئـة   ٩بموجب المادة  

البحرية لشمال شـرق المحـيط الأطلـسي        
 )أيرلندا ضد المملكة المتحدة(

 ٣٣ ٢٠٠٣ قرار تحكيمي نهائي

ــة    ــيم الدوليـ ــة التحكـ ــة  (محكمـ ــز الدوليـ المركـ
 )ثمارلتسوية منازعات الاست

ــصاص      لنقل الغاز ضد الأرجنتينCMSشركة  ــون بالاختـ ــشأن الطعـ ــرار بـ قـ
 القضائي

٣٤ ٢٠٠٣ 

المركـــز الـــدولي  (محكمـــة التحكـــيم الدوليـــة   
 )لتسوية منازعات الاستثمار

 ٣٥ ٢٠٠٤ قرار بشأن الاختصاص توكيوس توكيلاس ضد أوكرانيا

ؤثر علــى  تــدابير تــ‐الولايــات المتحــدة  فريق منظمة التجارة العالمية
ــدمات    ــى خـ ــدود علـ ــبر الحـ الطلـــب عـ

 القمار والمراهنات

 ٣٦ ٢٠٠٤ تقرير

 ٣٧ ٢٠٠٥ قرار تحكيم جزئي ضد جمهورية بولندا. ف. يوريكو ب محكمة التحكيم الدولية

 ٣٨ ٢٠٠٥ قرار تحكيميNoble Ventures, Inc. v. Romania محكمة التحكيم الدولية

 .Jan de Nul NV and Dredging NV v محكمة التحكيم الدولية
Arab Republic of Egypt 

 ٣٩ ٢٠٠٦ قرار بشأن الاختصاص القضائي

المركـــز الـــدولي  (محكمـــة التحكـــيم الدوليـــة   
 )لتسوية منازعات الاستثمار

 ٤٠ ٢٠٠٦ قرار تحكيمي شركة آزوريكس ضد الأرجنتين

 مسائل جمركية ‐الجماعات الأوروبية  فريق منظمة التجارة العالمية
 ةمختار

 ٤١ ٢٠٠٦ تقرير

ــة    ــيم الدوليـ ــة التحكـ ــارة  (محكمـ ــاق التجـ اتفـ
لجنة الأمـم المتحـدة للقـانون       /لأمريكا الشمالية
 )الأونسترال(التجاري الدولي

Grand River Entreprises Six Nations 
Ltd. Et al. v. United States 

ــصاص     ــون بالاختـ ــشأن الطعـ ــرار بـ قـ
 القضائي

٤٢ ٢٠٠٦ 

 ٥المادة
  التي تمارس بعض اختصاصات السلطة الحكوميةاص أو الكياناتتصرفات الأشخ

محكمة تسوية المطالبات بين إيـران والولايـات
 المتحدة

شركة فيليبس بتروليوم ضد جمهورية 
 إيران الإسلامية

 ٤٣ ١٩٨٩ قرار تحكيمي

 التدابير التي تؤثر على استيراد ‐كندا  فريق منظمة التجارة العالمية
 نتجات الألبانالحليب وتصدير م

 ٤٤ ١٩٩٩ تقارير

دائرة الاستئناف بالمحكمة الدولية ليوغوسلافيا
 السابقة

 ٤٥ ١٩٩٩ حكم المدعي العام ضد دوشكو تاديتش

المركـــز الـــدولي  (محكمـــة التحكـــيم الدوليـــة   
 )لتسوية منازعات الاستثمار

ــون    مافيزينـي ضد إسبانيا ــشأن الطعـ ــرار بـ ــصاص قـ بالاختـ
 القضائي

٤٦ ٢٠٠٣ 

منازعة بشأن الحصول علـى المعلومـات         مة التحكيم الدوليةمحك
 من اتفاقية حمايـة البيئـة   ٩بموجب المادة  

البحرية لشمال شـرق المحـيط الأطلـسي        
 )أيرلندا ضد المملكة المتحدة(

 ٤٧ ٢٠٠٣ قرار تحكيم نهائي
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 ٤٨ ٢٠٠٥ قرار تحكيم جزئي ضد جمهورية بولندا. ف. يوريكو ب محكمة التحكيم الدولية

المركـــز الـــدولي  (محكمـــة التحكـــيم الدوليـــة   
 )لتسوية منازعات الاستثمار

Noble Ventures, Inc. v. Romania٤٩ ٢٠٠٥ قرار تحكيمي 

المركـــز الـــدولي  (محكمـــة التحكـــيم الدوليـــة   
 )لتسوية منازعات الاستثمار

Consorzio Groupement LESI-DIPENTA 
 ضد الجزائر

 ٥٠ ٢٠٠٥ قرار تحكيمي

المركـــز الـــدولي  (كـــيم الدوليـــة  محكمـــة التح
 )لتسوية منازعات الاستثمار

 ٥٠ ٢٠٠٦ قرار تحكيمي ليزي واستالدي ضد الجزائر

 ٥١ ٢٠٠٦ قرار تحكيميEnCana Corp. v. Ecuador )الأونسترال(محكمة التحكيم الدولية 

المركـــز الـــدولي  (محكمـــة التحكـــيم الدوليـــة   
 )لتسوية منازعات الاستثمار

Jan de Nul NV and Dredging NV v. 
Arab Republic of Egypt

 ٥٢ ٢٠٠٦ قرار بشأن الاختصاص القضائي

 
 ٧المادة

 تجاوز حدود السلطة أو مخالفة التعليمات
محكمة تسوية المطالبات بين إيـران والولايـات

 المتحدة
 ٥٣ ١٩٨٧ قرار تحكيمي ييغر ضد جمهورية إيران الإسلامية

ركـــز الـــدولي  الم(محكمـــة التحكـــيم الدوليـــة   
 )لتسوية منازعات الاستثمار

ــركة  ــرون  ”شـ ــسيا وآخـ ــو إندونيـ آمكـ
 “ضد إندونيسيا

 ٥٤ ١٩٩٠ قرار تحكيمي في موضوع الدعوى

دائرة الاستئناف بالمحكمة الدولية ليوغوسلافيا
 السابقة

 ٥٥ ١٩٩٩ حكم المدعي العام ضد دوشكو تاديتش

اتفاق التجـارة الحـرة     (محكمة التحكيم الدولية    
التسهيلات الإضـافية   )/نافتا(مريكا الشمالية   لأ

ــات ــسوية منازعـ ــدولي لتـ ــز الـ ــة للمركـ التابعـ
 )الاستثمار

 ٥٦ ٢٠٠٠ قرار تحكيمي شركة متالكلاد ضد قرار المكسيك

اتفاق التجـارة الحـرة     (محكمة التحكيم الدولية    
التسهيلات الإضـافية   )/نافتا(لأمريكا الشمالية

ــسوية    ــدولي لتـ ــز الـ ــة للمركـ ــات التابعـ  منازعـ
 )الاستثمار

 ٥٧ ٢٠٠٣ قرار تحكيمي  ضد الولايات المتحدة.ADF Incمجموعة 

 ٥٨ ٢٠٠٣ آراء اللجنة بشأن البلاغ سري لانكا: ٩٥٠/٢٠٠٠البلاغ رقم  اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

إيلاتــــشكو وآخــــرون ضــــد مولــــدوفا   المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان
 وروسيا

 ٥٩ ٢٠٠٤ حكم

المركـــز الـــدولي  (لتحكـــيم الدوليـــة  محكمـــة ا
 )لتسوية منازعات الاستثمار

Noble Ventures, Inc. v. Romania٦٠ ٢٠٠٥ قرار تحكيمي 

المركـــز الـــدولي  (محكمـــة التحكـــيم الدوليـــة   
 )لتسوية منازعات الاستثمار

 ٦١ ٢٠٠٦ قرار تحكيمي شركة أزوريكس ضد الأرجنتين

 ٨المادة
  بناء على توجيهات الدولة أو تحت رقابتهاالتصرفات التي يتم القيام بها

محكمة تسوية المطالبات بين إيـران والولايـات
 المتحدة

 ٦٢ ١٩٨٧ قرار تحكيمي ييغر ضد جمهورية إيران الإسلامية
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الدائرة الابتدائية بالمحكمة الدولية ليوغوسلافيا
 السابقة

ام عمــلا إعــادة النظــر في لائحــة الاته ــ  )“ستوبني دو”(الادعاء ضد راجيتش
ــادة  ــة   ٦١بالمـ ــد الإجرائيـ ــن القواعـ  مـ

 وقواعد الإثبات

٦٣ ١٩٩٦ 

الدائرة الابتدائية بالمحكمة الدولية ليوغوسلافيا
 السابقة

 ٦٤ ١٩٩٧ حكم المدعي العام ضد دوشكو تاديتش

دائرة الاستئناف بالمحكمة الدولية ليوغوسلافيا
 السابقة

 ٦٥ ١٩٩٩ حكم المدعي العام ضد دوشكو تاديتش

ــم   هيئة الطعون التابعة لمنظمة التجارة العالمية ــق الخـــــاص بالرســـ ــة التحقيـــ معادلـــ
التعويــــضي علــــى أشــــباه موصــــلات    
ــوى     ــددة المحتـ ــدينامي المتجـ ــذاكرة الـ الـ

(DRAMS) 

 ٦٦ ٢٠٠٥ تقرير

 ٦٧ ٢٠٠٦ قرار تحكيميEnCana Corp. v. Ecuador )الأونسترال(محكمة التحكيم الدولية 
 

 ٩المادة
 التي يتم القيام بها في غياب السلطات الرسمية أو في حالة عدم قيامها بمهامهاالتصرفات

محكمة تسوية المطالبات بين إيـران والولايـات
 المتحدة

 ٦٨ ١٩٨٧ قرار تحكيمي ييغر ضد جمهورية إيران الإسلامية

 
 ١٠المادة

 تصرفات الحركات التمردية أو غير التمردية
إيـران والولايـات    محكمة تسوية المطالبات بين     

 المتحدة
 ٦٩ ١٩٨٧ قرار تحكيمي شورت ضد جمهورية إيران الإسلامية

محكمة تسوية المطالبات بين إيـران والولايـات
 المتحدة

 ٧٠ ١٩٨٧ قرار تحكيمي رانكن ضد جمهورية إيران الإسلامية

 
 ١١المادة

 التصرفات التي تعترف بها الدولة وتعتبرها صادرة عنها
ــدائرة الاب ــة    الـ ــة الدوليـ ــة بالمحكمـ ــة الثانيـ تدائيـ

 ليوغوسلافيا السابقة
نيكــوليتش المــدعي العــام ضــد دراغــان   

 )“معسكر الاعتقال في سوسيتشا”(
ــامي    ــدمها محـ ــذكرة قـ ــرار بـــشأن مـ قـ
الـــدفاع بـــالطعن في ممارســـة المحكمـــة  

 للاختصاص القضائي

٧١ ٢٠٠٢ 

 ١٢المادة
 وقوع خرق لالتزام دولي

    

ــصة   ــة المخصـ ــسوية  الم(اللجنـ ــدولي لتـ ــز الـ ركـ
 )منازعات الاستثمار

 وفيفيندي يونيفرسال ضـد     CAAشركة  
 الأرجنتين

 ٧٢ ٢٠٠٢ قرار بشأن الإلغاء

 ١٣المادة
وجوب أن يكون الالتزام الدولي نافذاً إزاء

 الدولة

    

اتفاق التجـارة الحـرة     (محكمة التحكيم الدولية    
التسهيلات الإضـافية   )/نافتا(لأمريكا الشمالية

ــات    ا ــسوية منازعـ ــدولي لتـ ــز الـ ــة للمركـ لتابعـ
 )الاستثمار

 ٧٣ ٢٠٠٢ قرار تحكيمي مونديف ضد الولايات المتحدة
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 ٧٤ ٢٠٠٦ حكم بليتشيتش ضد كرواتيا المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان
 ١٤المادة

 الامتداد الزمني لخرق الالتزام الدولي
    

 ٧٥ ١٩٩٠ ميقرار تحكي رينبو ووريور محكمة التحكيم الدولية

الـــشركة العربيـــة الليبيـــة للاســـتثمارات  ةمحكمة التحكيم الدولي
 ضد بوروندي) لافيكو(الخارجية 

 ٧٦ ١٩٩١ قرار تحكيمي

 ٧٧ ١٩٩٧ حكم  ناغيماروس‐مشروع غابتشيكوفو  محكمة العدل الدولية

اتفاق التجـارة الحـرة     (محكمة التحكيم الدولية    
ــشمالية ــا الــ ــ/ لأمريكــ ــسهيلات الإضــ افية التــ

 )للمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار

 ٧٨ ٢٠٠٢ قرار تحكيمي مونديف ضد الولايات المتحدة

التسهيلات الإضـافية  (محكمة التحكيم الدولية   
ــات ــسوية منازعـ ــدولي لتـ ــز الـ ــة للمركـ التابعـ

 )الاستثمار

Técnicas Medioambientales Tecmed 
S.A.ضد المكسيك  

 ٧٩ ٢٠٠٣ قرار تحكيمي

ــدوفا    كمة الأوروبية لحقوق الإنسانالمح ــد مولــ ــرون ضــ ــشكو وآخــ إلاتــ
 وروسيا

 ٨٠ ٢٠٠٤ حكم

المركـــز الـــدولي  (محكمـــة التحكـــيم الدوليـــة   
 )لتسوية منازعات الاستثمار

 ٨١ ٢٠٠٥ قرار بشأن الاختصاص القضائي إمبريغيلو ضد باكستان

 ٨٢ ٢٠٠٦ حكم بليتشيتش ضد كرواتيا المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان
 ١٥المادة

 الخرق بارتكاب فعل مركب
    

التسهيلات الإضـافية  (محكمة التحكيم الدولية   
ــات ــسوية منازعـ ــدولي لتـ ــز الـ ــة للمركـ التابعـ

 )الاستثمار

Técnicas Medioambientales Tecmed 
S.A.ضد المكسيك  

 ٨٣ ٢٠٠٣ قرار تحكيمي

ــد   المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ــد مولــ ــرون ضــ ــشكو وآخــ وفا إلاتــ
 وروسيا

 ٨٤ ٢٠٠٤ حكم

 ١٦المادة
تقديم العون أو المساعدة لارتكاب فعل

 غير مشروع دولياً

    

 القيود المفروضة علـى واردات      ‐تركيا   فريق منظمة التجارة العالمية
 المنسوجات ومنتجات الألبسة

 ٨٥ ١٩٩٩ تقرير

 الفصل الخامس
 الظروف المنافية لعدم المشروعية

    

 ٨٦ ١٩٩٠ قرار تحكيمي رينبو ووريور يم الدوليةمحكمة التحك
 ٢٣المادة

 القوة القاهرة
    

 ٨٧ ١٩٩٠ قرار تحكيمي رينبو ووريور محكمة التحكيم الدولية
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الـــشركة العربيـــة الليبيـــة للاســـتثمارات  محكمة التحكيم الدولية
  بوروندي‐) لافيكو(الخارجية 

 ٨٨ ١٩٩١ قرار تحكيمي

المركـــز الـــدولي  (ة محكمـــة التحكـــيم الدوليـ ــ 
 )لتسوية منازعات الاستثمار

 ٨٩ ٢٠٠٣ قرار تحكيمي أوكوفين ضد فترويلا

 ٢٤المادة
 حالة الشدة

    

 ٩٠ ١٩٩٠ قرار تحكيمي رينبو ووريور محكمة التحكيم الدولية
 ٢٥المادة

 الضرورة
    

الـــشركة العربيـــة الليبيـــة للاســـتثمارات  محكمة التحكيم الدولية
  بوروندي‐) فيكولا(الخارجية 

 ٩١ ١٩٩١ قرار تحكيمي

 ٩٢ ١٩٩٧ حكم  ناغيماروس‐مشروع غابتشيكوفو  محكمة العدل الدولية

 ٩٣ ١٩٩٩ حكم )٢رقم  ("M/v "SAIGAالسفينة سايغا  المحكمة الدولية لقانون البحار

الآثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار       محكمة العدل الدولية
 المحتلةفي الأرض الفلسطينية 

 ٩٤ ٢٠٠٤ فتوى

المركـــز الـــدولي  (محكمـــة التحكـــيم الدوليـــة   
 )لتسوية منازعات الاستثمار

 ٩٥ ٢٠٠٥ قرار تحكيمي  لنقل الغاز ضد الأرجنتينCMSشركة 

المركـــز الـــدولي  (محكمـــة التحكـــيم الدوليـــة   
 )لتسوية منازعات الاستثمار

 وشـركة كابيتـال     LG&Eشركة الطاقـة    
LG&E  ــة ــشركة الدولي  ضــد LG&E، وال
 الأرجنتين

 ٩٦ ٢٠٠٦ قرار بشأن المسؤولية

 ٢٦المادة
 الامتثال للقواعد الآمرة

    

المركـــز الـــدولي  (محكمـــة التحكـــيم الدوليـــة   
 )لتسوية منازعات الاستثمار

 ٩٧ ٢٠٠٥ قرار تحكيمي  لنقل الغاز ضد الأرجنتينCMSشركة 

 ٢٧المادة
عواقب الاحتجاج بظرف ينفي عدم 

 المشروعية

    

المركـــز الـــدولي  (محكمـــة التحكـــيم الدوليـــة   
 )لتسوية منازعات الاستثمار

 ٩٨ ٢٠٠٥ قرار تحكيمي  لنقل الغاز ضد الأرجنتينCMSشركة 

المركـــز الـــدولي  (محكمـــة التحكـــيم الدوليـــة   
 )لتسوية منازعات الاستثمار

 وشـركة كابيتـال     LG&Eشركة الطاقـة    
LG&E  ــة ــشركة الدولي  ضــد LG&E، وال
 الأرجنتين

 ٩٩ ٢٠٠٦ بشأن المسؤوليةقرار 

ــصة   ــة المخصـ ــسوية  (اللجنـ ــدولي لتـ ــز الـ المركـ
 )منازعات الاستثمار

باتريك ميتشل ضـد جمهوريـة الكونغـو        
 الديمقراطية

قرار بشأن الطلب المتعلق بإلغـاء قـرار        
 التعويض

١٠٠ ٢٠٠٦ 
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 الباب الثاني
 مضمون المسؤولية الدولية للدولة

    

 ٣٠المادة
 دم التكرارالكف وع

    

 ١٠١ ١٩٩٠ قرار تحكيمي رينبو ووريور محكمة التحكيم الدولية

الـــشركة العربيـــة الليبيـــة للاســـتثمارات  محكمة التحكيم الدولية
  بوروندي‐) لافيكو(الخارجية 

 ١٠٢ ١٩٩١ قرار تحكيمي

 ٣١المادة
 الجبر

    

ــر والتوص ــ  فريق مفوضي لجنة الأمم المتحدة للتعويضات ــالجزء  التقري يات المتعلقــان ب
الثالث من الدفعـة الثالثـة مـن المطالبـات         

 )F3(“ ٣واو ”من الفئة 

١٠٣ ٢٠٠٣ 

التقريــر والتوصــيات المتعلقــان بالدفعــة   فريق مفوضي لجنة الأمم المتحدة للتعويضات
ــة   الخامــــسة مــــن المطالبــــات مــــن الفئــ

 )F4(“ ٤ واو”

١٠٤ ٢٠٠٥ 

 المركـــز الـــدولي (محكمـــة التحكـــيم الدوليـــة   
 )لتسوية منازعات الاستثمار

 الفرعيـة المحـدودة وشــركة   ADCشـركة  
ADC &ADMC   لــلإدارة المحــدودة ضـــد 

 هنغاريا

 ١٠٥ ٢٠٦ قرار تحكيمي

 ٣٤المادة
 أشكال الجبر

    

 ١٠٦ ١٩٩٩ حكم )٢رقم  ("M/v "SAIGAالسفينة سايغا  المحكمة الدولية لقانون البحار

دولي المركـــز الـ ــ(محكمـــة التحكـــيم الدوليـــة   
 )لتسوية منازعات الاستثمار

 ١٠٧ ٢٠٠٥ قرار تحكيمي  لنقل الغاز ضد الأرجنتينCMSشركة 

 ٣٥المادة
 الرد

    

ــالجزء     فريق مفوضي لجنة الأمم المتحدة للتعويضات ــر والتوصــيات المتعلقــان ب التقري
الثالث من الدفعـة الثالثـة مـن المطالبـات         

 )F3(“ ٣واو ”من الفئة 

١٠٨ ٢٠٠٣ 

المركـــز الـــدولي  (ة التحكـــيم الدوليـــة  محكمـــ
 )لتسوية منازعات الاستثمار

 ١٠٩ ٢٠٠٥ قرار تحكيمي  لنقل الغاز ضد الأرجنتينCMCشركة 

المركـــز الـــدولي  (محكمـــة التحكـــيم الدوليـــة   
 )لتسوية منازعات الاستثمار

 الفرعيـة المحـدودة وشــركة   ADCشـركة  
ADS &ADMC لـــلإدارة المحـــدودة ضـــد 

 هنغاريا

 ١١٠ ٢٠٠٦ ميقرار تحكي

 ٣٦المادة
 التعويض

    

ــن      فريق مفوضي لجنة الأمم المتحدة للتعويضات ــة مــ ــة الثانيــ ــشأن الدفعــ ــر بــ تقريــ
 )E2(“ ٢هاء ”المطالبات من الفئة 

١١١ ١٩٩٩ 
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تقريــــر بــــشأن الدفعــــة الرابعــــة مــــن    فريق مفوضي لجنة الأمم المتحدة للتعويضات
 )E2(“ ٢هاء ”المطالبات من الفئة 

١١٢ ٢٠٠٠ 

اتفاق التجـارة الحـرة     (محكمة التحكيم الدولية    
 )أونسيترال)/نافتا(لأمريكا الشمالية

 ١١٣ ٢٠٠٠ قرار تحكيمي جزئي مايرز ضد كندا

المركـــز الـــدولي  (محكمـــة التحكـــيم الدوليـــة   
 )لتسوية منازعات الاستثمار

 ١١٤ ٢٠٠٥ قرار تحكيمي  لنقل الغاز ضد الأرجنتينCMCشركة 

المركـــز الـــدولي  (الدوليـــة محكمـــة التحكـــيم
 )لتسوية منازعات الاستثمار

 الفرعيـة المحـدودة وشــركة   ADCشـركة  
ADS &ADMC لـــلإدارة المحـــدودة ضـــد 

 هنغاريا

 ١١٥ ٢٠٠٦ قرار تحكيمي

 ٣٨المادة
 الفائدة

    

ــالجزء     فريق مفوضي لجنة الأمم المتحدة للتعويضات ــر والتوصــيات المتعلقــان ب التقري
 الثالثـة مـن المطالبـات      الثالث من الدفعـة   

 )F3(“ ٣واو ”من الفئة 

١١٦ ٢٠٠٣ 

المركـــز الـــدولي  (محكمـــة التحكـــيم الدوليـــة   
 )لتسوية منازعات الاستثمار

 ١١٧ ٢٠٠٥ قرار تحكيمي  لنقل الغاز ضد الأرجنتينCMSشركة 

 الباب الثالث
 إعمال المسؤولية الدولية للدولة

    

 ٤٢المادة
سؤولية دولة احتجاج الدولة المضرورة بم

 أخرى

    

ــة   فريق منظمة التجارة العالمية ــات الأوروبي ــتيراد  ‐الجماع ــم اس  نظ
 الموز وبيعه وتوزيعه

 ١١٨ ١٩٩٧ التقرير

 ٤٤المادة
 قبول الطلبات

    

 ٢٧اتفــاق الخــدمات الجويــة المــبرم في     محكمة التحكيم الدولية
 بــــــين الولايــــــات ١٩٤٦مــــــارس /آذار

 االمتحدة الأمريكية وفرنس

 ١١٩ ١٩٧٨ قرار تحكيمي

 ١٢٠ ١٩٩٩ حكم )٢رقم  ("M/v "SAIGAالسفينة سايغا  المحكمة الدولية لقانون البحار

المركـــز الـــدولي  (محكمـــة التحكـــيم الدوليـــة   
 )لتسوية منازعات الاستثمار

ــصاص     مافيزيني ضد إسبانيا ــون بالاختـ ــشأن الطعـ ــرار بـ قـ
 القضائي

١٢١ ٢٠٠٠ 

ــة    ــيم الدوليـ ــة التحكـ ــ(محكمـ ــارة اتفـ اق التجـ
التسهيلات الإضـافية التابعـة     /لأمريكا الشمالية

 )للمركز الدولي لمنازعات الاستثمار

The Loewen Group, Inc. and 
Raymond L., Loewen v. United States 

 ١٢٢ ٢٠٠٣ قرار تحكيمي

 ٤٥المادة
 سقوط الحق في الاحتجاج بالمسؤولية

    

ة الممارسة على أراضي    الأنشطة المسلح  محكمة العدل الدولية
جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة (الكونغــو 
 )ضد أوغندا

 ١٢٣ ٢٠٠٥ حكم
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 ٤٨المادة
احتجاج دولة غير مضرورة بمسؤولية دولة

 أخرى

    

ــة   فريق منظمة التجارة العالمية  نظــام اســتيراد  ‐الجماعــات الأوروبي
 الموز وبيعه وتوزيعه

 ١٢٤ ١٩٩٧ تقرير

لمحكمة الدولية ليوغوسلافيا   ادائرة الاستئناف ب
 السابقة

حكم بـشأن طلـب جمهوريـة كرواتيـا       المدَّعي العام ضد تيهومير بلاشكيتش
إعــادة النظــر في قــرار الــدائرة الابتدائيــة  

 ١٩٩٧يوليه / تموز١٨الثانية المؤرخ 

١٢٥ ١٩٩٧ 

 الفصل الثاني
 التدابير المضادة

    

 ١٢٦ ١٩٩٧ حكم ناغيماروس ‐مشروع غابتشيكوفو  محكمة العدل الدولية

 التدابير الضريبية المفروضـة     ‐المكسيك   فريق منظمة التجارة العالمية
علــى المــشروبات غــير الكحوليــة وغيرهــا 

 من المشروبات

 ١٢٧ ٢٠٠٥ تقرير

 ٤٩المادة
 موضوع التدابير المضادة وحدودها

    

فروضـة   التدابير الضريبية الم   ‐المكسيك   فريق منظمة التجارة العالمية
علــى المــشروبات غــير الكحوليــة وغيرهــا 

 من المشروبات

 ١٢٨ ٢٠٠٥ تقرير

 ٥٠المادة
 الالتزامات التي لا تتأثر بالتدابير المضادة

    

الدائرة الابتدائية بالمحكمة الدولية ليوغوسلافيا
 السابقة

ــشيتش   ــد زوران كوبريـــ ــاء ضـــ الادعـــ
 )وادي لاسفا(وآخرون 

 ١٢٩ ٢٠٠٠ حكم

 ١٧ المطالبـــة رقـــم  ‐أســـرى الحـــرب    إريتريا-بات بين إثيوبيا لجنة المطال
 لإريتريا

 ١٣٠ ٢٠٠٣ قرار تحكيمي جزئي

 ٥١المادة
 التناسب

    

 التــدابير المفروضــة ‐الولايــات المتحــدة  فريق منظمة التجارة العالمية
علــــى اســــتيراد منتجــــات معينــــة مــــن     

 الجماعات الأوروبية

 ١٣١ ٢٠٠٠ تقرير

 Cottonغزل القطـن  (الولايات المتحدة   بمنظمة التجارة العالميةهيئة الاستئناف
Yarn( 

 ١٣٢ ٢٠٠١ تقرير

 تــــدابير وقائيــــة ‐الولايــــات المتحــــدة  هيئة الاستئناف بمنظمة التجارة العالمية
ــوط ذات    ــشأن أنابيــــب الخطــ ــددة بــ محــ
النوعية الكربونية العالية واللحام الدائري     

 المستوردة من كوريا

 ١٣٣ ٢٠٠٢ تقرير
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 )أ(الفقرة السنة القرار القضية نشأهيئة الم

 الباب الرابع
 أحكام عامة

    

 ٥٧المادة
 المسؤولية التي تقع على منظمة دولية

    

ــة ــة الدوليـ ــة بالمحكمـ ــة الثانيـ ــدائرة الابتدائيـ الـ
 ليوغوسلافيا السابقة

المــدَّعي العــام ضــد دراغــان نيكــوليتش   
 )معسكر الاعتقال في سوسيتشا(

قرار بشأن مذكرة الـدفاع بـالطعن في        
 ارسة المحكمة للاختصاصمم

١٣٤ ٢٠٠٢ 

     
   

 .يُبيِّن هذا العمود رقم الفقرة التي ترد فيها المناقشة المتعلقة بالقرار في هذا التقرير )أ( 

 

 



A/62/62  
 

07-20394 129 
 

 المرفق الثاني
 سؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليا المتعلقة بمنص المواد  

 
 الباب الأول  
 دوليافعل الدولة غير المشروع   

 
 الفصل الأول  
 مبادئ عامة  

 
 ١المادة   
 مسؤولية الدولة عن أفعالها غير المشروعة دوليا  

 .كل فعل غير مشروع دوليا تقوم به الدولة يستتبع مسؤوليتها الدولية 
 

 ٢المادة   
 عناصر فعل الدولة غير المشروع دوليا  

 : المتمثل في عمل أو إغفالترتكب الدولة فعلا غير مشروع دوليا إذا كان التصرف 

 ينسب إلى الدولة بمقتضى القانون الدولي؛ و )أ( 

 .يشكل خرقا لالتزام دولي على الدولة )ب( 
 

 ٣المادة   
 وصف فعل الدولة بأنه غير مشروع دوليا  

ولا يتـأثر هـذا   . وصف فعل الدولة بأنه غير مشروع دوليا أمر يحكمـه القـانون الـدولي              
 .ذاته موصوفا بأنه مشروع في القانون الداخليالوصف بكون الفعل 
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 الفصل الثاني  
 نسب التصرف إلى الدولة  

 
 ٤المادة   
 تصرفات أجهزة الدولة  

يعد تصرف أي جهاز من أجهزة الدولة فعلا صادرا عن هذه الدولة بمقتـضى القـانون                 - ١
ــة أم قــض     ــشريعية أم تنفيذي ــدولي، ســواء أكــان الجهــاز يمــارس وظــائف ت ــة وظــائف  ال ائية أم أي

أخرى، وأيَّا كان المركز الـذي يـشغله في تنظـيم الدولـة، وسـواء أكانـت صـفته أنـه جهـاز مـن                
 .أجهزة الحكومة المركزية أم جهاز من أجهزة وحدة إقليمية من وحدات الدولة

 .يشمل الجهاز أي شخص أو كيان له ذلك المركز وفقا للقانون الداخلي للدولة - ٢
 

 ٥المادة   
 تصرفات الأشخاص أو الكيانات التي تمارس بعض اختصاصات السلطة الحكومية  

 يعتــبر فعــلا صــادرا عــن الدولــة بمقتــضى القــانون الــدولي تــصرف شــخص أو كيــان لا  
 ولكـن يخولـه قـانون تلـك الدولـة صـلاحية             ٤يشكل جهازا مـن أجهـزة الدولـة بمقتـضى المـادة             
ط أن يكون الشخص أو الكيان قد تـصرف         ممارسة بعض اختصاصات السلطة الحكومية، بشر     

 .بهذه الصفة في الحالة المعينة
 

 ٦المادة   
 تصرفات الأجهزة التي توضع تحت تصرف الدولة من قِبل دولة أخرى  

يعتــبر فعــلا صــادرا عــن الدولــة بمقتــضى القــانون الــدولي تــصرف جهــاز يوضــع تحــت    
ــذا الجه ــ       ــة أخــرى إذا كــان ه ــل دول ــن قِب ــة م ــذه الدول ــصرف ه ــبعض   ت ــصرف ممارســة ل از يت

 .اختصاصات السلطة الحكومية للدولة التي يوضع الجهاز تحت تصرفها
 

 ٧المادة   
 تجاوز حدود السلطة أو مخالفة التعليمات  

 يعتبر فعلا صادرا عن الدولـة بمقتـضى القـانون الـدولي تـصرف جهـاز مـن أجهزتهـا أو                     
طة الحكوميـة إذا كـان الجهـاز      شخص أو كيان مخول صلاحية ممارسة بعض اختـصاصات الـسل          

ــلطته أو خــالف           ــاوز حــدود س ــو تج ــصفة، حــتى ول ــذه ال ــصرف به ــان يت ــشخص أو الكي أو ال
 .التعليمات
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 ٨المادة   
 التصرفات التي يتم القيام بها بناء على توجيهات الدولة أو تحت رقابتها  

ة يعتــبر فعــلا صــادرا عــن الدولــة بمقتــضى القــانون الــدولي تــصرف شــخص أو مجموع ــ  
أشخاص إذا كان الشخص أو مجموعة الأشخاص يتصرفون في الواقع بناء على تعليمـات تلـك    

 .الدولة أو بتوجيهات منها أو تحت رقابتها لدى القيام بذلك التصرف
 

 ٩المادة   
 التصرفات التي يتم القيام بها في غياب السلطات الرسمية أو في حالة عدم قيامها بمهامها  

 عــن الدولــة بمقتــضى القــانون الــدولي تــصرف شــخص أو مجموعــة  يعتــبر فعــلا صــادرا 
أشــخاص إذا كــان الــشخص أو مجموعــة الأشــخاص يمارســون في الواقــع بعــض اختــصاصات    
الــسلطة الحكوميــة في غيــاب الــسلطات الرسميــة أو في حالــة عــدم قيامهــا بمهامهــا وفي ظــروف   

 .تستدعي ممارسة تلك الاختصاصات
 

 ١٠المادة   
 كات التمردية أو غير التمرديةتصرفات الحر  

يعتبر فعلا صادرا عن الدولة بمقتضى القانون الدولي تـصرف أي حركـة تمرديـة تـصبح          - ١
 .هي الحكومة الجديدة لتلك الدولة

يعتــبر فعــلا صــادرا عــن الدولــة الجديــدة بمقتــضى القــانون الــدولي تــصرف أي حركــة    - ٢
دة في جزء من أراضي دولة كانت موجودة قبـل          تمردية أو غير تمردية تنجح في إقامة دولة جدي        

 .قيام الحركة أو في أراض تخضع لإدارتها

 فعــلا ٩ إلى ٤لــيس في هــذه المــادة مــا يمــس نــسب أي تــصرف يعتــبر بموجــب المــواد     - ٣
 .صادرا عن الدولة إلى هذه الأخيرة، مهما تكن صلة ذلك التصرف بتصرف الحركة المعنية

 
 ١١المادة   
 تي تعترف بها الدولة وتعتبرها صادرة عنهاالتصرفات ال  

التصرف الذي لا ينسب إلى الدولة بموجب المواد السابقة يعتبر مع ذلـك فعـلا صـادرا            
عــن هــذه الدولــة بمقتــضى القــانون الــدولي إذا اعترفــت هــذه الدولــة بــذلك التــصرف واعتبرتــه   

 .صادرا عنها وبقدر هذا الاعتراف والاعتبار
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 الفصل الثالث  
 ق التزام دوليخر  

 
 ١٢المادة   
 وقوع خرق لالتزام دولي  

تخرق الدولة التزاما دوليا متى كان الفعل الصادر عنها غير مطابق لما يتطلبـه منـها هـذا           
 .الالتزام، بغض النظر عن منشأ الالتزام أو طابعه

 
 ١٣المادة   
 وجوب أن يكون الالتزام الدولي نافذا إزاء الدولة  

الدولـة خرقـا لالتـزام دولي مـا لم يكـن هـذا الالتـزام واقعـا علـى الدولـة               لا يشكل فعل     
 .وقت حدوث ذلك الفعل

 
 ١٤المادة   
 الامتداد الزمني لخرق الالتزام الدولي  

يقــع خــرق الدولــة لالتــزام دولي بفعــل لــيس لــه طــابع اســتمراري وقــت القيــام بــذلك    - ١
 .الفعل، حتى لو استمرت آثاره

لة لالتزام دولي بفعل ذي طابع اسـتمراري طـوال فتـرة اسـتمرار الفعـل                يمتد خرق الدو   - ٢
 .وبقائه غير مطابق للالتزام الدولي

ــوع هــذا         - ٣ ــد وق ــا عن ــع حــدثا معين ــة أن تمن ــزام دولي يتطلــب مــن الدول يقــع خــرق لالت
 .الحدث، ويمتد الخرق طوال فترة استمرار الحدث وبقائه غير مطابق لذلك الالتزام

 
 ١٥المادة   
 الخرق بارتكاب فعل مركب  

ــالات محــددة في         - ١ ــال أو إغف ــسلة أعم ــن خــلال سل ــزام دولي م ــة لالت ــع خــرق الدول يق
ــذي يكــون، إذا أخــذ مــع         ــوع العمــل أو الإغفــال ال ــا بأنهــا غــير مــشروعة، وقــت وق مجموعه

 .الأعمال أو الإغفالات الأخرى، كافيا لتشكيل الفعل غير المشروع

 يمتد الخرق طوال كامل الفترة التي تبدأ مـع وقـوع أول الأعمـال               وفي مثل هذه الحالة،    - ٢
ــالات        ــا تكــررت هــذه الأعمــال أو الإغف ــستمر طالم ــسلة، وي ــشكل السل ــتي ت أو الإغفــالات ال

 .وبقيت غير مطابقة للالتزام الدولي
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 الفصل الرابع  
 مسؤولية الدولة فيما يتصل بفعل دولة أخرى  

 
 ١٦المادة   
 المساعدة لارتكاب فعل غير مشروع دولياتقديم العون أو   

التي تعاون أو تساعد دولة أخرى على ارتكاب فعل غير مـشروع دوليـا              تكون الدولة    
 :من جانب هذه الأخيرة مسؤولة عن ذلك دوليا إذا

فعلت تلك الدولـة ذلـك وهـي تعلـم بـالظروف المحيطـة بالفعـل غـير المـشروع                     )أ( 
 دوليا؛ و

 . مشروع دوليا لو ارتكبته تلك الدولةكان هذا الفعل غير )ب( 
 

 ١٧المادة   
 التوجيه وممارسة السيطرة لارتكاب فعل غير مشروع دوليا  

تكون الدولة التي تقوم بتوجيه دولة أخرى وبممارسة السيطرة عليها في ارتكـاب فعـل                
 :غير مشروع دوليا من جانب هذه الأخيرة مسؤولة عن ذلك الفعل دوليا إذا

 تلك الدولـة ذلـك وهـي تعلـم بـالظروف المحيطـة بالفعـل غـير المـشروع                    فعلت )أ( 
 دوليا؛ و

 .كان هذا الفعل غير مشروع دوليا لو ارتكبته تلك الدولة )ب( 
 

 ١٨المادة   
 إكراه دولة أخرى  

تكــون الدولــة الــتي تُكــره دولــة أخــرى علــى ارتكــاب فعــل مــسؤولة عــن ذلــك الفعــل   
 :ا إذاــدولي

الفعل، لولا الإكراه، أن يكون فعلا غير مشروع دوليـا صـادرا            كان من شأن     )أ( 
 عن الدولة التي مورس عليها الإكراه؛ و

كانت الدولـة الـتي تمـارس الإكـراه تفعـل ذلـك وهـي تعلـم بـالظروف المحيطـة                      )ب( 
 .بالفعل
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 ١٩المادة   
 أثر هذا الفصل  

كــام أخــرى مــن هــذه لا يُخــل هــذا الفــصل بالمــسؤولية الدوليــة الــتي تقــع، بموجــب أح 
 .المواد، على الدولة التي ترتكب الفعل المعني أو على أي دولة أخرى

 
 الفصل الخامس  
 الظروف النافية لعدم المشروعية  

 
 ٢٠المادة   
 الموافقة  

تؤدي موافقة الدولة بحسب الأصول على ارتكاب دولـة أخـرى فعـلا معينـا إلى انتفـاء               
 .دولة الموافقة ما دام ذلك الفعل في حدود تلك الموافقةعدم مشروعية ذلك الفعل إزاء ال

 
 ٢١المادة   
 الدفاع عن النفس  

تنتفي صفة عدم المشروعية عن فعل الدولة إذا كان هذا الفعل يشكِّل تـدبيرا مـشروعا                
 .للدفاع عن النفس اتُخذ طبقا لميثاق الأمم المتحدة

 
 ٢٢المادة   
 ل غير مشروع دولياالتدابير المضادة فيما يتصل بفع  

تنتفي صفة عدم المشروعية عن فعل الدولـة الـذي لا يكـون مطابقـا لالتـزام دولي تجـاه                     
دولــة أخــرى إذا كــان هــذا الفعل يشكِّل تدبيرا مـضـادا متخــذا ضـد الدولـة الأخـيرة وبقـدر                    

 .ما يكون كذلك وفقا لأحكام الفصل الثاني من الباب الثالث
 

 ٢٣المادة   
 وة القاهرةالق  

تنتفي صفة عدم المشروعية عن فعل الدولة الذي لا يكون مطابقـا لالتـزام دولي لتلـك                  - ١
الدولــة إذا كــان ذلــك الفعــل راجعــا لقــوة قــاهرة، أي حــدوث قــوة لا ســبيل إلى مقاومتــها أو   
ــزام في هــذه          ــل أداء ذلــك الالت ــا يجع ــة، بم ــع، يخرجــان عــن إرادة تلــك الدول حــدث غــير متوق

 .تحيلا مادياالظروف مس
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 : في الحالتين التاليتين١لا تنطبق الفقرة  - ٢

في حالة كون القوة القاهرة تعـزى، منفـردة أو بـالاقتران مـع عوامـل أخـرى،                    )أ( 
 إلى تصرف الدولة التي تتذرع بها؛ أو

 .إذا تحمّلت الدولة تبعة نشوء تلك الحالة )ب( 
 

 ٢٤المادة   
 حالة الشدة  

شروعية عن فعل الدولة الذي لا يكون مطابقـا لالتـزام دولي لتلـك              تنتفي صفة عدم الم    - ١
الدولــة إذا لم تكــن لــدى الــشخص الــذي قــام بالفعــل المــذكور، وهــو في حالــة شــدة، وســيلة    

 .معقولة أخرى لإنقاذ حياته أو حياة الأشخاص الآخرين الموكلة إليه رعايتهم

 : في الحالتين التاليتين١لا تنطبق الفقرة  - ٢

في حالة الشدة التي تُعزى منفردة أو بالاقتران مـع عوامـل أخـرى إلى تـصرف                 )أ( 
 الدولة التي تتذرع بها؛ أو

 .في حالة ترجيح أن يؤدي الفعل المعني إلى حدوث خطر مماثل أو أكبر )ب( 
 

 ٢٥المادة   
 الضرورة  

 مطـابق  لا يجوز لدولة أن تحتج بالضرورة كمـبرر لنفـي عـدم المـشروعية عـن فعـل غـير             - ١
 :لالتزام دولي لتلك الدولة إلا في الحالتين التاليتين

في حالة كون هذا الفعل هو السبيل الوحيد أمام هذه الدولـة لـصون مـصلحة               )أ( 
 أساسية من خطر جسيم ووشيك يتهددها؛ و

في حالة كون هذا الفعل لا يؤثر تأثيرا جـسيما علـى مـصلحة أساسـية للدولـة               )ب( 
 .الالتزام قائما تجاهها، أو للمجتمع الدولي ككلأو للدول التي كان 

 :لا يجوز في أية حال أن تحتج دولة بالضرورة كمبرر لنفي عدم المشروعية - ٢

 إذا كان الالتزام الدولي المعني ينفي إمكانية الاحتجاج بالضرورة؛ أو )أ( 

 .إذا كانت الدولة قد أسهمت في حدوث حالة الضرورة )ب( 
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 ٢٦المادة   
 لامتثال للقواعد الآمرةا  

ليس فـي هــذا الفصــل ما ينفي صفــة عدم المشروعية عـن أي فعـل مـن أفعـال الدولـة                     
 .لا يكون متفقا مع التزام ناشئ بمقتضى قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي العام

 
 ٢٧المادة   
 عواقب الاحتجاج بظرف ينفي عدم المشروعية  

 :المشروعية بموجب هذا الفصل لا يخل بما يليالاحتجاج بظرف ينفي عدم  

التقيــد بالالتزام المعني إذا لم يعد الظرف النـافي لعـدم المـشروعية قائمـا وبقـدر                  )أ( 
 ما لا يعود قائما؛

 .مسألة التعويض عن أي خسارة مادية تسبب فيها ذلك الفعل )ب( 
 

 الباب الثاني  
 مضمون المسؤولية الدولية للدولة  

 
 ل الأولالفص  
 مبادئ عامة  

 
 ٢٨المادة   
 النتائج القانونية للفعل غير المشروع دوليا  

ــة الــتي تترتــب علــى فعــل غــير مــشروع دولي ــ      ــة للدول  ا طبقــاتنطــوي المــسؤولية الدولي
 .لأحكام الباب الأول على النتائج القانونية المبينة في هذا الباب

 
 ٢٩المادة   
 استمرار واجب الوفاء  

 بموجب هذا البـاب باسـتمرار واجـب    االنتائج القانونية لفعل غير مشروع دوليلا تمس   
 .الدولة المسؤولة بالوفاء بالالتزام الذي خُرق
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 ٣٠المادة   
 الكف وعدم التكرار  

 : التزام بأناعلى الدولة المسؤولة عن الفعل غير المشروع دولي 

 تكف عن الفعل، إذا كان مستمرا؛ )أ( 

كيـــــدات والـــــضمانات الملائمـــــة بعـــــدم التكـــــرار، إذا اقتـــــضت  تقـــــدم التأ )ب( 
 .ذلك الظروف

 
 ٣١المادة   
 الجبر  

 .اعلى الدولة المسؤولة التزام بجبر كامل الخسارة الناجمة عن الفعل غير المشروع دولي - ١

، ينجم عـن الفعـل غـير المـشروع        ا أو معنوي  اتشمل الخسارة أي ضرر، سواء كان مادي       - ٢
 .رتكبه الدولة الذي تادولي

 
 ٣٢المادة   
 عدم جواز الاحتجاج بالقانون الداخلي  

ــال        ــداخلي كمــبرر لعــدم الامتث ــة المــسؤولة أن تحــتج بأحكــام قانونهــا ال لا يجــوز للدول
 .لالتزاماتها بموجب هذا الباب

 
 ٣٣المادة   
 نطاق الالتزامات الدولية المبينة في هذا الباب  

 التي تقع على الدولة المسؤولة والمبينـة في هـذا البـاب واجبـة          يجوز أن تكون الالتزامات    - ١
، بوجـه خـاص، لطبيعـة الالتـزام         اتجاه دولة أخرى أو عدة دول، أو المجتمـع الـدولي ككـل، تبع ـ             

 . للظروف التي وقع فيها الخرقاالدولي ومضمونه وتبع

 ةيترتـب مباشـر   لا يخل هذا الباب بأي حق ينشأ نتيجة للمسؤولية الدولية لدولـة وقـد                - ٢
 .لأي شخص أو كيان آخر غير الدولة
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 الفصل الثاني  
 جبر الخسارة  

 
 ٣٤المادة   
 أشكال الجبر  

 عـن طريـق الـرد       ايكون الجبر الكامل للخسارة الناجمـة عـن الفعـل غـير المـشروع دولي ـ               
 . لأحكام هذا الفصلاوالتعويض والترضية، بإحداها أو بالجمع بينها، وفق

 
 ٣٥المادة   
 الرد  

 التــزام بــالرد، أي إعــادة الحالــة اة عــن فعــل غــير مــشروع دوليــــة المــسؤولــــعلــى الدول 
، بــشرط أن يكــون هــذا الــرد ال غــير المــشروع دوليــــــل ارتكــاب الفعــــه قبــــمــا كانــت علي إلى
 :در ما يكونــوبق

 ؛اغير مستحيل مادي )أ( 

 مــن لا المتأتيــة مــن الــرد بــد مــع المنفعــةاإطلاقــ غــير مــستتبع لعــبء لا يتناســب )ب( 
 .التعويض

 
 ٣٦المادة   
 التعويض  

 التـزام بـالتعويض عـن الـضرر النـاتج         اعلى الدولة المسؤولة عن فعل غير مـشروع دولي ـ         - ١
 .عن هذا الفعل، في حال عدم إصلاح هذا الضرر بالرد

لـك مـا فـات      يشمل التعويض أي ضرر يكون قابلا للتقييم من الناحية الماليـة، بمـا في ذ               - ٢
 .امن الكسب، بقدر ما يكون هذا الكسب مؤكد

 
 ٣٧المادة   
 الترضية  

 التزام بتقديم ترضية عن الخسارة الـتي        اعلى الدولة المسؤولة عن فعل غير مشروع دولي        - ١
 .تترتب على هذا الفعل إذا كان يتعذر إصلاح هذه الخسارة عن طريق الرد أو التعويض
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ف، أو اعتـذار رسمـي،   ـن الأس ــرار بـالخرق، أو تعـبير ع ـ     ـ ــ شـكل إق   ةـ ــد تتخذ الترضي  ــق - ٢
 .أي شكل آخر مناسب أو

ذلاً م ـُلا  ينبغي ألا تكون الترضـية غـير متناسـبة مـع الخـسارة، ولا يجـوز أن تتخـذ شـك                     - ٣
 .للدولة المسؤولة

 
 ٣٨المادة   
 الفائدة  

 إطـار هـذا الفـصل مـن         تدفع عند الاقتضاء فائدة على أي مبلغ أصلي واجب الدفع في           - ١
 .ويحدد سعر الفائدة وطريقة الحساب على نحو يحقق تلك النتيجة. أجل ضمان الجبر الكامل

يبدأ سريان الفائدة من التـاريخ الـذي كـان يجـب فيـه دفـع المبلـغ الأصـلي حـتى تـاريخ                      - ٢
 .الوفاء بالتزام الدفع

 
 ٣٩المادة   
 المساهمة في الضرر  

 عـن عمـل أو إغفـال، مقـصود          ةمـ ــي الـضرر الناج   ــبر المساهمة ف  د الج ــتراعى عند تحدي   
 .أو إهمالي، من جانب الدولة المضرورة أو من جانب أي شخص أو كيان يُلتمس له الجبر

 
 الفصل الثالث  
 الإخلالات الخطيرة بالتزامات بمقتضى القواعد القطعية للقانون الدولي العام  

 
 ٤٠المادة   
 انطباق هذا الفصل  

يسري هذا الفصل على المسؤولية الدولية المترتبة على إخلال خطـير مـن جانـب دولـة                  - ١
 .بالتزام ناشئ بموجب قاعدة من القواعد القطعية للقانون الدولي العام

ف جسيم أو منـهجي مـن    إذا كان ينطوي على تخلُّايكون الإخلال بهذا الالتزام خطير   - ٢
 .لتزامجانب الدولة المسؤولة عن أداء الا
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 ٤١المادة   
 نتائج معينة مترتبة على إخلال خطير بالتزام بموجب هذا الفصل  

، بالوســائل المــشروعة، لأي إخــلال خطــير بــالمعنى دِّتتعــاون الــدول في ســبيل وضــع حــ - ١
 .٤٠المقصود في المادة 

 لا تعترف أي دولة بشرعية وضـع نـاجم عـن إخـلال خطـير بـالمعنى المقـصود في المـادة                      - ٢
 .، ولا تقدم أي عون أو مساعدة للحفاظ على ذلك الوضع٤٠

لا تخل هذه المادة بالنتائج الأخرى المـشار إليهـا في هـذا البـاب ولا بمـا قـد يترتـب مـن                         - ٣
 .نتائج أخرى على إخلال ينطبق عليه هذا الفصل بمقتضى القانون الدولي

 
 الباب الثالث  
 إعمال المسؤولية الدولية للدولة  

 
 صل الأولالف  
 الاحتجاج بمسؤولية دولة  

 
 ٤٢المادة   
 احتجاج الدولة المضرورة بمسؤولية دولة أخرى  

يحق للدولة أن تحـتج كدولـة مـضرورة بمـسؤولية دولـة أخـرى إذا كـان الالتـزام الـذي                        
 :خرق واجبا

 تجاه هذه الدولة بمفردها؛ )أ( 

أو تجاه المجتمع الدولي ككـل،      أو تجاه مجموعة من الدول بما فيها تلك الدولة،           )ب( 
 :وكان خرق الالتزام

 يمس بوجه خاص تلك الدولة؛ ‘١’ 

أو ذا طابع يغير جذريا موقف جميع الدول الأخرى التي يكون الالتزام واجبـا               ‘٢’ 
 .تجاهها فيما يتعلق بمواصلة الوفاء بالالتزام

 ٤٣المادة   
 إبلاغ الدولة المضرورة لطلبها  

 .لمضرورة التي تحتج بمسؤولية دولة أخرى طلبها إلى هذه الدولةتبلغ الدولة ا - ١
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 :يجوز للدولة المضرورة أن تحدد بشكل خاص - ٢

السلوك الذي ينبغي أن تتبعه الدولة المـسؤولة لوقـف الفعـل غـير المـشروع إذا                  )أ( 
 كان لا يزال مستمرا؛

 .انيالشكل الذي ينبغي أن يتخذه الجبر، وفقا لأحكام الباب الث )ب( 
 

 ٤٤المادة   
 قبول الطلبات  

 :لا يجوز الاحتجاج بمسؤولية دولة 

 إذا لم يقدَّم الطلب وفقا للقواعد الواجبة التطبيق فيما يتعلق بجنسية الطلبات؛ )أ( 

إذا كان الطلب يخضع لقاعدة اسـتنفاد سـبل الانتـصاف الداخليـة وإذا كانـت        )ب( 
 .المتاحة والفعالةلم تُستنفد جميع سبل الانتصاف الداخلية 

 
 ٤٥المادة   
 سقوط الحق في الاحتجاج بالمسؤولية  

 :لا يجوز الاحتجاج بمسؤولية دولة 

 إذا تنازلت الدولة المضرورة تنازلا صحيحا عن الطلب؛ أو )أ( 

إذا اعتُبر أن الدولة المـضرورة، بـسبب تـصرفها، قـد وافقـت موافقـة صـحيحة                   )ب( 
 .على سقوط حقها في تقديم الطلب

 
 ٤٦المادة   
 تعدد الدول المضرورة  

ــة           ــا، يجــوز لكــل دول ــشروع دولي ــل غــير الم ــن نفــس الفع ــضرر عــدة دول م ــدما تت عن
 .مضرورة أن تحتج، بصورة منفصلة، بمسؤولية الدولة التي ارتكبت الفعل غير المشروع دوليا

 
 ٤٧المادة   
 تعدد الدول المسؤولة  

 عــن نفــس الفعــل غـير المــشروع دوليــا، يمكــن  عنـدما تكــون هنــاك عــدة دول مـسؤولة   - ١
 .الاحتجاج بمسؤولية كل دولة فيما يتعلق بذلك الفعل
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 :١الفقرة  - ٢

لا تجيــز لأيــة دولــة مــضرورة أن تــسترد، بواســطة التعــويض، أكثــر مــن قيمــة    )أ( 
 الضرر الذي تكبدته؛

 .لا تخل بأي حق في الشكوى ضد الدول المسؤولة الأخرى )ب( 
 

 ٤٨المادة   
 احتجاج دولة غير مضرورة بمسؤولية دولة أخرى  

يحـــق لأي دولـــة خـــلاف الدولـــة المـــضرورة أن تحـــتج بمـــسؤولية دولـــة أخـــرى وفقـــــا  - ١
 :٢ للفقرة

إذا كان الالتزام الذي خرق واجبا تجاه مجموعة من الدول تضم تلك الدولـة،               )أ( 
 وكان الغرض منه هو حماية مصلحة جماعية للمجموعة؛ أو

 .إذا كان الالتزام الذي خرق واجبا تجاه المجتمع الدولي ككل )ب( 

 أن تطلب مـن     ١يجوز لأية دولة يحق لها أن تحتج بمسؤولية دولة أخرى بموجب الفقرة              - ٢
 :الدولة المسؤولة

ــا وتقــديم تأكيــدات وضــمانات بعــدم      )أ(  الكــف عــن الفعــل غــير المــشروع دولي
 ؛٣٠التكرار طبقا للمادة 

ــ )ب(  الالتزام بـــالجبر، طبقـــا للمـــواد الـــسابقة، لـــصالح الدولـــة المـــضرورة   الوفـــاء بـ
 .الجهات المستفيدة من الالتزام الذي أخل به أو

 ٤٣تنطبـق شــروط احتجـاج الدولـة المـضرورة بمـسؤولية دولـة أخـرى بموجـب المـواد                     - ٣
 .١ على احتجاج الدولة التي يحق لها ذلك بموجب الفقرة ٤٥  و٤٤ و

  
 الفصل الثاني  
 التدابير المضادة  

 
 ٤٩المادة   
 موضوع التدابير المضادة وحدودها  

لا يجــوز لدولــة مــضرورة أن تتخــذ تــدابير مــضادة ضــد دولــة مــسؤولة عــن فعــل غــير    - ١
 .مشروع دوليا إلا من أجل حمل هذه الدولة على الامتثال لالتزاماتها بموجب الباب الثاني
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 الوفاء في الوقت الحاضـر بالالتزامـات الدوليـة للدولـة           تقتصر التدابير المضادة على عدم     - ٢
 .المتخذة للتدابير تجاه الدولة المسؤولة

 .تُتخذ التدابير المضادة، قدر الإمكان، بطريقة تتيح استئناف الوفاء بالالتزامات المعنية - ٣
 

 ٥٠المادة   
 الالتزامات التي لا تتأثر بالتدابير المضادة  

 : المضادة بالالتزامات التاليةلا تمس التدابير - ١

الالتـــزام المنـــصوص عليـــه في ميثـــاق الأمـــم المتحـــدة بالامتنـــاع عـــن التهديـــد   )أ( 
 باستعمال القوة أو استعمالها فعلا؛

 الالتزامات المتعلقة بحماية حقوق الإنسان الأساسية؛ )ب( 

 الالتزامات ذات الطابع الإنساني التي تمنع الأعمال الانتقامية؛ )ج( 

الالتزامـــات الأخـــرى القائمـــة بموجـــب قواعـــد قطعيـــة مـــن قواعـــد القـــانون    )د( 
 .العام الدولي

 :لا تعفى الدولة التي تتخذ تدابير مضادة من الوفاء بالتزاماتها - ٢

ــة     )أ(  ــها وبـــين الدولـ ــاريا بينـ ــراء لتـــسوية المنازعـــات يكـــون سـ بموجـــب أي إجـ
 المسؤولة؛

ــة الممــثلين     )ب(  ــصون حرم ــق ب ــا يتعل ــاكن  فيم ــصليين أو الأم الدبلوماســيين أو القن
 .المحفوظات أو الوثائق الدبلوماسية أو القنصلية أو
 

 ٥١المادة   
 التناسب  

يجب أن تكون التدابير المضادة متناسبة مع الضرر المتكبد، على أن توضـع في الاعتبـار                 
 .جسامة الفعل غير المشروع دوليا والحقوق المعنية

 
 ٥٢المادة   
 ط المتعلقة باللجوء إلى التدابير المضادةالشرو  

 :قبل اتخاذ تدابير مضادة، تقوم الدولة المضرورة بما يلي - ١
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ــادة      )أ(  ــا للم ــسؤولة، وفق ــة الم ــن الدول ــا بموجــب   ٤٣تطلــب م ــاء بالتزاماته ، الوف
 الثاني؛ الباب

تُخْطِــر الدولــة المــسؤولة بــأي قــرار باتخــاذ تــدابير مــضادة، وتعــرض عليهــا          )ب( 
 .تفاوض معهاال

، يجوز للدولـة المـضرورة أن تتخـذ التـدابير المـضادة العاجلـة               )ب( ١بالرغم من الفقرة     - ٢
 .اللازمة لحفظ حقوقها

ــأخير       - ٣ ــد اتُخــذت وجــب تعليقهــا دون ت ــدابير مــضادة، وإذا كانــت ق لا يجــوز اتخــاذ ت
 :مبرر له لا

 إذا توقف الفعل غير المشروع دوليا؛ و )أ( 

الــتراع علــى محكمــة أو هيئــة قــضائية مخوّلــة ســلطة إصــدار قــرارات إذا عُــرض  )ب( 
 .ملزمة للطرفين

 .نية  إذا لم تنفذ الدولة المسؤولة إجراءات تسوية التراع بحسن٣لا تنطبق الفقرة  - ٤
 

 ٥٣المادة   
 إنهاء التدابير المضادة  

وجــب البــاب الثــاني  تنــهى التــدابير المــضادة حالمــا تمتثــل الدولــة المــسؤولة لالتزاماتهــا بم    
 .يتصل بالفعل غير المشروع دوليا فيما

 
 ٥٤المادة   
 التدابير المتخذة من جانب دول خلاف الدولة المضرورة  

، أن تحـتج    ٤٨ مـن المـادة      ١لا يخل هذا الفصل بحق أي دولة يجوز لها، بموجب الفقرة             
ا لوقـف الخـرق وللجـبر    بمسؤولية دولة أخرى، في اتخاذ تدابير مشروعة ضد تلك الدولـة ضـمان           
 .لصالح الدولة المضرورة أو لصالح المستفيدين من الالتزام الذي خرق
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 الباب الرابع  
 أحكام عامة  

 
 ٥٥المادة   
 مبدأ التخصيص  

لا تسري أحكام هذه المواد حيثمـا تكـون وبقـدر مـا تكـون الـشروط المتـصلة بوجـود                     
ولية للدولـة أو إعمـال هـذه المـسؤولية منظمـة         فعل غير مشروع دوليا أو مضمون المسؤولية الد       
 .بموجب قواعد خاصة من قواعد القانون الدولي

 
 ٥٦المادة   

 المسائل المتعلقة بمسؤولية الدول والتي لا تنظمها هذه المواد  

تظل قواعد القانون الدولي الواجبة التطبيق تحكم المسائل المتعلقة بمسؤولية الدولـة عـن               
 .ع دوليا بقدر ما لا تكون تلك المسائل منظمة بهذه الموادالفعل غير المشرو

 
 ٥٧المادة   
 المسؤولية التي تقع على منظمة دولية  

لا تخل هذه المواد بأي مسألة تتعلق بمسؤولية منظمة دوليـة أو مـسؤولية أي دولـة عـن                    
 .سلوك منظمة دولية بموجب القانون الدولي

 
 ٥٨المادة   
 المسؤولية الفردية  

ــدولي         ــانون ال ــة بموجــب الق ــسؤولية الفردي ــصل بالم ــة مــسألة تت ــواد بأي لا تخــل هــذه الم
 .شخص يعمل نيابة عن الدولة لأي

 
 ٥٩المادة   
 ميثاق الأمم المتحدة  

 .لا تخل هذه المواد بأحكام ميثاق الأمم المتحدة 

 


